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التاريخ لم ينته. لقد تمكّن القرن العشرون من تريس فشل العديد من الأنظمة 
الشمولية؛ ومن وضع نهاية للمغامرة الاستعمارية ( في صيغتها التقليدية على الأقل). 
- وتميّزت موجة استقلال البلدان» خلال رذح من الزمانء بتوالد الدول وبتماظها في كل 
فكان تقريباً على سطح الكرة الأرضية. وعاونت هذه الموجة في تكوين elles‏ ثالث» 
شاسع, تدعو تسميته ALAN‏ إلى الاعتقاد بأنه يمر بمرحلة تدريبية في عالم خاضع 
لمعايير موحدة؛ وتؤدي إلى التصور بأنه لا بد لمسيرة هذا العالم الثالث أن تقوده في 
النهاية نحو الديموقراطية التي هي -لعدم وجود نماذج أخرى- وجهة التاريخ النهائية. 

غير أن هذه الرؤى المنتمية للمدرسة «التّطورية» تقوم باستنزاف أوهامها 
المتبقية؛ بينما تنقشع أحلام «التقارب» [بمعنى حصول البلدان على نتائج؛ ووصولها 
إلى أهداف متقارية]*. وتتيدد أسطورة التقدم المطرّد والمستمر. ومن بعد أصبحت العلوم 
الاجتماعية مستَقرَة بشدة في «ما يعد التطورية». الذي يتميز على أي حال بكونه 
أكثر استبّصاراً. لقد oul‏ مجريات الأحداث دورها وأنجزت مهمتها: لم تكن مَسيرة الدول 
الإفريقية والأسيوية خلال هذا الثلث الأخير من القرن متطايقة مع النماذج المعلّنة. فدولة 
التنوير لم تزدهر؛ وعلامات التنافس السياسي لم تتزايد؛ كما أن التصورات بشأن ما 
يجب أن تكون عليه الدولة لم تتقارب. غير أن الجوهر لا يكمن على الأرجح في الكشف 
عن الحقيقة الواقعة الذي لا يكفي بمفرده لابتداع التحليلات. فالتحليلات لا تتجدد إلا 
استجابة لمقتضيات 45527 في حين يقوم البحث التجريبي باكتشاف مفارقات العولة 
المبشر بهاء وآثارها المفاجئة على عملية التنمية. 

ترسم gall‏ تكوين نظام دولي يتجه نحو توحيد مناهجه tilsalg Caddy‏ مع 


» من الآن فصاعداً كل ما بين القوسين [] هى إضافة من المترجم 
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طموحه في ذات الوقت إلى دمج الانسانية بأكملها داخله. وبطبيعة الحال تبدى هذه العملية 
iani adl‏ في التاريخ, peus Lei‏ فرضية «التقارب» بل وترسّفها. والواقع Lel‏ 
pecias‏ العديد من أنوا ع التنافر وعدم الاتساق حين تحدد نطاق هذا النظام: فعندما 
a‏ على استيراد نماذج غربية إلى مجتمعات الجذوب» كدف باك عن عدم ملاعمة 
هذه النماذج؛ وعندما تحرص المجتمعات الطرفية على ASH‏ توقظ أيضاً oit JLi‏ 
مع للخاطرة في الوقت ذاته بخداعها؛ وحين Jos‏ بتوحيد العالم» فإنها HAS‏ ظهور 
التفردات وتزيد ‘Lust‏ ؛ وحين تمنح النظام الدولي ToS‏ السلطة مرتباً أكثر من أي 
وقت مضىء Lili‏ تتجه ros Boley gai‏ منازعاته Ln‏ صراعاته. وحين تسعی 
العولة نحو وضع نهاية للتاريخ» فإنها تمنحه فجأة معاني ane‏ ومتناقضة, 
وليس النوع الأول [عدم ملاسة استيراد النماذج الغربية] من أنواع التنافر وعدم 
الاتساق هذه هو الأقل شأناً؛ فقد أوضحت السنوات التالية لإنهاء الاستعمار بأن 
ahai‏ قد فشلت في جميع المجالات ويخاصة في المجال البثيوي. ومع ذلك فإن US‏ 
شيء يشير إلى عدم توة قف عملية المحاكاة بل إلى اتساع نطاقها : والأكثر غرابة أيضاً أن 
المجهودات المبذولة من أجل الاستيراد تتفوق في غالبية الأحيان على مساعي التصدير, 
إذ تتخذ ثحب مجتمعات الجنوب المبادأة في الاقتباس» حتى وإن كانت من جهة أخرى 
تستنكره بشدة, وتسير الأمور وكأن منهج العولة قد اتجه نحو الشرود من خلال سوء 
التقدير والحساب» وقام بسلب قدرة المجتمعات Gad fall‏ على تصحيح ذاتها sitet‏ .من 
المؤكد أن سبب هذه الدائرة ala]‏ علاقة قوىء ولكن يمكننا الافتراض بأنها تتغذ 
Lat‏ على اعتبارات استراتيچيةء وبخاصة على المزايا الفردية العائدة على 720 
المشاركة فيها. 
| كذالك تجد المجتمعات غير الغربية نفسها على الدوام Uae‏ وجائرة بين منهج 
التگیف ومنهج الابتكار. M‏ يعتبر المنهج الأول بأنه «واقعي»؛ كما أنه بخاصة منطقي 
في الأجل القصير. أما المنهج الثاني فهو gosi‏ ذهنياً في أمد طويل بعد تأمل وإمعان 
فكر. وكثيراً مايسعى الممارسون وعلماء الاجتماع نحو التوفيق بين المنهجين بإضفاء 
بعض الخاصيات المبتكرة لممارسات التهجين الجبرية. لكن هذه التوليفة محفوفة با مخاطر: 
Sha Uil‏ إلى حد os‏ لأن المنهجين ينتسبان في الواقع إلى استراتيجيتين متجابهتين: 
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ففي سياق الاستيراد الضخم غير الخاضع للترشيد إلى حد ماء ب يصبح التجديد شعاراً 
طبيعياً للمناوّعة [أي المعارضة الشديدة] ويستخدم لتوجيه الاتهامات السلطة أكثر من 
استخدامه من أجل إعادة ابتكارها. كما أن الدعوات الإحيائية هي في الوقت ذاته 
دعوات ee‏ يم ا أكثر من كونها صياغات eÉ;‏ 


تقوم بوضع الخطط والبرامج. pithy‏ هذه الدعوات pilaa‏ مغايرة مما ans‏ الهوة القاصلة 
بين الحاكمين والمحكومين. كما تقوم باستنكار عمليات التَفُريب والتشهير بهاء مما يحول 
دون ذيوع كل ما ينشد الكونية. 


هكذا تستصحب العولة معها الإعلاء من شأن الْتَقَرّد. ويبدى هذا الارتباط 
غريباً لا سيما وأن العولة مستأثرة تحب الانفراد» كما أنها مزودة بموارد وفيرة: إن يرتگز 
توحيد النظام الدولي على إمكانات تقنية راسخة تساعد على سهولة AS yall‏ وعلى 
الاتصالء والاختراق المتبادل؛ والواقع أنه Hig as‏ تقليص الخصوصيات وتحبيذ 
الانتساب إلى نظام مث مشترك قانوني وسياسي واقتصادي» بل وأخلاقي les.‏ هذا لا 
يمتلك Sl‏ المجابه لهذا es‏ وسائل القوة: والمؤكد أن sl‏ يفرض نقسه عن طريق 
تعبئة الموارد الشاردة من GEM‏ غير أنه يتغدى بخاصة على الاعتراضات وعلى أشكال 
المقاومة التي تثيرها ها عمليات outil‏ الثقافي [جعل الثقافات متجانسة]. 
وتقوم العؤلة حينذاك بتجديد بنا ء فكرة التبعية ذاتها ٠‏ وحيث أنها تت تتصور نظاماً 
دولياً موحداً» وتتغذى على عملية متشعبة لنشر النماذج» فإنها تنطوي ol‏ على وجود بنية 
السلطة تقوم بتنشيط العلاقات الدولية. ولا تعكس هذه البنية المتعدّدة في هويتها أية حتمية 
وحيدة ولا يمكن اعتبارها اقتصادية فقط. ولا يمكن اختزالها أيضاً إلى مجموعة 
بسيطة من الفاطينء ولا تصورها على أي حال بانها «مؤامرة من «alie‏ إن 
خاصيتها الرئيسية هي خلق شبكات ومجموعات مصالح ومنافع تضم فاعلين من 
«الشمال» وفاعلين من «الجنوب» يحملون مصالح وأهداف متنوعة للغاية. وحين تقوم العولة 
بإيجاد ah fall‏ فإنها تخلق أيضاً منارّعاتها الخاصة وصراعاتها الذاتيةء وتتزود 
بأساليب انفلاقها. وحيث أن العولة تحصل على رؤيتها من رغبتها في توحيد النماذج, 
فإنها تضفى على التوترات التى (usi‏ صبغة ثقافية أساساً. 
إن dall‏ الثقافية المتناقضة في إنجازاتهاء الخيالية في طموحاتهاء 
Wf‏ 


الساذجة في مسلّماتهاء التي كثيراً ما تتسبب في صراعات عنيفة: وما يتم استنكارها 
وتشبيهها أحياناً بالشيطان ... تزداد sys‏ وانتشاراً بل وتتوطد سيطرتها على 
المسرح الدولي أكثر SU‏ ومن خلف جميع هذه الالتباسات, تتضع الفرضية الاساسية 
وهي: بعيداً عن جميع هذه الاضطرابات الوظيفية؛ بل وبسبب هذه الاضطرابات (في JB‏ 
ظروف معينة)ء فإن dai‏ الثقافية تمتلك قدرة سياسية ثمينة للغاية وذات أثر حاسم في 
تسيير النظام الدولي, كما في التطورات الجارية داخل المجتمعات الطرفية. وبهذه الصفة 
هي نافعة للمصدرين للنماذج كما لأوائك الذين يستوردونهاء سواء بالنسبة لإنجازاتها أو 
النسبة لأسلوب إدارة اخفاقاتها الخاصة. ومن هذه العولة المصنوعة من الانتصارات 
والانتكاسسات» ومن المقساومات والتوترات تبرز تواريخ جديدة؛ قذ تكون LR‏ 
بالابتداعات داخل المجتمعات غير الغربيةء كما في Jala‏ النظام ٠ yall‏ 


000 


IN 


/V 


لا يتم تصدير النماذج السياسية بالضرورة عن إدراك وبوعي؛ والمؤكد أنه 
لا يتعلق بمؤامرة» ولا ينطوي على «دسيسة غربية» مما ينزع إلى التأكيد -أحياناً- 
حماس العالم الثالث؛ أى الكلام aa M‏ الذي غالباً ما قى على عواهنه من غير تر أى 
إعمال فكر. غير أنه منذ قرنين من الزمان على SY)‏ تغادر الأفكار والمؤسسات 
والممارسات السياسية ومجموعات القوانين والوصفات الاقتصادية شواطيء أورويا أو 
أمريكا الشمالية gate‏ نحو الجنوب والشرق. وكثيراً ما أستخدم الاستعمار أو الغزى 
في نقل هذه الصادرات, لكن لم يكن الشأن كذلك في جميع الأحوال, إذ كثيراً ما حدث 
العكس وفقاً لما تكشفه لنا Ue‏ الإمبراطورية العثمانية .والصين واليابان: لقد 
اضطلع شكل السلطة الذي يبني نظامأدواياً Wall Lande‏ منذ نهاية القرن الثامن 
عشر بالتصدير الأكثر فاعلية والأكثر انتشاراً. كما تم تنشيط هذا التصدير ثم إعادة 
تنشيطه بالطموح AKII‏ الذي تتحلى به البنية الغربية للسياسي. 

لا جدال SIS oly‏ من دينامية Lal‏ والهويّة الكونية تدعمان. بعضهما البعض 
وتساهمان في تزويد الغرب بالوحدة؛ وذلك على المستوى التحليلي على الأقل. إن 
المجتمعات الغربية الممتدة من أورويا الغربية حتى أمريكا الشمالية وا eS san sind‏ للنظام 
الدولي -التي قامت بتدبير عَوْلته- تحتل مركز سلطة متماثلء كما تجمعها نفس القواعد 
السياسية؛ وإذا ما كانت مفاهيم هذه المجتمعات القانونية تتمايز فإن صادراتها في 
المجال القانوني GEG‏ من هزه الاختلافات, كما Quy‏ لذا JL‏ الهندي. ومن الواضح 
للغاية أن هذه الدول المتنافسة فيما بينهاء بل والتي Lashes‏ المزاحمة من أجل الفتح 
والحصول على النفوذء تقوم بنشر مناهج وأساليب تنتمي لذات المحيط الثقافي في 
المجتمعات التي تقتحمها أى في تلك التي تدعوها أى تستنجد بها. وتساهم هذه المناهج 
والأساليب في توطيد نفس النظام الدوليء كما أنها D‏ داخل المجتمعات Lab‏ نفس 
أشكال Abau‏ 

وعلي نفس المنوال» نجد أن ممارسات التصدير ليست متماظة دائماً حتى وإن 
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كانت اختلافاتها تنصب على أساليب الاستعمار أكثر من انطباقها على عملية الانتشار 
في مجملها. إذ أن فرنسا المزودة بدولة قوية باشرت في مستعمراتها أسلوب «الإدارة 
المباشرة» ويذلك قامت بنشر ثقافة «سياسية إدارية» لا تتطابق مع النموذج الكائن في 
الحاضرة الفرنسية ذاتها. في حين أن بريطانيا المزودة بدولة ضعيفة السلطات قد لجأت 
إلى ممارسة أسلوب «الحكم غير المباشر» وإلى زيادة مراعاتها لعلاقات السلطة 
القائمة قبل الاستعمار. ومع ذلك تلاشت هذه الاختلافات عند انتهاء الاستعمار» وحين كان 
يلزم بناء دول جديدة في إثره؛ ويزداد تلاشيها أكثر حين نقوم بتقييم التغريب بطريقة 
illaa)‏ بعيداً عن إنجازاته الشكلية: وتسير الأمور حينذاك وكأن دينامية الإستيراد 
والضغوط والانتحاءات الواقعة عليهاء قد cl‏ على الظروف الخاصة JS‏ آلية مستوردة 
على ua‏ لكي تتمكن من توحيد نمط إنجاز هذه الآليات ومن إقرار طموحها الكوني 
حقيقة. 
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الفصل الأول 
متمج التبعية 


يصعب على fase‏ سيادة الدول الصمود أمام الملاحظة التجريبية. ليس من 
الضروري أن يكون أحد المجتمعات مُستعمَراً لكي يمكننا إثبات أنه تابع لمجتمع آخر؛ ولا 
يكفي أن يكون لإحدى الدول مقعد في الأمم المتحدة لكي تدّعي -بطيداً عن الشكليات 
القانونية- بأنها تمارس سيادة كاملة. إن هذا الشرخ العميق الحادث في مجموعة مواد 
قانوننا' الدولي يتجاوز حدود الجدّل الأكاديمي المجرد بكثير: إن معرفة الآليات التي محت 
سيادة الدول تيح حل لغز السلطة في العلاقات الدولية: se Lady‏ على فهم كيف تقوم 
بعض النماذج ااسياسية بالانتقال وبالانتشارء وكيف تفرض نفسها خارج ديارهاء 
: ويعبارة أخرى على معرفة كيف يمكنها مغادرة شواطىء البلدان ا مهيمنة على النظام 
الدولي. 
ومن الأمور ذات الدلالة أن أخصائيي آمريكا اللاتينية هم الذين أدخلوا هذه 
التأملات الفكرية في مناهج العلوم الاجتماعية . لقد بدت شبه القارة هذه في سياق 
الخمسينيات بأتها استثناء, إذ كانت دولها مستقلة لكنها في الوقت ذاته خاضعة, وكانت 
تمثّل ga‏ بالذنب لدى النظام الدولي القائم بعد الحرب العالمية الثانية, فهي المكان الذي 
بدا فيه هذا النظام الدولي صورياً؛ وساقطاً في شرك آليات.اجتماعية تتحدى معظم مواد 
ميثاق الأمم المتحدة مباشرة. لم يعد التخلف يبذل المحاولات لتبرير وجوده Ub‏ أنه يزداد 
تدهوراً ويبدى أنه يتحول من حالة عابرة وقتية إلى فرض نفسه بصفة دائمة. وهكذا أدى 
التعارض بين الصوري والواقعي -الذي لم يكن خافياً على أحد- إلى ترجيح فرضية 
الانشطار إلى شقين : كانت دول أمريكا اللاتينية تشعر خلف انضمامها الرسمي إلى 
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النظام السياسي الدوليء بمفعول اندماجها [الواقعي] داخل نظام رأسمالي دولي. لقد 
قام النظام الاقتصادي بنقض ما كان النظام السياسي قد جعله رسمياً. 


فشل رؤية اقتصادية 

هكذا اقتحم ple‏ اجتماع التَيّعية مجال العلوم الاجتماعية في pie‏ 
وضجيج: لا سيما وأنه فض العديد من المسلّمات. الأولى هي وحدة علوم المجتمع, ما n‏ 
me‏ الفصل بين الاتجاهين الاقتصادي والسياسي couse‏ إلى المحافظة على وهم سيادة 
الدول, ثم مسأسة البّمد الدولي للتنسية مادام التطيل الداخلي المحْض يمكنه حجب 
الأسباب ب الحقيقية Mast‏ الاقتصادي؛ وتحميل العوامل الحضارية وحدها مسئولية هذا 
التخلف. وأخيراً مسلّمة طبيعة العلاقات العابرة للأوطان الحاسمة التي تقلب الحدود 
وسيادة الدول وتجمع بين دراسة السلطة على المستويين الوطني والدولي؛ وتؤدى إلى 
اكتشاف وجود نظام رأسمالي موحد على مستوى المعمورة؛ ومزود بمركز ويأطراف. وفي 
إطار هذه الرؤية ظهر GL‏ يتم التلاعب بهذه الأطراف من ثلاثة جوانب على الأقل. إذ 
تقوم الأطراف المنهوبة من المركز بتغذية التنمية الاقتصادية في الدول المهيمنة. كما أن 
تزايد حدة التخلف الهيكلي في هذه الأطراف يخدم مصالح المركز ويوطّد ظروف سيطرته. 
وتقوم الأطراف المقيّدة بتنفيذ الوظائف التي ينوطها بها التقسيم الدولي العمل بخدمة 
تنمية لا تحصل منها على أية BSW‏ 

AU‏ تقول هذه الرؤية الاقتصادية التي فرضت ذاتها من خلال نفعيتها: 
يتشكل نظام التبعية ويتكاثر دون أن يتمكن شيء ما من الارتياب في فعاليته وفي حتمية 
gis‏ إن الفاعل الفردي مسلوب ومجرد وعديم الجدوى: ليس له أي تأثير على الآليات 
التي تسلب سيادة الدولة التي ينتمي إليها؛ وسواء اختار استراتيجية التعاون أو 
استراتيجية المقاومة فليس لاختياره أي تأثير على النظام الجماعي. tes:‏ العاهل في 
الجنوب ألعوبة وغير مسئول” Qiu‏ أسوا الفروض لا تستطيع أية إرادة أن توقف جهود 
اليد di‏ ية التي تضبط آليات النظام الاقتصادي الدولي أو أن Joa‏ ايقاعها 

وام تتشكل هذه الدعوى بغتة. فقد ظن التحليل الماركّسي أنه تمگن - Les‏ 
بيضعة عقود- من الاستدلال على التطورات الاقتصادية التي مهدت لدينامية التبعية. إن 
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قام لينين بصياغة ARS‏ نظريته الاقتصادية عن الاستعمار -مسترشداً بمأثور دیشید 
ريكاردى [عالم الاقتصناد البريطاني -[VAYY- ٠۷۷١‏ حين أظهر الحاجة النفعية 
لامتصاص الفوائض". إن هذه الفوائض المرتبطة بالنمى الصناعي وبالاندماج بين 
الرأسمالية الصناعية ورأسمالية البنوك ستتجلى في صورة وفرة في رؤوس الأموال 
الفائضة والتي ستنجذب للاتجاه نحو البلدان الأقل نمواً حيث يمكن لمعدلات الأرباح أن 
تكون أكثر ارتفاعاً. وهكذا Kaiu‏ هذه التدفقات الجديدة للأموال بداية تقسيم العالم بين 
دول الشمال الكبيرة. مما يجعل من الاستعمار «أعلى مراحل الرأسمالية». ومع ذلك فقد ٠‏ 
à‏ التفسير اللينيني الآمال, )3 ظل الجزء الأساسي من هذه التدفقات الرأسمالية 
Las‏ داخل العالم المتقدّم حتى في الوقت الذى Gia‏ فيه الاستعمار أقصى ablas‏ 
هذا بالإضافة إلى أن LSU‏ كانت -وفقاً لتعريف لينين- XA a‏ للاستعمار أكثر من 
جميع البلدان الرأسمالية الأخرى: غير أن LAUT‏ كانت أقل الدول الأوروبية تورطاً في 
الغز ىا لاستعماري. : 
وطرحت روزا لوكّسمبورج - Rosa Luxemburg‏ المناضلة الاشتراكية الألمانية 
-19159] تفسيراً Sas‏ منضوياً إلى مأثور lle Adam Smith ata exl‏ 
الاقتصاد الاسكتلندي [WA — WYY‏ لكنه لم يحصل بدوره على اقتناع راسغ". ققد 
توقفت روزا عند التناقض القائم بصورة متزايدة بين الانتاج والاستهلاك؛ وأوضحت 
حاجة الاقتصاد الرأسمالي الملّحة التزود بأسواق جديدة تستطيع امتصاص الانتاج الذي 
لا يمكن للقوة الشرائية الضعيفة للغاية امتصاصه. وهكذا أقاد الغزى الاستعماري كدعامة 
لتصدير المنتجات. ويعود فشل التقدير في هذه الحالة إلى التقليل من شان دور الدولة 
التي أمكنها خلال المرحلة الكينزية [اللورد چون كينن pile‏ الاقتصاد البريطاني 
[TA EV- VAAL‏ أن تعيد توزيع وظائف الانتاج والاستهلاك على أسس أكثر فاعليّة. من 
المؤكد أنه كان يمكن للاستعمار القيام بمثل هذا الإنجاز: ومع ذلك كان من التعسف 
اعتبار امكانية الاصتعهار هذه انها سبب محتوم, وتجميد فرضية التبعية في تمل مُسبّق 
ثابت على الأمد الطويل؛ لا يستطيع انخضب ع لغايات أخرىء ولا يمكنه تفيير وظيفته أو 
إنجاز عدة وظائف. 
ولا ريب أنه من غير المعقول Jalas‏ الكتابات الحديثة المتعلقة بهذا النموذج 
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الاقتصاديء والتصور بأنه يمكن إهمالها. فإن مساهمة کاردوزو؟ tlle] F. Cardozo‏ 
الاجتماع البرازيلي] gais‏ حاسمة ali‏ حين ct‏ كيف أنه يمكن تعديل علاقات ا التبعية 
bus‏ لاستراتيجيات الحائزين على السلطة في مركز النظام الدولي. وهكذا افترق 
الهيمنة الأمريكية عن النموذج الإمبراطوري الخاص بالقرن التاسع «pe‏ ذلك cii‏ 
الذي ترك الانتاج الزراعي البلدان الطرّفية لكي يسند إلى المركز مهمة الانتاج الصناعي. 
فقد قامت الولايات المتحدة بقلب أوضاع تقسيم العمل هذاء » وابتكرت lita‏ جديدة ail‏ 
هي «زرع الجيوب» » » بمعنى قيامها بتدبير مواضع للاستثمار وللانتاج قليلة التكلفة داخل 
العالم النامي وخاضعة مباشرة لسيطرتها. وهكذا يحدث تغيير في النظام السياسي: إذ 
تفقد السلطة في المجتمعات S all‏ بعض وظائفها المتعلقة باشتراكها في مداولات اتخاذ 
القرار» ويزداد إفلات هذه «الجيوب» من مجال سيادتها وتزداد فرضية الاندماج تفاقماً. 

ويصيح تسلسل الأحداث JU‏ مثيراً GY‏ يتعلق أكثر بالعلاقات بين البشر: 308 
دور الفاعل ويتجلّى, كما تتضح جدوی استراتيجيته؛ وتتبدى طبيعة تطورات Vall‏ 
Gall‏ وإذا ما كانت الحياة تدب في أوصال نموذج التبعية الذي ينشط إلا أنه يظل مع 
ذلك à SIL Sal‏ الاقتصادية. فالمفروض أن الاندماج في النظام الرأسمالي الدولي 
يتولى بذاته السيطرة على مجموع آليات التبعية؛ بل وأكثر من ذلك/ XS La‏ السياسية 
. الطرفية لا تمتلك أية وسيلة للإفلات من منهج هذا النظام: إذا ما كان الفاعل في المركز له 
اختياراته؛ إلا أن الفاعل في الأطواف يبد على العكس سلبياً تماماًء محكوماً عليه 
olli‏ استقلاليته أكثر فاكثر, ومجبراً على الاستمرار في تنفيذ مهمة قَمُعية لا تجلب له 
Aud‏ 

ومع ذلك يمكن تشبيه هذا المنهج الاقتصادي «بعملاق d‏ قدم من الفخار». إن 
توح العديد من الملاحظات التاريخية والاجتماعية بسهولة هشاشة هذه النظرية . فقد 
.تمكن pla‏ مورچنثاو؛ Hans Morgenthau‏ ثم ريموند أرون" Raymond Aron‏ من 
وضع قائمة طويلة تضم كل أنوا p‏ تناقضاتها وتفنيداتهاء وازداد طول هذه القائمة بفضل 
أعمال مؤرخي الفترة الاستعمارية". إن فرنسا ويريطانيا هما الدولتان الأكثر 
استعماراً dr Lay‏ وجهة El‏ الاقتصادية, الأقل حاجة للاستعمار: الأولى يسيب ' 
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ضعف نموها الاقتصادي والسكاني, والثانية GY‏ أقدميتها وتقدم Lagai‏ وضعاها في 
مأمن من التوترء بالإضافة إلى أنها تمكنت من تسوية هذا التوتر عن طريق «الدومنيون» 
[دول الكومونواث] أكثر مما بواسطة مستعمراتها. هذا فضلاً عن أن المشروع 
الاستغماري لم يجد تعضيداً من النخب الاقتصادية إلا في النادرء مثلما يتضح من 
المناقشات التي دارت في فرنسا في ظل الجمهورية الثالثة بشأن غزى الهند الصينية كما 
عند غزى القارة الإفريقية. l‏ 

. بل يکد التاريخ العكس» إذ يؤكد تأثير الآليات السياسية الشديد على إقامة 
النظام الاستعماري. فقد ed‏ تحقيق التوسّع الإمبراطوري بقرارات من جانب السياسيين 
وبتدبيرهم, ووفقاً لتواتر مبادرات الدولواستراتيجياتها السياسية-الديلوماسية. 
فالمنافّسة الفرنسية-الإيطالية مقي الضوء على ظروف غزو تونس» كما أن ا منافسة 
الفرنسية-الألمانية توضح أوضاع غزو المغرب. وقد أدى مؤتمر برلين [MAVA ple]‏ في 
الواقع إلى Les‏ إفريقيا وفقاً p LASU‏ التنافسية بين الدول الأوروبية التي لم تفعل أكثر 
٠‏ من إعادة تكرار استعمار عمره ألف عام يرتبط بطريقة مبهمة مع منهج الدولة. والواقع 
أننا نعرف بخاصة Xa‏ ظهور مؤافات تيللي C. Tilly‏ أن النظام الدولي التالي للاقطاع 
قد دقع كل دولة نحو السعي للحصول على أقصى ما يمكن من الأراضي لإحبباط 
التهديدات المحدقة بهاء وفي نفس الوقت نحو العثور في المواجهة التنافسية على وسائل 
تدعيم » مأسستهاء ]= بناء مؤسساتها]4 . وفي النظام الأوروپي انتقل التنافس نحو 
الخارج بدءاً من معاهدتي ويستفالي (VAEA)‏ حين تم الاتفاق بالاجماع على مبدأ تجميد 
الحدود القائمة بين الدول الأوروبية وعدم المساس.بها. لقد حدث Kja LS‏ شوميتر 
J. Schumpeter‏ [عالم الاقتصاد النمساوي]- مجرد انتقال جغرافي للرغبة في السيطرة 
من أجل السيطرةء وأصبح التوسع حينذاك هدفاً في حد Gli‏ ويبدى أن تأثير هذه 
الرغبة في السيطرة على منهج التبعية الحديث قوي إلى حد ماء والصلة بينهما شديدة: 
ومهما تكن المزايا الاقتصادية التي يمكن للتبعية إحداثهاء إلا أن أسسها السياسية تتضبح 
من ناحيتين على الأقل: أولاً من خلال الدور الرئيسي الذي يحتله الفاعلون السياسيون في 
e Ls‏ هذه العلاقة؛ ثم عن طريق توسط إلدولة Jill‏ والحاسم لإقامة منهج التبعية. 
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وتساهم ملاحظتنا لدور الفاعل في نزع صفة «الأسراز المقدسة» عن ا موضوع: 
إنها تؤدي بداهة إلى حصر الحتميات وتقييدهاء وإعادة النظر في جدوى التفسيرات 
gl)‏ على البنيات التحتية [الاقتصادية] وإلي منح حرية الاختيار نصيبها الذي 
حجبته مسلّمة الاندماج الاضطراري في النظام الاقتصادي الدولي. كذلك تقوم ملاحظة 
دور الفاعل بإنهاء الفرضية شديدة البساطة المتعلقة بعلاقات وحيدة ا معنى وقاطعة بين 
opa‏ ومهيّمن عليهم, » إذ has‏ على قيام التبعية وتكونها -جزئياً على الأقل- على 
أساس تلاقي الاستراتيجيات التي تدمج بين AU‏ في الشمال وفي الجنوب من خلال 
التبادل alll!‏ بينهم. لقد لفتت مؤلفات J. Galtung gialle‏ أنظارنا بشدة إلى هذه 
الحقيقةء انطلاقاً من الفرضية القائلة بأن الاستعمار لا يمكنه بلوغ أقصى قدراتهء إلا إذا 
أقام الفاعلون أفرادا وجماعات Legs‏ من الانسجام والتناسق داخل النظام الدولي على 
جانبي الحدود الفاصلة بين المركز والأطراف" . وقدّرت هذه الفرضية أولاً حدوث تلاق بين 
مصالح نخب المركز ونخب الأطراف. كما انطوت بعد ذلك على أن الصراعات بين النخب 
والجماهير تكون أكثر Tha‏ في الأطراف عنها في المركز, وتفترض gh‏ مصالح جماهير 
المركز متعارضة مع مصالع جماهير الأطراف. وإننا نرى بوضوح جميع ما يرتسم خلف 
هذه المعطيات التي تبدى في الظاهر بسيطة: نرى استراتيجية تعاون ‏ على الأقل جزئي- 
بين عواهل الجنوب وعواهل الشمال الذين تشتمل مطالبهم على أن تكون التبعية مثمرة 
Lad‏ للأولين؛ ونشهد حدوث هوة بين النخب والجماهير في الجنوب بل وزيادة تعميقهاء 
الأمر الذي يؤدي إلى الفصل بين المساحات الاجتماعية والمسرح السياسي الرسمي 
بطريقة نافعة لدوام مشروع التبعية. كذلك يتم من خلال هذا النموذج إعادة تكوين 
العناصر التي ظهرت منذ مؤتمر Sl‏ حين سعت الدولية الثالثة إلى محارية الاسنتعمار عن 
طريق محاولة ضم يروليتاريا الشمال إلى الجماهير الشعبية في الجنوب. وعلى ضوء 
pies‏ ء تظل all‏ أساساً bada‏ بين استراتيجيات السطة والتعبئة؛ ولهذا هي 
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التبعية من خلال الدولة 

c jaa‏ الدور البارز الذي تلعبه الدولة داخل نفس المنهج. من المؤكد أن دول الشمال 
Lath saa‏ بسبب تأثير نظام التنافس فيما بينهاء بل وأيضاً نتيجة لاستراتيجيتها 
السياسية - الديلوماسية التي تقودها نحو عملية تجميع للنفوذ. والحال أن علاقة التبعية 
تبرز من ناحية أخرى من خلال المجابهة بين قدرات دول الشمال وقدرات «الدول» النامية. 
إن عبارة كالاجي T. Callaghy‏ التي تصف الدولة في البلدان النامية بأنها «ليوثان 
أعرّج» [الليوثان: حيوان بحري ضخم يرمز إلى الشر في التوراةء وتتماثل أوصافه مع 
التمساح المصري القديم]"', هي في الواقع عبارة كاشفة Lalas‏ إذ أنها تبن اختلال 
التوازن الضخم القائم بين LA,‏ الدولة في الفعل في جميع أنحاء النظام الاجتماعي 
وبين حقيقة ضعف إنجازها. ويعود اختلال التوازن هذا إلى العديد من العناصر التي 
يفي كل عنصر منها بطريقة فردية مفعول التبعية» كما يؤدي oi‏ التبعية إلى تفاقم 
هذه العناصر بصورة ملموسة 

إن قيام سلطة «الأيوية-الجديدة» سمة رئيسية في المجتمعات الناميةء كما أنها 
عنصر حاسم في الارتباط بين عواهل الجنوب وعواهل الشمال"'. وهي تصور ظاهرة 
تسهل ملاحظتها سواء في المجتمعات الإفريقية أو في مجتمعات جنوب شرقي آسيا 
والشرق الأوسط: إذ ترتكز استراتيجية العاهل على ekas‏ المساحة السياسية, ثم ينطلق 
منها ellis‏ ا موارد الاجتماعية الأساسية التي تحتويها المساحات الاجتماعية الخاصة. 
وتكون هذه الممارسة فردية في البدايةء وسرعان ما تُصبح جماعية لكي يستفيد منها 
Lal‏ أهل البطانة المحيطة ومجموع بورجوازية الدولة الذي يتوقف بقاؤها أساساً على 
قدرتها على الاندماج في هذا ا منهج الخاص بإرساء الأبوية-الجديدة. وفي غالبية 
الأحوال يتم تصوير هذه الظاهرة من خلال مفهوم أخلاقيء وهو تفسير يبخس من 
قدرهاء فهي مع ذلك تعتمد أساساً على آليات اجتماعية لا يمكن فصلها عن قوى التبعية 
وبواعثها . 

f‏ وفي الواقع تعود الأبوية-الجديدة في المقام الأول إلى قلة الموارد الداخلية 
الموضوعة رهن تصرف النظام السياسي بالنسبة للموارد الخارجية التي igi‏ مساهمة 
حاسمة. لقد تكونت الدولة الغربية جزئياً عن طريق قيامها يوظيفة الاستقطاع 
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الضريبي: بينما تمكن المجتمع المدني من ممارسة سلطة مضادة Uad‏ في مواجهتها 
بفضل الآلية التمثيلية التي تشكت للتصويت على فرض الضرائب. إن Coal‏ المتواضعة, 
بل والتافهة في الأغلب, التي تتحملها الضرائب من أجل تمويل نفقات الدولة في الجنوب» 
تنزع نحو حرمان المجتمع المدني من وسائل الضغط والإشراف على الدولة. وهكذا quei‏ 
دولة الجنوب هي امون الرئيسي للموارد عن طريق إدارتها للعلاقات مع الخارج: إن هذه 
الموارد التي يتم الحصول عليها عن طريق أسلوب التفاوض الدولي تدعم تبعية نخب دول 
cya!‏ تجاء تقب فول الشمال كنا تمنع نخي ial‏ سلطة إضافية تجاه المساحات 
الاجتماعية التي يُفترض بأنها تسيطز عليها. 

ويحصل منهج الأبوية-الجديدة e‏ الوقت نفسه على تدعيم بسبب حالة 
التجرق all‏ للمجتمع الذي Megali‏ . إن لتفريد العلاقات الاجتماعية تاريخ يمتزج 
إلى حد كبير مع مسار التطور الغربي لكي يمنع كلاً من الدولة والمجتمع المدني وعلاقة 
lll‏ مدلولها كاملاً. وفي هذا التاريخ [الغربي]: لا يكون التمفصل بين الدولة والمجتمع 
lala o‏ إذ تؤدي وفرة التكافلات الأفقية [تنظيمات المصالع الادية ملفئات 
الاجتماعية] بمختلف فئاتها المحددّة إلى كبح جماح النظام السياسي:والضغط ele‏ 
وتحديد الظروف التي تجري فيها المجازقات: كما تقوم بوضع أساليب تناوب السلطة, 
وتنظيم المجادلات. ومنذئذ لا يكون الفاعل السياسي هو صاحب الأمر والنهي في البيئة 
المحيطة به. Lai‏ في المجتمعات الطرفية. فإن دوام التكافلات الجمعية [تكافل 
القبائل والجماعات [Lally‏ وتفضيل الهويات الأولية على هوية illl‏ يخلقان حالة 
تراجع وأنطواء مزدوجة. فمن ناحية يحدث تراجع داخل المساحات غير السياسيةء كما 
يحدث انطواء داخل مساحات الجماعات الصغيرةء مثلما يتضح من خلال نمو الاتجاهات 
القبليةء وتكاثر نزعات الخصوصية. وفي مواجهة هذه الحالات الخاصة بتراجع الفرد 
وانطوائه؛ يستحوذ محترف السلطة على إمكانية كبيرة cst‏ منافع اجتماعية, وألحصول 
بسهولة أكثر على الوسائل اللازمة لتحريك الحدود الفاصلة بين المساحة العامة والمساحة 
الخاصة لصالحه M‏ 

وتزداد سهولة إدارة هذه الحدود بسيب تضافر عدة عوامل. أولاً لأن السلطة ذاتها 
تنهض على طريقة dois‏ سواء كانت هذه الجماعة قبيلة وصلت إلى وضع الطبقة 
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السياسية, أو كانت نظاماً للحكم الفردي قام بالحثٌ على التجمع العشيري أو الرمري. 
ومثال ذلك ما يحدث من خلال «الدوريه» في إيران أ eth‏ في «ama‏ فإن الحائزين 
.على السلطة يمتلكون جميع الشبكات ally‏ التي تساعدهم على عبور الخط الفاصل بين 
الخاص والعام بلا عوائق '. إن عدم وجوذ تكافلات أفقنية أو ضعفهاء وبخاصة منظمات 
المصالح المادية يعاون على تكاثر الشبكات الرأسية: هكذا أصبح حزب Call‏ في 
سوريا هى حزب الأقلية «العلّوية»» وأصبح في العراق هى حزب عشيرة «التكريتيين». 
لقد أنشيء حزب الدستور الجديد -حزب يستلهم المباديء القومية والاشتراكية- في 
تونس من أجل تأمين تصعيد طبقة سياسية تحديثية جديدة, لكنه تحول شيئاً فشيئاً إلى 
حزب يسيطر عليه «الساحليون». وعلى نفس المنوال يقوم منطق العشائر في لبنان 
بتغذية التحالفات العائلية بين النخب السياسية والنخب الاقتصادية: في حين أن الشرعية 
التقليدية التي تحلت بها الاسر المالكة في el‏ أو في إيران - فيما مضى- قد 
أدت إلى تكريس التداخل بين السيطرة على الدولة والسيطرة على عالم الأعمال. وفي 
العربية السعودية, ترتبط الطبقة التجارية بطيب خاطر مع الشبكات التي تسيطر 
عليها الأسرة المالكة: لاسيما وأن هذه الأسرة تضمن لها احتكار الأنشطة المالية 
والاقتصادية بصفة قانونية في بلاد لا يسمح يها للمشروعات الأجنبية بالوصول إلى 
السوق المحلي"". 2 
وفي إطار تدعيم النظام ie‏ نجد أن الرخاء يُحدث ذات الأثر الذي By G5‏ 
الحالء بل وحتى الفقر. فإذا كان الرخاء يعاون على تقؤية النظام الأبوي بسبب وفرة 
العقود التي يمكنه توزيعهاء وكثرة الثروات الخاضعة لسيطرته؛ إلا أن الفقر أيضاً يستفيد 
من وسائل أخرى مختلفة, هي في الواقع لا تقل في فاعليتهاعن الرخاء. وتؤدي i‏ موارد 
الدولة إلى دفع الفاعلين السياسيين في مركز السلطة نحو تنويع دخولهم: إن سيطرة دولة 
ساحل العاج على صندوق التعويضات اُستخدم في ضبط أسعار البن» ليست فقط أداة 
لمنح المركز السياسي سلطة إضافيةء بل أيضاً وسيلة فعّالة للغاية لتمويل نفقات الدولة, 
وبالتالي لتغطية الاحتياجات المرتبطة بتكدس الموظفين الحكوميين. ويصفة عامة يزداد 
فشي الفساد بسبب شدة تَدَنّي مرتبات الموظفين العديدين للغاية؛ كما أن سياسة العاهل 
تشتمل على إدماج أكبر عدد ممكن من الشباب الحاصل على مؤهلات في مؤسسات 
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الدولة بطريقة تجعلهم مرتبطين بهذه eai‏ وذلك على غرار ما فعله جمال عبد 
الناصر حين قرر بأنه من حق جميع خريجي الجامعات المطالبة بوظيفة عامة. وفي هذه 
الدائرة GEL‏ نجد أنه كلما ازداد عدد الموظفين, كلما bus‏ مرتباتهم, بالاضافة:إلى أنهم 
مدفومون نحى السعي لتحقيق TÉL‏ عن طريق اغتصاب الثروات الاجتماعية مهما بلغت 
ضالتها. وقد أثبت عالم الاجتماع E. Banfield alil‏ فيما مضى بطريقة مقنعة بأن 
di,‏ الحال هي منبع منطقي لنشوء علاقة موالاة تربط بين ue ll‏ [بمعنى si gi‏ 
النصير] uot‏ [بمعنى التابع] أو بين العم eats‏ عليه V‏ إذ كلما ازدادت DIG‏ 
الدخولء كلما ازدادت مصلحة الفرد في إقامة علاقة موالاة مع أحد الرّعاة من بين 
CAII‏ السياسية المركزية. ويتيح هذا المنهج للتابع الأمل في الحصول على مكسب ذاتي 
لا يقتسمه مع غيره» بعكس ما يحدث في المنهج الأفقي لتحالف المصالع المادية حيث 
يقتسمون المكاسب Las‏ وهكذا ينتفع الجانبان من منهج الموالاة. الذي يعاون على تحريك 
الحدود إلى حد اعتبار Ga EN‏ بين العام والخاص بأنه eas‏ في التمسك بالشكليات. 

وهنا أيضاً تكون التبّعية [للخارج] سبباً ونتيجة في آن واحد. إذ يعود جانب كبير 
من di‏ الموارد إلى آثار التبعية الاقتصادية؛ كما يرتبط Get‏ المجتمع بظروف الغزى 
الاستعماري» حيث كانت الإدارة المنبثقة عن هذا الغزى تتزع نحو تشجيع النظام الجمعي» 
بل وحماية دوامه في يعض الأحيان. والحاصل أن النظام الأبوي-الجديد ينشأ عن 
مزيج من المعطيات الاقتصادية ومن الاستراتيجيات السياسية. وفي المقابل تقوم هذه 
السمات بتدعيم روابط التبعية: فطبيعة النظام الاجتماعي Ball‏ تساعد ديناميات 
الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي. ويؤدي تشييد «اقتصاد الجماعات الصغيرة», 
سواء القائم بطريقة مستترة» أو الذي تديره الجماعات الأسرية مباشرة إلى ترك الطريق 
مفتوحاً أمام عملية «زرع الجيوب» الذي قام كاردوزو [المولود عام [VAY‏ بدراستها 
وبتحليلها. ويساعد هذا النوع من الاقتصاد MIS‏ على إقامة «اقتصاد ثنائي» يتصف 
أحد عنصريه بالإفلات إلى حد كبير من منهج السوق» كما ينزع عنصره الآخر نحو 
الاندماج مباشرة في السوق lil‏ وهكذا يتمايز في زيمبابوي التناقض بين زراعة 
تجارية واسعة النطاق تسيطر عليها أقلية بيضاء صغيرة تمتلك 9؟/ من المساحة 
العقاريةء وبين زراعة «الأراضي القروية» التي تضم ZEY‏ من الأراضي ويقتات منها JAY‏ 
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من السكان الزيمبابويين. ولا يتسبب هذا أتقسيم في تعزيز إدماج الاقتصاد الزيمبابوي 
في نظام دولي خارج عن سيطرته فحسب» بل ويتسبب أيضأ في إيجاد استراتيجية 
أبوية-جديدة تقوم بالمحافظة عليه ويتأدية وظائف عديدة. تقيم هذه الاستراتيجية dina‏ 
ترا ضٍ وتعايش بين الأقلية البيضاء والدولةء وتستمر الأقلية في منح الدولة الجزء الأساسي 
من المساعدات المالية لتمويل التكدس الوظيفي البيروقراطي. وعلى تفس المنوالء Landy‏ 
يتعلق بالفلاحين الزيمبابويين تحصل الدولة من استراتيجية الأبوية-الجديدة ada‏ على ' 
المساعدة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى من العلاقة مع اقتصاد جمعي ahia‏ عن كل آلية 
تنظيمية مركزية: وحيث أن LRI‏ السياسية لا تستطيع اللجوء إلى مختلف أنماط 
التنشيط الموجودة في ترسانة السياسات الاقتصادية, فيجب ale‏ بلوغ هذه المساحات 
الاقتصادية عن طريق علاقات الموالاة وبواسطة مجموع شبكات الأشخاص. من الصحيح 
أن «قانون تمليك الأراضي» الذي يقضي بمضادرة ا ملكيات الكبيرة وإعادة توزيع الأرض 
قد حصل على موافقة GUL pall‏ في العاصمة هراري في مارس 1197 فقط: ومع ذلك من 
الأمور ذات الدلالة أن الموافقة على القانون قد تأخرت كثيراًء وتطبيقه لا زال غير مؤكد» 
كما أنهم يعتبرونه خطراً على الاقتصاد lll‏ 

ومن المؤك أنها ستكون مجازفة وتسطيحاً أ للأمور التمسك برؤية ذات وجهين 
تواجه بين قطاع نا uiy ghruag‏ نحو الخارج » وبين قطاع SAT‏ خاضعء pass‏ 
وستّجه نحو الاستهلاك الذاتي: ذلك أولاً GY‏ القطاع الثاني ينتفع من تجهيزات البنية 
التحتية التي يقيمها القطاع الأول: لقد شيّدت الزراعة والصناعة البيضاء شبكة مواصلات 
في زيمبابوي انتفع منها -ولا يزال- الاقتصاد الزنجي. بالإضافة إلى أنه لا ريب أن 
قدرة القطاع الاقتصادي sal‏ قد انعكست على القطاع التقليديء وأنه بفضل 
امُحاكاة والمنافسة اتجه الفلاحون الزنوج بخاصة, نحو التحالف وتنظيم أنفسهم في 
إطار المنظمات التعاونية, ونحى الاستفادة من معرفة تقنية أكثر فعاليّة. إن زيمبابوي مثلها 
مثل c yas‏ تتعرض UE‏ قطاع اقتصادي حديث مزروع: كما أنها غنية بالمنظمات 
وبالروابط التي تحد من طبيعة المساحات الاجتماعية hall‏ ومع ذلك فإن الفروق 
البسيطة التي تحدتها هذه الروابط ليست ذات أهمية كبيرة: إذ تحظى سلطة القطاع 
الأبيض في زيمبابوي بجدارة كافية لتعويق مبادرات الزراعة الزنجية التي قد تُعرضها 
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al‏ إن الشركاء البيض والزثوج يتفاهمون مباشرة بشروط نفعية للغاية فردياً 
وتتعارض مع المضالع الجماعية لطبقة الفلاحين الزنوج. ويقترح هؤلاء الشركاء على 
الفلاحين شراء كل انتاجهم أوجزء منه بأسعار مجزية أكثر من عروض التعاونيات 
da cl‏ ومع ذلك تظل هذه الأسعار مغرية للمزارع الأبيض الكبير الذي يتزود بالمنتجات 
الزراعية من مكان قريب a‏ وبنفقات أقل: هكذا ينزع تقسيم العمل بين الزراعة التجارية 
والزراعة التكميلية إلى الصمود والدوام» كما يلقي تعضيداً فعالاً من الدولة التي بطبيعة 
الحال تنتفع منه. فمن A3‏ أن الدولة تستفيد من هذا التقسيم الذي يعاونها في زيادة 
قيمة مواردها n‏ الأجل القصيرء وفي حماية شبكات مواليها وأتباعها. 
ويتاكد dG‏ النظم السياسية نحو الأبوية-الجديدة بسبب sa‏ المجموعة الحاكمة 
السياسية أساساً. وسواء كان هؤلاء الأشخاص ينحدرون من Jal‏ البطانة المحيطة , 
بالعواهل في الممالك التقليدية, أومن حركات التحرر في المجتمعات التي كانت مستعمّرة 
في السايقء فإنهم يمارسون سلطاتهم على أساس من جدارة [سياسية] ومن موارد [ندرة 
إمكانياتهم الاجتماعية بسبب هويتهم السياسية المحض] تساهم في تفاقم عزلتهم عن 
المساحات الاجتماعية. وكان بُناة الدول أيضاً ضحايا للروتين وللثقّل البيروقراطي السسائد 
في الأداة التي أنشأوها: ail‏ تم حصولهم على الدولة بعد حرب تحرير» أى بعد تنفيذ 
عملية استقلال ودية ويلطف؛ وتفقد هذه الدولة شيئاً من جوهرها كأداة كلما قام العواهل 
بمجابهة المشاكل اليومية الخاصة بإدارتها وهي مجردة من الموارد في غالبية الأحوال. 
وحين ينتفع الوك من انتقال السلطة التقليدي» فلا يمكنهم إبراز شرعيتهم إلا باغترافهم 
من تاريخ يتناقص توافقه مع متطلبات التحديث الاجتماعي-الاقتصادي. وفي الحالة 
الأولى يتجه pa lil‏ لیل ونی تار ت ادا otl aet‏ رموي FOIE‏ 
يؤدي به إلى تقد تقديم نفسه -على منوال الحبيب بورقيبة؛ وفيليكس 
välis‏ واحمد سسوكارنو- باعتباره «أبى الأمة» [أو كبير diy 1 Wall‏ 
Gangs‏ سيطرته الأبوية عن طريق معادلة شخصية ووجدانية ويتوحد هذا التوجه أيضاً 
مع توالد رموز إيدولوجية تضفي هويّة سياسية على هذه السيطرة: كا ماركسية في 
زيمبابزي, والاشتراكية المصرية في عهد عبد الناصرء أى اشتراكية الهند في عهد نهرى. 
ويقوم هذا الرمز الإيديواوجي بمفعول تعبوي بديل يحل محل صراعات التحرير الوطني 
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ويعوضهاء لكنه يتخذ مظهراً صورياًء Y‏ سيما أنه بالرغم من توجّهه المعادي الرأسمالية 
إلا أنه يترك قطاعاً اقتصادياً دولياً قوياًء قائماً بعيداً عن سيطرة الدولة: وعلى هذا يتبقى 
الرمز الإيدواوجي جدوى وحيدة سياسية وداخلية, كمايعاون في إحداث النظام 
الأبوي-الجديد. وفي حالة النظم الملكية يُستدرّج العاهل إلى تنويع استراتيجياته, 
محتفظاً بخطابه التقليدي للمجتمع الريقيء وموازناً لعج ز'شرعيته داخل المجتمع 
الحضري باللجوء إلى تقنيات الموالاة, وهى الأمرالذي يُظهره المثال المغربي تماماً. وفي 
JS‏ من الحالتين تُظور النخب الحاكمة عجزها عن التزود بوظيفة نيابية اجتماعية؛ بمعنى 
أنها تفشل في تعيين ذاتها على أساس تعبيرها عن فئات مصالح اجتماعية أو باعتبارها 
fury‏ لإجراء عملية تحديث اجتماعية-اقتصادية. ويؤدي هذا العجز إلى توطد نماذج 
الأبوية-الجديدة» ويتسبب في تزايد فُفّدانها لشرعيتها داخل المساحات الاجتماعية"؟. 
ويزداد هذا التناقص في الشرعية وضوحاً. خاصة وأن النخب السياسية Kaa‏ 
إلى أتخاذ موقف متزايد الغموض تجاه التنمية الاقتصادية. فمن ناحية as‏ هذه التنمية 
isa‏ ذا قيمة يتوافق تماماً مع الدور المسنّد إلى كل رئيس دولة يلتزم برض نفسه على 
رأس التسلسل الرئاسي في مواجهة السلطات الطرفية المكلقة با مأثور. ومن ناحية أخرى 
asi‏ أن المجازفة باتخاذ سياسة تنمية شديدة الفعالية قد تحمل معها آثاراً سلبية عديدة: 
إنها ترفع من شأن أهلية النخب التكنوقراطية بالنسبة لأهلية النخب السياسية المتزمزعة؛ 
وتكسر Ube‏ المساحات الاجتماعية كما تعاون على تكوين مجتمع مدني قادر على موارّنة 
النظام السياسيء بل وعلى إضعاف استراتيجيات الأبوية-الجديدة. في الواقع أنه في 
سياق القيام بتحديث نشيط, ستفقد هذه الاستراتيجيات جوهر فعاليتهاء وسيتم Bale]‏ 
توزيع موأرد السلطة بطريقة أخرى» كما ستتمكن النخب غير السياسية من الوصول إلى 
المركز مباشرة. 
وهكذا فإن GRAN‏ من تون LAS‏ منافسة تدفع العواهل إلى اتخان مجموعة من 
الإجراءات الاستعراضية مثل: السيطرة بهمة على تكوين الشباب أصحاب ال مؤهلات 
وادماجهم داخل الأجهزة الإدارية مباشرة: وتقييد وصول المنظّمات غير الحكومية مباشرة 
إلى المساحات الاجتماعية التي تسعي نحو تحبيذ تنميتها. وتنصيب ذاتها كوسيط 
إجباري في مفاوضات المساعدات الخارجية وفي توجيهها نحى التنمية. وإعطاء الأولوية 
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فى هذه المساعدات لتمويل نفقات الدولة, ولتغطية النفقات اللازمة لإدارة سلطة 
الأبوية-الجديدة. والأرجح أنه على هذا المستوى يظهر التناقض بين الأبوية-الجديدة 
والتنمية بوضوح شديدء بل ويبرز بصورة ظاهرة وفي وضح النهار التضامن الذي يربط 
هذا النموذج السياسي مع منهج التبعية. إن هذا المنهج لا تزداد قوته بسبب الكبح الذي 
تفرضه استراتيجية الأبوية-الجديدة على عمليات تحرر الأطراف الاقتصادي فحسب» 
لكنه يتكون أيضاً على أسس التضامن الفعال وتضافر المصالح بين نخب الشمال ونخب 
الجنوب. ls‏ أن هذه العلاقة بعيدة تمامأعن كونها علاقة آلية: بل العكس صحيعح» فإن 
التشهير بالاستعمار هى أسلوب pth‏ ي لإضفاء الشرعية على النخب السياسية في 
الجنوب. وطريقة فعالة للشروع في تعبئة سياسية نشيطة. ومن الأمثلة البليغة في هذا 
المجال تأميم عبد الناصر لقناة السويس, وتأميم مصدق الشركة البريطانية الإيرانية 
sl‏ قيام بورقيبة بإعادة الاستيلاء على بنزرت بونهرو باستعادة جوا. كانت مجموع 
الرموز الخاصة بالكفاح ضد الاستعمار مائلة بصفة خاصة لدى سوكارنى في بداية 
الستينيات, كما كانت مائلة في نفس الفترة أيضاً لدى نكوامي نكروما أو أحمد 
سيكو توري. ومع ذلك لا يمكن للمبادرات الظرفية وللاستعراضات الرمزية منافسة 
مجموع العوامل المتعلقة بالأمد الطويل وبالحقيقة المادية بحصر المعنى التي هي: ضعف 
القدرة السياسية لدى الدولة النامية, وندرة الإمكانيات لدى النخب المتولية للسلطة بسبب 
هويتها السياسية المحض, ٠‏ وقلة الوسائل التي تمتلكها للبقاء في وظيفتها ولاحتواء الضغط 
الاجتماعي. 

هكذا يصبح السياسي عنصراً حاسماً في بناء علاقات التبعية. وتخطيء 
المدرسة «التبعوية» [من التبعية] حين تستبعد السياسي باعتباره ثانوياً أو date‏ 
وذلك لصالع دعوى المدرسة الاقتصادية التي تقور إلى تحليلات مشوهة بل وهزلية عن دور 
الدولة, وفقا لقراءات متنومة للغاية ومنطوية في أغلبالأحوال على تصورات متناقضة. 
ومن ذلك ما يبينه أيمانويل قالرشتاين Immanuel Wallerstein‏ من HN‏ 
منهسجي-وظيفي بأن منهج السيطرة الدولية يطل فعالية ظهور Uys‏ طرقية تستخد 
استقلايتا tll gang lag‏ وق استتاجات [eg‏ 
يعتير أثدريه جوتتر-فرانك André Gunter- Frank‏ الدولة الطرفية بأنها ألعوبة 
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تعيش على الوهم القانوني والسياسي بأتها مستقلة, في حين أن السياق الاقتصادي 
يجعل هذا الاستقلال في كل حال Ni‏ 

وعلى النقيض لا يرفض كاردوزو [المتخصص في.علم اجتماع التنمية] فرضية 
دولة طرفية تضطلع بوظائف من النوع pall‏ تستهدف إما فرض قبول رعاياها gel‏ 
تقسيم العمل الدوليء وإما -وققاً لأساليب التبعية الجديدة- فرض احترام خضوع بعض 
القطاعات الاقتصادية المباشر لمصالح الرأسمالية الدولية"". وعلى تخوم المدرسة التبعوية 
تذهب مدرسة oll‏ كنتلية-الجديدة [الرأسمالية التجارية الجديدة] إلى حد رد 
الاعتبار للدولة الطرفية بتصويرها بأنها المتراس الوحيد الممكن للاحتماء من تيار السلطة 
gis‏ من البيئة الدولية". 

ويتجلّى pie‏ هذا الجدل وزيفه: فهو يلهث من أجل إيجاد ede‏ اجتماع tà‏ الدولة 
وظيفي وآداتي للسياسي وهى أمر غير قائم: فالنظام السياسي في المجتمعات النامية لم 
ts‏ من قبل المهيعنين لكي يقوم gll‏ باسمهم» ولا حتى لكي يحاقظ على الأوهام أو _ 
الظواهر الخليقة يخدمة مصالحهم. إن المجادلة لإثبات صحة مثل هذه الدعاوى تقود 
مباشرة نحو التطرف المرتكز Lal‏ على التسليم بوجود يد خفية تتفانى في خدمة المصالح 
الاستعمارية وفي ضبط النظام الدوليء وإماعلى ترسيخ قرضية التواطؤ المطلق الذي يدفع 
عواهل الجنوب لكي يضعوا أنفسهم بصلافة وبلا أي حرج في خدمة عواهل الشمال» 
وذلك منذ حصول بلادهم على الاستقلال. وإذا ما استطردنا في دفع منهج هذا المفهوم 
إلى غايته فإنه سيؤدي بنا إلى اللامعقول: ستكون حينذاك جميع الرموز المعادية 
للاستعمارء والممارسات المستوحاة منها ليست سوى ذر للرماد في العيون بهدف المعاونة 
على إخفاء آثار التبعيةء وجعلها بالتالي AS]‏ فاعلية. أما بالنسبة الهياكل السياسية 
فإنها ستكون - وفقاً للتحليلات ‏ مجرد واجهات أو أدوات فظة للقهر. 

وتسببت هذه الرؤية في dll‏ عبر دروب عديدة خاطئة. لقد عاونت أولاً على تدعيم 
فرضية وجود ارتباط متبادل بين التبعية والسكطوية؛ وهى أمر غير صحيح ومضلّل. وإننا 
نعرف الآن أن الخلاف قائم حول وجود صلة بين النمو والسلطويةء ونعرف أن الازدهار 
البترولي الذي أفاد بلدان شبه الجزيرة العربية وإيران وليبيا بنوع خاص لم يتمخض إلا 
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عن زيادة تدعيم السلطوية السائدة بفظاظة في هذه الأقطار. وعلى الجانب الآخر فقد 
اتضح أن مجهودات ule‏ می Guillermo O'Donnell fus)‏ للربط بين السلطوية 
وتقوية الروابط مع الرأسعالية الاجنبية» وللتوحيد بين ارتقاء الذاهب الشعبوية ونمو 
القومية الاقتصادية محفوفة بمخاطر مزدوجة؛". الأولى لأنه من العبث تماماً تحليل زوال 
النظم السلطوية الذي as‏ أمريكا اللاتينية في نهاية الألفية الثانية بأنه علامة على تراجع 
oL‏ التبعية. والثانية OY‏ من التعسف الجمع دائماً بين رواج الشعيوية وبين ظاهرة 
القومية الاقتصادية. sil‏ حققت الشعبوية في أمريكا LAI‏ منذ بداية الثمانينيات, 
Lats‏ متزايداً تمخض بخاصة عن انتخاب البرتى فوجيموري لرئاسة 323« 
وكارلوس منعم على رأس الارجنتين. وفي الحالتين اتفتحت الشعبوية على ممارسة 
سياسة اقتصادية تزيد من تفاقم التبعية الاقتصادية للبلدين المعنيين. هذا بالإضافة إلى 
أنه في جميع هذه الظاهرات» تحتل القومية مكاناً ثانوياً يكمن بعيداً خلف رد فعل أكثر 
عمقأ بكثير وهی توجيه اللوم السياسة الرسمية: ولفاعليها المحترفين والدولة ذاتهاء كاشفاً 
بذلك عن توتر عميق بين المجتمع وبين هياكل الأبوية-الجديدة السياسية. ونعثر على هذه 
الظاهرة Lay)‏ -على علاتها- في إفريقيا من خلال انبعاث UGG‏ والطائفية Les‏ كما 
في العالم الإسلامي وفي شبه القارة الهندية عبر الظواهر الإحيائية المتنوعة أو 
من خلال انبعاث الخصوصيات غير معينة النطاق عن عمد. إن تجاهل هذا SI‏ 
KU Bagal as BU gol all‏ أولً في اتجاه p Kell‏ والذي Sans‏ هذه الحصركات 
الشعبوية يعني ببساطة حجب Jane‏ العلاقات السياسية الكائنة في باطن المجتمعات 
النامية. إن عزل توجه الحركات الشعيوية المعادي للأجانبء لكي نجعل منه علامة على 
اتهام شعبي Lan‏ يؤدي إلى نسيان أن التشهير بالخارج هو أحد الأبعاد امالوفة 
للحركات الاجتماعة ذات الإلهام الشعبوي والتي سيق تصنيقها يفضل مؤلفات هويزيوم 
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Silly‏ يؤدي التقليل من شأن التوسيط السنياسي لظواهر التبعية إلى صعوبة. بل 
تعذر تحليل «البادان الجديدة LAN‏ [النمور الجديدة] ". فازدهار اقتصاد التصدير 
في هذه البلدان لا يتوافق Dès‏ مع دعوى «تنمية التخلف» التي يطرحها «التبعويون» 
[أنصار مدرسة التبعوية]» فضلاً عن أنه يجعل من الصعب تحديب خط فاصل بين pie‏ 
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aal pes ail‏ عليهم, مما يزيد من AGNI‏ القائمة فعلاً بسبب وجود عالم 
شيوعيء alley‏ بلدان الجنوب التي تحصل على ثرواتها من باطن الأرض. كذلك فإن 
التباين الاقتصادي شديد في الشمال كما في الجنوب» لدرجة يصبح معها من التسطيح 
الشديد إجراء أي تمييز ثنائيء وهكذا نصل شيئاً فشيئاً إلى الافتراض بعدم ملاسة 
SSI‏ الاقتصادي. وفضلاً عن ذلك تبدى التعديلات التي يطرحها علم اجتماع التبعية 
بأنهما غير مقنعة تماماً. إذ يذكر كاردوزى بصدد الانطلاق الاقتصادي في بعض 
مجتمعات الجنوب ما يسميه «تنمية تابع-شريك». قاطعاً لكل صلة مع الدعوى التي لا سند 
لها الخاصة بتدهور الظروف الاقتصادية المحتوم داخل أطراف النظام الدولي. ومع ذلك 
فإن هذه الفرضية خيالية إلى حد كبير: على نقيض ما تم sta pb‏ وبخاصة من منظور 
«الكلاسيكية الجديدة» فإن نجاح البلدان الجديدة ا مصنعة مدين بالقليل لضغط 
النظام الاقتصادي الدولي, ولتأثيرات السوق Lal‏ والدامجة, كما أنه ليس مديناً 
باكثر لأي تقسيم دولي للعمل. إن انجازات «البلدان الجديدة المصنعة» تمتثل بخاصة إلى 
عوامل سياسيةء وإلى تدعيم دولها الماليء وإلى الإهفاءات الضريبية الممنوحة: وإلى 
سياستها الحمائية [حماية الاقتصاد الؤطني من المنافسة الأجنبية] وبخاصة إلى 
سياستها الاجتماعية شديدة ley, MLB‏ هذا تمكنت الدولة AEN‏ السياسية من 
إظهار إرادتها بطريقة ذات dil‏ مساهمة بذلك في تغيير المعطيات الاقتصادية بشكل 
ملموس؛ بل وفي تعديل فعالبة التبعية الاقتصادية التي وجدت نفسها تتغير cia‏ حدتها 
بصورة جوهرية؛ دون أن تختفي بطبيعة الحال تماماً. لقد بدأت هذه الدول LIU‏ في 
تقليص التبعية التكنولوجية LS‏ هى حادث في الهند وفي كوريا الجثوبيةء وفي sall‏ 

من التبعية المالية كما هى حادث في هذه الدولة الأخيرة. 
غير أنه من الأمور الكاشفة أيضساً أن هذه الدول لم تتخل عن أية خاصية من 
الخاصيات السياسية التي ذكرناها. وحين تختار استراتيجية سياسية للتنمية فإنها 
تحافظ على سيطرتهاعلى جوهر هذه التنمية, كمالا تقوم بالتقليل من علو شأن السياسي 
بالنسبة للمساحات الاجتماعية إلا بصورة وهمية. ومن بين سمات استراتيجية التنمية 
ذاتها المحافظة أيضاً على السمات الرئيسية للتوجه الأبوي-الجديد؛ بل وحتى تدعيم 
بعض سماته. وحين يرتكز مجهود التصنيع أساسأعلى سياسة نشطة YUN‏ لكنها شديدة 
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الانتقائية, من حيث منح الاعفاءات» والاثتمانات» والتعري يفة الجمركية التفضيلية؛ أو 
إعانات الميزانيات فإنه يزيد الدولة بوسائل الاستمرار في تنفيذ وصايتها الأبوية بأسلوب 
أكثر نشاطاً وقوة. ة. إن امتلاك الدولة لقطاع البنوك وللمؤسسّسات الائتمانية ji‏ على الأقل 
سيطرتها المباشرة أى غير المباشرة عليهما- يندرج tas‏ في هذا المحور الخاص بتدعيم 
القدرات الأبوية LAT‏ المتولية للسلطة .وأخيراً وعلى نفس النحوء aai Y‏ ا معطيات 
الجديدة المتولّدة من التحولات الاقتصادية «الدول الجديدة Tous dial!‏ ملموساً في 
التبعية السياسية لهذه الدول: هذا الأمر صحيح مثلاً بالنسبة لكوريا الجنوبية 
وسنقافورة, بل وأيضماً بالنسبة «لجموعة التنين الصغيرة» مثل تايلانداء والبلدان 
الأكثر تصنيعاً في أمريكا الجنوبية: والبرازيل بصفة خاصة. 
وهكذا تد تتيح إهادة القراءة السياسية لعلاقات Ga‏ تفادي بعض انوا ع Soil‏ 
التي أدخلها تنوع اقتصادات الدول الطرفية على النظرية التبعوية الكلاسيكية. وعلى نفس 
gaill‏ تسمح هذه القراءة الجديدة بالاستغناء عن اللجوء إلى الفئة المتهافتة المسمّاة 
«نصف-طرفية» التي يستخدمها مؤلفون أمثال فالرشتاين الذين يجب عليهم أن يأخذوا 
في حسبانهم تعر تقسيم «النظام الاقتصادي الدولي» بطريقة ثتائية تميز بين المركز 
والأطراف. آين يمكنناحينذاك تعيين موضع اقتصادات البحر المتوسط ووسط أوروپا أى 
me‏ الاسكندناقية ؟ إن تحليل التبعية على أساس تحديد الموضع داخل نظام يُفترض 
بأنه موحد يوحي بوجود مواضع alias‏ مما يتمخض Ge‏ ارتباك وتنافر في التفسير. 
أما تفسير التبعية على أساس الفاعلين والاستراتيجيات السياسية: GLa‏ على العكس 
يحرر حتميات الأنظمة؛ ويعفي من ضرورة اللجوء إلى فئات فرعية غير مفهومة إلى حد 
كبير. 
وعلى الأرجح يظل التخلي عن حتميات الأنظمة وضغوطها هو المكتسب الأكثر 
أهمية. إذ لا تكون AU‏ السياسية من الآن فصاعداً yas‏ عاجزة ولا متواطئين صفقاء 
ويمكن أن يتجلوا في كامل إنجازاتهم الاستراتيجية. ولا يعلى شأن هؤلاء على أساس 
اقتصادي» بل وفقاً لتاريخ ولعم اجتماع يفصلانهم عن pile‏ الاقتصاد. eas‏ عليه يلزم 
إدراك ميادرات هذه النخب في سياق اجتماعي-سياسي مزدوج. أولاً في سياق مساحتها 
الوطنية الخاصة المصنوعة من نظام اجتماعي Dae‏ ومن علاقات اجتماعية dual,‏ ومن 
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مسرح سياسي تنشد احتكاره والسيطرة عليه بطريقة لا تقبل المزاحمة, في حين Lel‏ 
تجد نفسها قد تكونت وفقاً لنماذج ثقافية ومؤسّسية تفصلها عن المجتمع. ويلزم من ناحية 
أخرى إدراك مبادرات هذه النخب في سياق بيئة دولية تسيطر على موارد التمويل داخل 
هذه المجتمعات؛ بل وتحدد Last‏ قواعد اللعبة بين Lyall‏ وتعيّن المعايير والتدفقات الدولية 
ola ill‏ الديلوماسية, وتضع بالتالي شروط الولوج إلى المسرح الدولي. وفي مواجهة 
هذا الضغط المزدوج؛ يظهر تلاقي الاستراتيجيات ويفرض نفسه: إن هذه النخب المنعزلة 
عن مساحاتها الاجتماعية الداخلية والمطعونة في شرعيتهاء تجد مصلحتها في الاستثمار 
في المسرح الدولي وفي السعي من أجل الحصول على رعاية عواهل الشمالء الذين يمكن 
الحصول منهم أيضاً على الحماية وعلى الموارد التي تعاون هذه الذخب على تدعيم 
مراكزها داخل مجتمعاتها الخاصة. لكن في الاتجاه المعاكس تؤدّي استراتيجية الموالاة 
هذه إلى تشجيع هذه النخب على تنظيم ممارساتها الأيوية: ذلك OY‏ هذه الاستراتيجية 
من ناحية تزود النخب بالموارد القادرة على جعل الممارسات الأبوية فعالة؛ كما أن da‏ 
هذه النخب الأكثر فاكثر وضوحاً تجاه الخارج وموالاتها المتزايدة ed‏ يؤديان من الناحية 
الأخرى إلى ازدياد اتساع الهوّة التي تفصلها عن المساحات الاجتماعية الداخلية. وهكذا 
ينتقص توجه هذه النخب نحو الخارج من قدرات الاتصال المؤسسية بين الحكام 
والمحكومين» ويجعل بالتالي من hall‏ اللجوء إلى «ترقيع» الأبوية-الجديدة. وعلى هذا يبدو 
الترابط بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية عميقاً, مما os‏ فرضية الأساس 
السياسي للتبعية. 


الدول-الرّعاة والدول-الموالي 
تفرض التبعية نفسها باعتبارها Legis‏ تفاعلياً AST‏ منها منهجاً لنظام. وبدلاً من 
أن تكون مُحدّدّة بطريقة حتمية بفضل عوامل خارجة عن أية إرادة بشرية؛ فإنها GAS‏ 
بلا انقطاع Las‏ منهج شديد الشبه بنموذج الموالاة. ca ail‏ هذا النموذج من أجل 
تحليل أوضاع داخليةء ولتمييز نمط علاقة aiaa‏ تجمع بين pal‏ والمحكومين داخل 
المجتمع. ويتم حينذاك تعريف هذه العلاقات Lits‏ شخصيةء وهي Bie‏ للتبعية وترتكز 
ule»‏ تبادل المراعاة بين شخصينء هما Tolls gh‏ اللذان يسيطران على موارد غير 
M‏ 


متكافئة sieg c^‏ دراسة العلاقات الدولية نجد هذا المنهج ذاته قد انتقل إليها بأسسه 
الكاملة والمشتملة على تبادل Bled‏ وعدم تساوي الموارد» بالإضافة إلى رأسية العلاقة. 
وفي المقابل يطرح تكوين علاقات الموالاة على أساس فردي عدداً من المشاكل التي قد 
nee‏ التصور مجازياً. 
تفترض التبعية بطبيعة الحال تبادل الرعاية والمحاياة: تة تقوم «الدولة-الرّاعية» بمنع 

, اللازمة من أجل إعاشتها ء وذلك وفقاً منهج مماثل تماما لا‎ EE 
نشهده على مستوى سير الأحداث داخل المجتمعات. وفي المقابل تقوم الدولة-الموالية‎ 
باستخدام أراضيها أو بالسلطة‎ SUI بتقديم مختلف أنواع الامتيازات, سواء تلك‎ 
الرمزية التي تمتلكها باعتبارها دولة على المسرح الدولي. إن التنازل عن أراض لصالح‎ 
العالم‎ clo الدولة-الراعية يتناظر بالتأكيد أولاً مع ما كانت المؤلقات تسميه فيما مضى‎ 
الثالث» والذي يتعلق أساساً بمختلف أنواع المواد الأولية المتوافرة في ياطن الأرض.‎ 
داخل المطامع الجغراسية [الجغرافية‎ ea ونحن نعرف أيضاً أن هذا التنازل يمكن أن‎ 
أومجرد «تسهيلات»‎ dy Sine السياسية] للدولة-الراعيةء ويتعلق حينذاك بمنح قواعد‎ 
لعبور أراضي الدول الموالية. وكثيراً ما كانت الدول الكبرئ تطالب بهذه التسهيلات على‎ 
فعلت بريطانيا مع إيران عند انتهاء الحروب الأفغانية‎ Lafa Lasag أساس قصرها عليها‎ 
في القرن التاسع عشر,‎ 

ومن اللافت للنظر أن منهج التنازل عن الأراضي هذا يتجه في العصور الحديثة f‏ 
نحو التنوع إلى حد ay Lal!‏ كما يدل على ذلك مثال التوسع في ممارسة ما يسمى 
«الدولة-صندوق القمامة» الذي يقود المولي نحو مكافأة راعيه بتخصيص أرضه أو 
مجاله البحري اتخزين نفايات المجتمع الصناعي: ونجد هذه المساومات في خليج غينيا 
والقرن:الإفريقي بصفة els‏ ويمكن للدولة الموالية أيضاً أن تتنازل عن حقوقها 
باعتبارها فاعلاً في الجماعة الدولية: ay‏ تصويت البلدان الفرانكفونية الإفريقية إلى 
ile‏ فرشا ممارسة مألوفة داخل المؤسسات الدوليةء وذلك مثال عدم موافقة هذه 
البلدان على القرارات المقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 19411547 
لإدانة السياسة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة. 

ومن الأمور الواضحة أيضاً قيام علاقات غير متساوية في ظل التبعية. من 
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الصحيح أن عدم المساواة هذا ينهض على اختلاف الموارد» لكنه Lad ut‏ على 
اختلاف الموضع داخل المسرح الدولي: مثلما يحدث في النظام الداخلي حيث يحصل 
ell‏ على دوره من وجوده في مركز النظام أو بالقرب 1a‏ ومن سهولة وصوله إليه. 
وتكون العلاقة منذئذ غير متساوية طالما أن مخاطر التخلّي عن الشريك لا تمل بالنسبة 
للدول-الرّعاة نفس ذرجة الخطورة التي efus‏ بالنسبة للدول-الوالي. فهي مخاطر 
هامشية بالنسبة للدولة-الراعية لأن Gd‏ موالياً لا يعني إلا مجرد التقليل من نفوذها 
الدولي؛ لكنها مأساة بالنسبة للمَؤلي, لأن فقدان uel‏ يعني له الاختناق الداخلي 
والحرمان من الجماعة الدولية في آن واحد. وكذلك حين تقوم دولة Gags‏ عليها بتغيير 
uel,‏ فإن ذلك يكلّفها أكثر من قيام دولة مهيمنة بتغيير laya‏ لقد أدى انتقال إثيوبيا 
من LLG‏ الأمريكية إلى الرّماية السوفييتية إلى اتساع نطاق تبعية إمبراطورية 
الُجاشي السابقة؛ كما أن تحرر إيران من موالاتها في إثر الثورة الإسلامية قد كلفها 
الكثير» إلى حد أن وقاة الخوميني كانت المناسبة المنتظرة للعودة من جديد إلى الاندماج 
«الواقعي» في النظام الدولي. وقد عاون ذلك على عودة الفنيين الايرانيين cA AL‏ إلى 
السلطة وقبولهم بطيب خاطر تقديم تنازلات للقوى التي قامت بتعليمهم وتدريبهم. وكذلك 
تظل التدفقات بين الطرفين Leap‏ منهج الموالاة التقيلدي- غير متماظة Lulu‏ وثتباين 
أهيمتها وفقاً لما إذا كانت واردة من ile lI‏ أم من الموالي. فإن BLE‏ المستقرين في 
المركز يسيطرون على أسلوب وقواعد اللعبة alll‏ ويفرضون أنفسهم آيضاً كمنتجين . 
للمعايير المفترضة بأتها تخص sage‏ الفاعلين. 
وينطبق عدم التمائل هذا على المستويات المالية والاقتصادية والعسكرية أو 
التكنولوجية؛ بل ويتجلى أيضاً على المستوى الرمزي. فالدولة-الرّاعية تحدد الرموذ التي . 
يجب على الدولة-الموالية التحلي بها لكي تظل موضع.رعايتها: ويتم في المركز إعداد 
جميع الدلائل الأفظية والموسيقية والثيابية وجميغ ما يساهم في إبراز السلطة من أجل 
٠‏ ٠وضعها‏ كإطار يحيط بالحياة الاجتماعية-السياسية في الدول-الموالية. وهكذا تؤسس 
علاقة الموالاة عدم مساواتهاعلى ممأرسة التشابه اجبارياً: إن صور ماركس Selly‏ 
ولينين «رحلّت» من مقديشيى إلى أديس ابابا حين انعكست علاقات الموالاة من الصومال 
الى إثيوبيا"', وكانت النجمة الحمزاء والمنجل والمطرقة يزيتون أعلام الدول التي تنتقل من 
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| الغربية إلى الرّعاية السوقييتة.‎ dle) 

بل وأكثر من cal‏ إذ تتم ترجمة عدم تماثل العلاقات أيضاً إلى محاكاة دستورية 
إلزامية: فالدولة-الموالية مسوقة نحو تحديد هويّة هياكلها السياسية الخاصنة وفقاً لهياكل 
الدولة-الراعية كما يدل على ذلك موجة الأحزاب التعبوية الوحيدة التي أقامتها الدول 
الإفريقية «التقدمية» على نمط أحزاب البلدان الشرقية: وكما Lad Jas‏ دعوة الرعاة 
الفرييين لمواليهم للالتزام بديمقراطية التاريخ الغريي. وعلى هذا فإن المساهمة التي 
تقدمها ae IIa‏ للدؤلة-الموالية تبلغ حد التأثير في isa‏ الدولة الثانيةء في حين أنه 
ليس للمسناهمة LOL‏ في المقابل سوى تأثير هامشيء ولا BLA‏ سوى تعديلات في 
أهداب التوازنات الاجتماعية-السياسية داخل الدول المهيمنة: إن العناصر الحاسمة التي 
تجعل من علاقة الموالاة علاقة La‏ تكمن بدقة ويالتحديد في عدم التماثل هذا . 

وتسير العلاقات الرأسية في نفس الاتجاه. فهي ux‏ لمنهج الموالاةء ما دام 
سلوك ا مولي يشتمل على تفضيل العلاقة التي تربطه رأسياً age IG‏ على تلك التي قد 
تريطه GEL Laat‏ الآخرين. ويتدعَم هذا المنهج في سياق By‏ الأحوال: فحين تكون 
الثروات التي يلزم اقتسامها قليلة من المنطقي-فضلاً عن كونه أكثر فظاظة- العمل 
بانفراد في اتجاه الرأعيء دون التحالف مع أصحاب المطالب الآخرين حتى لا يتم 
التقاسم معهم؛ وللاستفادة على انفراد بالملخصصات المعطاة. ومن الواضح آنه على 
المستوى الدولي ln‏ التبمية إلى sa‏ كبير على مثل هذا التدبير الذى يتمخّض 
موضوعياً عن كبح بناء تجمعات إقليمية ملتحمة. إن الوحدة الإفريقية والوحدة الأمريكية 
[الشمالية والوسطى والجنويية] يعانيان مباشرة من هذا المنهج؛ فضلاً عن أن كل مجموعة 
إقليمية تقاسي من صدمات السلوك الفردي للدول الأعضاء الطامحة في إقامة علاقات 
مميزة مع دولة خارجيية أكثر قوة: هذا هو واقع الحال مثلاً في اتحاد المغرب العربي 
Sal)‏ بسياسة المغرب الخارجية الخاصة بالمشاركة التفضيلية مع أورويا الغربية؛ وهو 
الشأن أيضاً في الجماعة الأورويية ذاتهاء حيث نجد الاندماج الأوروبي مكبوحاً Use‏ 
يسبب تحفظات بريطانيا التي تسعى نحو زيادة المنافع المترتبة على علاقاتها التمييزية 
مع الولايات المتحدة, وهكذا تعود قوة الموالاة على مستوى دول العالم إلى مقدرة العلاقات 
الثنائية على الحلول -من ناحية الفعالية- محل منهج التشارك, أو في all‏ قدرتها على 
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تسويغ دوامها داخل سياسات الوحدة والاندماج حيث تقوم بكبحها. وحينذاك فإن Sale!‏ 
تشكيل هرم من العلاقات الرأسية على جميع المستويات -من الأكثر غنى إلى الأكثر 
فقراً- لا يساهم في تجميد ازدهار التكافلات الأفقية فحسب؛ بل وفي تزويد علاقة 
Gn‏ بجاذبية نفعية تظهر بوضوح في المنافسة القائمة بين الدول الأضعف Bae‏ والأقل 
إن الطبيعة الفردية لعلاقة الموالاة تجعل استخدام هذا النموذج في العلاقات 
الدولية pus‏ بالحساسية. ولا تستطيع هذه ld‏ [من الموالاة] أن c3‏ على المسرح 
جماعات أو منظمات بل أفراداً فحسب: إذ يلزم حدوث تعارف بين ge ll‏ وا مولىء وإقامة 
علاقات شخصية بينهما مباشرة بلاوسطاء. بل وحتى يلزم أن تكون oa‏ العلاقات 
مشحونة بالتفاعل العاطفي وبالود. وحيث أن قيام مثل هذا النمط من العلاقات بين الدول 
غير مريع» ولهذا يتم الاكتفاء بإبراز التبادل بين الطرفين: ويؤدى التقيد بهذا التحليل 
والانحصار ذاخله بالمتابع للشئون الدولية إلى استخدام مفهوم الموالاة استخداماً مجازياً. 
الواقع أن مفهوم الموالاة يستتبع حداً أدنى من الضميرء ومن الاختيار الفردي؛ ومن 
JE‏ الواضح: وكذلك لا يمكن إدراك علاقة الموالاة Labs‏ إلا la]‏ شملت أشخاصاً 
يجدون مصلحتهم في دوامها . والحال أنه من المحتم التسليم بأن خاصية موالاة الدولة هي 
تفضيل توسيط الفرد على توسيط المؤسسات» كما تنطوي هذه الخاصية أيضأعلى 
إشراك حكام الدول الموالية باعتيارهم أشخاصاء ويتم ذلك بسهولة GÄST‏ لا سيما وأن 
طبيعة النظم السياسية Fauth‏ بالأبوية-الجديدة تتأقلم بسهولة مع هذا الدور. وتستلزم 
هذه العملية بصفة خاصة أن تكون الخدمات المقدمة من gel ll‏ «مفككة»» وأن يستطيع 
عاهل الدولة الموالية الحصول منها على منفعة مادية ورمزية أكبر مما يمكنه الحصول عليه 
سواء من سياسة استقلالية أومن سياسة مشاركة. والحاصل أن هذا السياق exa‏ 
كوسيلة سهلة ومألوفة لتفسير فساد بعض زعماء دول الجنوب. ومع ذلك فإن عرضه بهذه 
الصورة يتسم بالقصور الشديد. من المؤكد أنه يتميز بأنه أحاط بحلّقة أساسية من حلقات 
سلسلة التبعية التي سبق لجالتونج أن استشعرها. والواقع أن ei aS»‏ [إضفاء 
الصفة الشخصية على] المساعدة المقدّمة من جانب الدولة الراعية -على الأقل جزئياً- 
pest‏ إخلاص العاهل craig!‏ عليه للعاهل end‏ وتسمح خاصة بإحداث نظام 
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أبوي-جديد على أطراف النظام الدولي, ذلك النظام الذي سبق أن عرفنا بأته ندرج 
مباشرة في منهج التبعية: ويصبع Jale‏ الجنوب بدوره GM‏ عي الفعلي لشعبهء toll‏ 
الرئيسي للمعونة الخارجية. ويسبب هذه الحقيقة؛ يُصبح هى شخصياً الذي يقرر تأهيل 
[بمعنى جعل الشيء الأجنبي أهلياً] التدفقات الدولية, كما يُصبح في الوقت ذاته المنظّم 
اليّقظ لعلاقات aug‏ على مستوى lo‏ 

ومع ذلك فإن الاكتفاء بمثل هذا التحليل يصيبنا بالجدب الشديد. إذ فضلاًعن 
كونه تحليلاٌ يتسم أساساً بالفظاظة, ويسهل للغاية التحقق من صحته لكي يمكن الاقتناع 
به حقيقة, كما gagi‏ عليه as‏ مسلّمات الفردية Lap gill‏ فإنه يهمل أيضاً أن اللعبة 
السياسية المحض تنطوي أيضاً على مقتضيات تناقضه. فالعاهل يستطيع أن يلعب ورقة 
التعبئة goal]‏ بالارتكاز على BE‏ القومية BILAN‏ ويمكن أن يذهب بعيداً» إلى حد 
صياغة شرعية الرافض للنظام الدولي» ويذلك يسعى للحصول على تعضيد يتجاوز حدود 
دولته Lealali‏ وفقاً الصيغة المستخذمة بدءاً من عبد الناصر إلى صدام حسين ومن 
سوكارنى إلى نكروما. زد على ذلك أن علاقة الموالاة quads‏ صفة شخصية بطريقة 
ASI‏ تعقيداً من تلك التي تبرذ من معالجة نفعية محض: يجب تأمل علاقة الموالاة من 
خلال الاستراتيجيات LU‏ للفئات الحاكمة في الدول الطرفيةء مع الأخذ في الاعتبار 
أوضاع Ros‏ هذه الفئات السياسية, وتبعيتها الثقافية, وكيفية إدراكها للمسرح الدولي 
وإمكانية وصولها إليهء وأخيراً يجب الإحاطة بالرؤية التي لديها عن نموذج الحكومة الغربية 
وعن ضرورة أن تصبح مستوردة. هكذا تجد علاقة الموالاة ذاتها تتكون أساساً بمبادأة 
من الموالي» ويتم تصورها باعتبارها أفضل الحلول الوسط في مواجهة مجموعة من 
الضرورات المتناقضة هي: إدارة دولة تستلهم منهج النموذج الغربي لكنها کائنة في dla‏ 
اجتمأعي سياسي منتمي لثقافة أخرى؛ والمحافظة على جدارة ترتبط أساساً بإدارة 
الدولةء Isile s‏ على المسرح الدولي يفوق عائدها داخل كل مجتمع tpa‏ والحصول من 
دورهم كمستوردين لنموذج «الدولة» على أقصى llai‏ من أجل المحافظة على مستقبلهم 
السياسي الخاص وتدعيمه. هكذا ينتعش منهج الموالاة بواسطة الأفراد. كما يفرض 
نفسه باعتباره عنصراً مكوناً لعلاقات ill‏ بين الدول. 

ويشتمل منهج الموالاة هذا بدوره على سلسلة من النتائج. فهى يستصحب معه أولاً 
ny‏ 


ثير Ball‏ الزمنية التي يدومها: إذ تحصل التبعية -مثلها مثل كل علاقة موالاة أخرى- 
على انس us‏ حين تتمكن من الدوا م لأمد طويل ٠‏ ويصبح الوفاء مطاباً GGT‏ لرّاعي 
كما للمولى. وبمرور الزمن يتكون لدى المولى eas Á‏ مشسروع Gants‏ على تنسيق جوهر 
سياسته الخارجية بل والداخلية أيضاً. وهكذا حين dk‏ الشاهء وقت غروب شمس (o.‏ 
خيانة حاميه الأمريكيء فقد كشّف عن مجمل استراتيجيته التي PUES‏ عقود عديدة 
والقائمة على du‏ الفوائد الداخلية والخار. جية العائدة من إخلاصه الكامل الذي dun‏ 
بالولايات المتحدة'". وفي إطار هذه العلاقة يعاني uel‏ أيضاً من ضغوط مماشة. إن 
الميزة اللمنوحة إلى المغرب في إطار السياسة الفرنسية في دول شمال إفريقياء تتجاوز 
بوضوح توجُهات الأغلبيات all all‏ مثلما تتجاوز الاختيارات السياسية للمقيمين في 
الإليزيه. إن السياسة الفرنسية الثابتة هي التضحية بالعديد من الزايا LLU‏ من طرق 
أخرى من أجل احتمالات دوام علاقات الموالاة هذه التي قد تسيب لها الهموم. وسواء كان 
الأمر يتعلق بالتقييم الفرنسي للخلافات الجزائرية-المغربية, EA‏ الصحراء Í‏ 
بإيثار المغرب على موريتانيا في النزاع الخفي الدائر Las‏ أو كان يتعلق بالموقف تجاه 
Lia tal‏ المفربية, فإن الرأي يظل دائماً هى توفع GES‏ استثنائية يأمل gel‏ في 
الحصول عليها نتيجة لوفاء تمت اقامته عير أمد طويل. وكان الموقف الأمريكي خلال أزمة 
الخليج مماثلاً : إن الاستثمار المتمثّل في العديد من سنوات الحماية الأمريكية على 
الكويت أدى إلى تقييد هامش مناورة البيت الأبيض Lois‏ سوا ء لأن موقف عدم التدخل 
قد يؤدي إلى pie‏ المعونات السابق منحها لعائلة الصباح» أو لأنه لم يكن في الإمكان 
تحطيم مصداقية الحماية الممنوحة في آن واحد إلى الجيران السعوديين وغيرهم من 
الموالي في المنطقة. 

هكذا AE‏ علاقة الموالاة منطقياً إلى تراكم العهود والضمانات من الجانبين, 
بايقاع ووفقاً لاشتراطات تضفي على هذه العلاقة في هدوء وشيئاً فشيئاً استقلالية 
حقيقية حتى تجاه إرادة الفاعلين ذاتهم. يتناقص نصيب الاختيار, ولهذا تجد السياسات 
الخارجية ذاتها محصورة داخل أبعاد تتجاوز -وبكثير+ Le‏ كان في الماضي قيوداً 
تفرضها معاهدات التحالف العسكري. الواقع أن منهج التراكم مختلف تماماً: فخاصية 
الموالاة هي الارتباط بالتزامات يومية ومتواصلة, ممايجعل التحلل من Ligll‏ أكثر تكلفة, 
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Y‏ سيما حين يكون مندّرجاً داخل الأمد الطويل. وحتى إذا Le‏ كان عدم تماثل هذه العلاقة 
يخفي هويتها كملاقة daa‏ إلا أنه يجب التسليم بأن موقف الراعي تجاه ulli‏ ليس هو 
موقف رجل حر في مواجهة عبد. فالواقع أن ما يحصل عليه gel‏ من هذه العلاقة 
أساساً هو إقامة نظام دولي متوافق في بنيته وفي تنظيمه مع aid‏ ومع مصالحه 
الخاصة: إنه Y‏ يتعلق بسيطرة مطلقة على الأحداث؛ ولا Cad‏ على dia‏ سياسات 
خارجية Legs‏ بيوم. 
بطبيعة الحال أن,هذه الموالاة متعدّدة الأشكال. فلا يخفى على أحد عدم 
تشابه الحالات بين تشاد والسعودية والبرازيل أو قانواطى [جزر نيوهيرديز سابقاً - 
بالمحيط الهادي]. ومع ذلك من الخطأ تصبور أن علاقة الموالاة تقتصر على العلاقات 
القائمة بين دول الشمال ودول الجنوب الأقل تقدماً Lasag‏ . إن الإزدهار البترولي الذي 
عاون على غنى البلدان صاحبة الآبار المثمرة لم يغيّر حالات التَبّعية, بل لعله زادها Les‏ 
a,‏ لأوضاع يوضحها تماما معنى «الدولة الريّعية» eL]‏ = دخل من غير عمل]. 
ينطبق هذا التوصيف على «كل دولة تحصل على جزء جوهري من دخولها من مصادر 
أجنبية في صورة 78358« وتشتمل آلية الإثراء هذه على ما يراوح بين ZAS 2۷١‏ من 
دخول دول متنوّعة للغاية مثل الجزائر وليبيا والعراق وإيران والعربية السعودية. وتتمخض 
عن نتيجة أساسية هي تزايد استقلال الدولة بصورة جوهرية للغاية في مواجهة القطاعات 
الاجتماعية, ما دام معظم الدخول تصل من خارج المجتمع, هكذا يمكننا مقارنة تأثير 
البترول على اقتصادات البلدان المنتجة له وعلى نظامها السياسي-الاجتماعي بتاثير 
الذهب على المجتمع الأسباني في القرن السادس عشر: إن «اقتصا ll‏ يشجع 
cas‏ على السلبية ويحث الدول على التساهل", ‏ ` 
ومن السهل فهم سلوك النخب السلبي, كما أن الجميع يستفيدون منه. في الواقع 
أنه من المريح AST‏ الاستغراق في الشراء من الخارج بوفرة بدلاً من الارتباط ببذل الجهد 
من أجل الانتاج؛ ومن الأفضل التنَّعُم بالأنشطة المربحة التي تمارسها البورجوازية 
صاحبة الريّع والتي pi‏ أنشطتها بطيب خاطر بين المضاربات GI‏ والحصول علي 
. دخول من وظائف كبيرة في الدولة بدلًأمن SAUT‏ بسلوك أصحاب المشروعات الذي 
يتطلب التقشف الذي تحدث die‏ شيبير [عالم الاجتماع الألماني]. وهكذا نجد أن جزءاً 
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كبيراً من منهج التبعية قد تكون بالفعل. إذ أنه حين قامت البورجوازية العراقية aal‏ 
بالتخلي عن مهام الانتاج» وحين هجرت القطاع الزراعي بخاصة لكي تشرع في الشراء 
aie]‏ من الخارج (من استرا اليا ونيوزلئدا خاصة)., فإنها زادت من تبعيتها للخارج 
بشكل كبير. وحين تتخلى GAG‏ السعودية من أهالي البلاد عن وظائف الانتاج الأساسبة 

وتتركها بين أيدي GAS‏ مهاجرة فإنها تصل إلى نفس Ps call‏ 
وحين تختار الدول الريّعية جانب التساهل والمجاملة فإنها تساعد ذات المنهج. إن 
ضخامة الدخول الواردة من الخارج تجعل حصيلة فرض الضرائب AST‏ ضالة: بل على 
العكس ففي ظل متنطق سياسي قصير الأمد» يُصبح فرض الضرائب ضاراً بوضوح, 
وعائقاً أمام استراتيجيات الأبوية-الجديدة التي تدفع العاهل نحو استمالة النخب 
المنافّسة مقايل ثمن زهيد. ولا يؤدي تأميم الصناعات البترولية إلى محى هذه النتائج؛ بل 
يبرزها أكثر, ]3 أنه من ناحية يُوجد بطريقة مباشرة بديلاً جاهزاً لحصيلة الضرائب» US‏ 
يتجه من ناحية أخرى نحو تحبيذ تكوين مجموعة من مناصب الدولة التي تحتل النخب 
أفضلها. ومن وجهة النظر هذه تتضح بجلاء نتائج سزاسة التأميم المؤذية: فإذا ما كانت 
سياسة التأميم 5545 على المستوى الرمزي إرادة مقاومة آليات al‏ إلا lil‏ تساهم 
عند تنفيذها بل وبخاصة عند تنظيمها اللاحق في إعادة استدخال هذه الآليات. هكذا 
يندرج قيام مصدّق [محمد مصدّق ]1111-144١‏ بتتأميم البترول الإيراني عام Mes‏ 
في سياق المنافسات الداخلية في النظام السبياسي الإيراني أكثر من سياق العلاقات 
الدولية : حين قامت حركة مصدق بتحبيذ الرموز الوطنية, فإنها أكدت رغبة نخب الفنيين 
الشباب الدارسين في الخارج في الاشتزاك في أجهزة الدولة والسلطةء أكثر من تاكيدها 
لعزيمة حقيقية لإقامة استقلال وطني واقعي. وقي ذلك الوقت لم يتكون أي شيء يمكن أن 
يهدد بصورة جذرية علاقات الموالاة المنسبوجة مع دول الشمال: بل على العكس» أدى 
LAN‏ إلى زيادة طاقات شبكة الموالي وتنويع أعضاعها المحتملين عن طريق تحبيذ 

انضمام بورجوازية دولة جديدة بأكملها إلى هذه الشبكة. 

وفي المقابل. تجد الدولة الريعية نفسها قد تقوت بالنسبة للآخرين في سياستها 
الخاصة بالتوزيع وبالتخصيص. إن نمو مواردها يتيح لها زيادة نفقاتها العامةء وتحسين 
سياسة ائتمانهاء ومضاعقة استثماراتها وبالتالي تعزيز شرعيتها وفعاليّتها بشكل 
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محسوس عن طريق المبادرة بتنفيذ سياسة رقاهية حقيقية؛ كما يمكن للدول الأكثر حظوة 
من بين صاحيات الريع أن تقدم خدمات مجانية عديدة. ومع ذلك فالنتائج في هذا ا لمجال 
Last‏ متناقضة: إن ازدهار دول-الرفاهية في ظل البترول يؤدى أيضاً إلى تدعيم التبعية, 
بل وإلى إخضاع المجتمع gall‏ حيث لا يشارك الأول في نمو قوة الثانيةء وبالتالي 
لايمتلك أية وسيلة المطالبة بالإشراف عليها. إن دولة-الرفاهية التي تكونت بهذه الطريقة 
والتي تعيش على تمويلات خارجيةء هي دولة تتبع الخارج وتجد في سياستها السخية 
الوسائل الفعالة لمسارسة فرض سياستها الأبوية والموالية على مجموع المساحات 
الاجتماعية. | 

ومع ذلك يجدر الحذر: إن الدولة الريعية لا يمكنها التوهم -على أساس علاقات 
النسبية- بانها الأكثر فاعلية في مجال الرفاهية. على العكس» فالاختلافات تتجلى 
باستمرار: إذا ما قارنا المركز الذي تشغله وفقاً لإجمالي الناتج القومي بالمركز الذي 
تحتله في «قائمة الفائزين» الخاصة بمؤشرأت التنمية البشريةء نجد أن غالبية الدول 
الريعية تكشف عن تقهقر شديد. هكذا تفقد العربية السعودية YV‏ مركزاء والكويت ٠١‏ 
oa‏ والامارات العربية اللتحدة YY‏ مركزاً. ويذلك يثبت بالبرهان أن جوهر الرّيع لا 
يُستخدم في النفقات الاجتماعية, ويعاني من تسرب أجزاء كبيرة منه إلى قطاعات غير 
انتاجية وخارجة عن المجتمع. وإذا ما كانت الكويت قد charad‏ خلال عام VAM‏ المبلغ 
القياسي البالغ oYY‏ دولاراً للفرد من أجل نفقاتها للتنمية البشريةء فإن هذا المبلغ لا 
يعادل سوى JE‏ من إجمالي ناتجها القوميء في حين أن زيمبابوي خصصت لنفس 
الغرض ZYY‏ وماليزيا Y‏ وكُوستاريكا 4ره/. وإجمالاً يضع مؤشر التنمية البشرية 
في عام ۱۹۹۰ الكويت في المركز EA‏ بعد مُوريشيوس,» والجابون في المركن .5 بعد 
ألبانياء والسعودية في VA S M‏ بعد جويانا وتونس مباشرة. ويعيش الإنسان في 
السعودية عدداً من السنوات (Lale VE) Jil‏ من الإنسان في جمهورية قانواطى (Vo)‏ 
[بالمحيط الهادي» شرقي استراليا]» وفي دولة كيب فرد (W)‏ [جزر صغيرة بالمحيط 
quiet‏ غربي qnos‏ وفي الجزائر وتركيا وتونس والبرازيل (Vo)‏ وهذا يعني أنه 
حتى إذا وصل اقتصاد الريّع إلى مستوى خرافيء إلا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى مآثر 
في مجال patil‏ وأن النتائج في هذا المجال ليست قادرة بأي حال على منع البلدان 
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المعنية من أن تكون مطمحاً لأنظار التبعية: بل وأكثر من ذلك» يمكننا منذ YI‏ ويمجرد 
قراءة هذه المعطيات ؤحدهاء طرح فرضية أن السياسة المتبعة في مجال استخدام الريّع 
hah‏ موقف التبعية هذا Vas‏ من أن تمحيه. 

وتتيح مؤشرات أخرى تأكيد هذا ARÁ‏ قد قامت غالبية دول الخليج نتعميق 
ظروف تبعيتها على المستوى السكاني, وذلك بخضوعها أكثر فأكثر لمساهمة أيدي عاملة 
مؤملّة قادمة من الخارج. وحين La‏ البُّخْبّة السعودية اختيار وظائف غير انتاجية, 
فإنها تترك الوظائف الاكثر أهمية لمهندسين وفنيين قادمين من أماكن qe A‏ بخاصة من 
العالم العربي. وتظهر الاستقصاءات التي أجريت ادى هؤلاء السكان المهاجرين أنهم 
-باستثناء أقلية-لا يعطون الأولوية لانتماءهم للعائم العربي e‏ بل العكس.فإن الأكثر موهبة 
والأكثر IS‏ من بينهم يعلنون أسبقية انتمائهم لمؤسساتهم, أ لنّسّق من il‏ خاضع 
LEK‏ أو لفنون المهنة بل وأيضاً لمواطتّة Late‏ علمانية ". وبالإجمال Xe‏ المنهج 
الاجتماعي لاقتصاد الريّع تنشئة نخب ذات haana‏ ثقافية غربية»ويُعَجَل من اندماجها 
في شبكات اجتماعية خاضعة بخاصة لجمعيات ولنتديات يتم فيها تلقين الوفاء الغرب. 
هذا فضلاً عن أن هذه النخب كانت قد أجرت pidi‏ الجامعية في الغرب. 

وعلى المستوى الاقتصاديء تظل غالبية مؤشرات التبعية قائمة بلا تغيير: إن 
تسويق البترول يفلت من بين أيدي الدول المنتجة لكي يذهب أساساً إلى الشركات الكبيرة؛ 
وتقوم البنوك الغربية - الأمريكية بخاصة- بإدارة الجزء الأكبر من رؤوس الأموال العربية؛ 
ويتم اشباع معظم الاحتياجات الغذائية عن طريق الاستيراد؛ ويحصلون على القاعدة 
التكنواوجية للانتاج البترولي ولمجهودات التصنيع الانتقائي من مصدر غربي بصورة شبه 
Valls‏ وف كل مجال دن veut EST i‏ علي شرا لبوا ت النخب 
صاحبة الريّع والنخب البيروقراطية التي تنتفع منها بصفة فردية. 

ويكون لجميع هذه العناصر عواقبها على السياسة الخارجية إلى حد إعادة تكوين 
منهج الموالاة كاملاً. إن تبعية الدول dus ll‏ فيما يختص بالتجهيزات العسكرية التي 
تنتجها دول الشمال يكاد يكون كاملاً. وهكذا فإن خيارها في الفعل شبه معدوم حتى في 
داخل المنظمات الإقليمية التي تنتمي إليها. لقد أظهرت أزمة الخليج في عامي VARs‏ 
و٩۱۹‏ بوضوح شديد أن ad‏ ة العربية السعودية وحلفائها على المقاومة ترتبط مباشرة 
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بالالتزام الأمريكي بالوقوف إلى جانبهم. هكذا تتخذ علاقة الموالاة مظهراً مميزاً خاصاً: 
من الواضع أن الالتزام متبادلء طالما أن تبعيية دول الخليج التكنواوجية والعسكرية 
تنتقص بدورها من استقلالية قرار الولايات المتحدة التي من المحدّم أنها كانت ستعرّض 
سلامة مواليها ومصداقية رعايتها للخطر لى رفضت التدخل. as‏ عليه يؤدي إبراز تبادل 
الالتزامات هذا إلى جعل منهج الموالاة أكثر قرباً من الواقع من فرضية التبعوية المجردة. 
وقد تؤدي الظروف إلى جعل التزام ue Ji‏ أكثر قوة من التزام المولى: كان يمكن للعربية 
السعودية أن تظل صمًاء في مواجهة النصائح والإيماءات الأمريكية خلال حرب أكتوبر 
141 أو أثناء اتفاقيات cada Gal S‏ لأنها كانت تعلم بأن الإعراب عن خلاف في 
السياسة الخارجية لا يعرن للخطر مجنل مجهون الحماية المبذول خلال عقود من جانب 
الديلوماسية الأمريكية. في حين أنه على العكسء لى كانت الولايات المتحدة قد أظهرت 
(MR‏ أمام التهديد العراقي الخليع, فقد يدفع ذلك بدول المنطقة إلى الاقتناع Bas‏ 
الرّعاية الأمريكية, " 

هكذا حين يتم إبطال المتغير deat‏ في النمىالاقتصادي -في li andi‏ 
يقدم مثال الدول الريّعية رؤية أكثر وضوحاً ودقة بشأن دوافع التبعية المولوية. فمن ia‏ 
ا مولى-التابع, تفترض هذه العلاقة وصوله إلى نظام دولي لا يستطيع السيطرة على 
طاقاته التقنية ية والثقافية والرمزية؛ كما تنطوي لهذا على التنازل عن السيادة؛ وعلى عدم 
القدرة على É aail‏ ف بطريقة مستقلة سواء على المسرح الدولي أو في سياسات إعادة 
التوزيع الداخلي. ومن ناحية ell‏ لا تفترض علاقة التبعية تقرير سياسة إعانة للمولى 
فحسب. بل وأيضاً الانتقاص يشكل محسوس من اختيارات الراعي في ممارسة 
السياسة الخارجية: فالراعي يفقد سيادته على طبيعة الالتزامات الممنوحة منذ اللحظة 
التي يحدد فيها EN‏ « وفي ذات الوقت الذي يقوم فيه بالتوزيع. والحاصل أنه 
يصاحب استخدام آلية التبادل هذه نتيجة مزدوجة. الأولى أهمية تزويد علاقة التبعية 
بكساء مادي ورمزي كما يتضح من مثال الدول aal‏ تشتمل خطة عواهل الجنوب على 
الحصول على أقصى مكاسب من هذه ألغلاقة حتى يمكن الرآي ي العام في بلادهم قبولها, 
وتستطيع البلدان المنتّجة توفير العناصر اللازمة ا مندرجة في هذا المقام وهي: مباشرة 
سياسات اجتماعية مظهرية أكثر منها حقيقية, والتزود بالوسائل التكنولوجية الأكثر 


/*X/ 


تقدماً والحصول على وسائل عسكرية متطورة في الأغلب لكنها لا تستعمل بدون اللجوء 
إلى رعاية فعالة وهي عناصر تساعد على نسيان حقيقة التبعية, ٠‏ كما تتيح إشراك 
السكان الغاضبين والمعائدين في شعور حقيقي SAIL‏ الوطني. 

وتوجد نتيجة ثانية مصاحبة لمنهج الموالاة تتعلق أكثر بالأفراد, طالما أنها تستهد 
اللي وا ا ا ا Fai‏ 
يبذلها الراعي في هذا الشأن تافهةء فهي تتجه نحو تعليم نخب المستقبل في جامعاته 
إلى حين تمييزها بادماجها داخل النظام الدولي. وتحضل هذه الفئات على مراكز 
اجتماعية مغرية على المستوى المادي سواء بالحصول على مكاسب فردية من اقتصاد 
el‏ أى بالاندماج في النظام الاجتماعي-السياسي عن طريق تولي وظائف بيروقراطية 
مربحة وذات هيبة ونفونء لكنها في الواقع مسلوبة من كل مسئولية ومن كل سلطة حقيقية. 
وهكذا نجد أن ما لا يقل عن Zoo,‏ من سكان الكويت العاملين يحتلون وظائف بالقطاع 
البيروقراطي"". 

ويصفة عامة, إن قوة التبعية تكمن في إيجادها ل لطبقة حاكمة داخل المجتمعات 
الخاضعة تستطيع استخدام الرّعاية التي تستمتع بها من أجل الحصول على مركز 
Asa‏ وبذلك سرعان ما تقتنع بأن مركزها المهيمن لن يكون أفضل Yla‏ عن طريق 
تفضيل استراتيجية بديلة من النمط القومي. وبدقة أكثر تجد هذه الطبقة نفسها قد 
ازدادت قوة وتدعيماً في مركزها كموالية منذ أن تتأكد بالتجربة بأن سلطتها الخاصة قد 
epa‏ حقيقة بسبب ممارستها لدورها الخاص «بتأهيل» ا مساعدة الخارجية. وينزع 
اقتران عناصر هذا التقييم إلى تأسيس استراتيجية «السيادة المولوية» التي تحدّث lgie‏ 
الرئيس الغاني نكوامي نكروما فيما مضى"": لا يعرض هذا التحليل سوى البُعد 
النفعي المحض لمساعي عواهل الجنوب والمحيطين بهم؛ ولهذا فإنه لا يستنفذ مجموع 
العناصر التي تساعد على تقييم سلوك الفئات الحاكمة. 


التبعية بعيداً عن الدول 
استحدث ple,‏ اجتماع السلطة الدولية مؤخراً -بفضل أعمال سوزان سترانج 
Lice; Susan Strange‏ خاصة بُعداً جديداء يوضح بان طبيعة ظواهر النفوذ على 
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مستوى الكرة الأرضية هي طبيعة جوهرية وليست علائقية فحسب“. لقد انهارت في Up‏ 
الحالى قوى الاستعمار التقليدي المرتكز على القهر وعلى علاقات الإدارة المباشرة: كان 
تكوين الإمبراطوريات الاستعمارية يستلزم تعبئة موارد لم تنخفض قيمتها فحسبء بل 
إنها تنقلب الآن ضد أولئك الذين استخدموها فيما مضى. فقد أظهر تفكك الإمبراطوريات 
الفرنسية والبريطانية؛ ثم السوقييتة أن مدلول السلطة ذاته ووسائل الحصول عليها قد 
تغير تماماً. إن السلطة تعني -من المنظور القيبري [ماكس قيبير [VY -VATE‏ القدرة 
على فرض الإرادة على الغير: esolo‏ إدماج هذا المفهوم في دراسة العلاقات الدولية إلى 
ترجيح فكرة بأن الدول كانت تستخدم الأساليب القهرية بقصد توسيع نطاق الأراضي 
التي تنشر نفوذها عليها. اقد ehi JE‏ الاستعماري والإمبراطوري Laie‏ مع 
منهج الفتوحات الساري منذ ألف cele‏ وكانت الهيمنة تعني في امقام الأول إدارة أراضٍ 
شاسعة عن طريق التزود بالأساليب الملاعمة. ولم يبتعد الاستعمار الجديد عن هذا الإنشاء 
إلا صورياً: فقد كان يقيم استمرارية بين إدارة الدولة المهيمنة وإدارة الدولة Dal‏ عليها 
يمكنها أن تسمى فوق نتائج استقلال ظل رمزياً. وبقي وجود الدولة المهيمنة وجوداً أرضياً 
aal‏ بمعنى أنها كانت تمارس وجودها من خلال الدولة الموالية وفوق أراضيها بطريقة 
واضحةومطلقة. | : 

وقد ساهم ازدهار التدفقات العايرة للأوطان في عرقلة هذا النموذج بشدة 
واسقاطه. ويتزايد عبور موارد السلطة من مكان إلى آخر متجاهلاً للحدود, ساخراً من 
سيادة الدول, بل las‏ من حول هذه الدول. ويتطور النظام الدولي المعاصر من عالم 
يضم دولاً نحو ذلك العالم «متعدد المراكز» الذي يتحدث Ge‏ روزنى Rosenan‏ والذي 
يتشابه أحياناً -من بعضى النواحي- مع «المجتمع الفوضوي» الذي يذكره هدلي بال 
Hedley Bull‏ لكي يحدد Sal]‏ الذي يصيب سيادة الدول AL‏ ويعين تزايد قوة مراكز 
السلطة التي توج التدفقات عبر الأوطان. وسواء كانت هذه التدفقات LAUS‏ أو 
اقتصادية, أو as‏ سكانية. أوإعلامية, فالإشكالية في الاساس واحدة لا تتغير: 
إنها aL‏ أكثر AS‏ بموارد ساطة تتهرب -يحكم طبيعتها- من سيادة الدول» فضلاً 
عن أنهاتتجه نحى التواجد خارج أية دعامة أرضية. ومن هذا المنظور فإن السيطرة على 
نشر المعرفة التقنية, وضبط تداول رؤوس الأموال وامتلاك وسائل للتاثير السياسي أى 
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المعنوى على جماعة من المؤمنين e‏ وسائل للسعي نحو التبعية بعيداً عن الدول.. 

إنه على هذه الأسس OS‏ جزء هام من الهيمنة الأمريكية. لا ريب gts‏ الولايات 
المتحدة التي عانت من الاستعمار في شكله التقليدي قد شيّدت قوة 
«إمبراطوريتها-الجديدة» بسبب نجاح مسعاها من أجل السيطرة على هذا التدفق. وفيما 
ga‏ أبعد من رعاية gall‏ قامت بتأسيس سيطرتهاعلى قدرتها على منع الائتمان؛ وعلى 
تحديد فيما إذا كان من المناسب إنعاش التضخم على المستوى العالمي أم محاربته, وعلى 
مهارتها في العلم وفي البحوث وقي تعليم النخب وفي الاتصالء بل وأيضاً على استخدام 
اللغة الانجليزية lle‏ وعلى تعميم نماذج التسويق والإدارة المعدّة في جامعاتها الخاصة, 
أو على الوسائل التقنية والعسكرية لتحقيق الأمن. ويوجد من الوسائل غير المباشرة 
لممارسة السلطة على الشعوب ما هو أكثر بكثير مما على الدول, بل ولتطويق هذه الدولء 
عند الاقتضاء, وعندما يكون زعماؤها من الجوامح أوالمشاكسين لتوجهات الديلومايسية 
الأمريكية. ومن الواضح في هذا الشأن أن قوة الاستراتيجيات الوطنية المعادية لأمريكا 
في الستينيات التي قادتها بخاصة شخصيات عدم الانحياز الكبيرة مثل عبد الناصر 
ونهرى أو سوكارتى قد انحصرت وتقيدت بسبب فعاليّة هذه القدرة التي تمارسها 
الولايات المتحدة مباشرة على الشعوب وعلى مجموع النخب. إن قيامها as‏ هذه النخب 
يلعب دوراً حاسماً: فهو يوضح يخاصة ISU‏ تتجه الذخب الفنية الوسيطة gai‏ احتواء 
الضغوط ا معادية للغرب» ذلك على غرار ما يفعله الفذيون الشباب في جمهوريّة إيران 
الإسلامية الذين pl‏ أغلبهم في الجامعات الأمريكية ويُجيبون اللغة الانجليزية ويجعلون 
من جدارتهم LLAS‏ المورد الرئيسي لمستقبل حياتهم. 

والمؤكب أنه من الصعوبة بمكان إدراك السيطرة على التدفقات الثقافية وتقييمهاء 
ومع ذلك فإن سيطرة وكالات الأنباء I aT‏ والبرامج التليفزيونية Ba‏ في الولايات 
امتحدة. والأنواق الموسيقية والثيابية أى فنون الطهي لها تأثيرهاحتى وإن كان يجدر عدم 
التقليل من GLE‏ مواقف الانتقاء لدى المتلقين: ومن قيمة المواقف النقدية تجاه التدفقات 
الإعلامية الوافدة . لقد أظهرت البحوث ارتداد الأذى إلى نخر صاحبه والتأثيرات العكسية 
التي أحدثها by‏ بعض البرا مج التليثزيونية الأمريكية بخاصة في الضواحي العمالية 
بمدينة سانتياجو في شيلي خلال عهد أليندي. ومهما كانت أهمية ردود الفعل هذه 
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والتفريعات GEM‏ منهاء إلا أنها لا غي جدوى هذه التدفقات؛ إنها لا تتمخض على 
الأكثر إلا عن تغيير موضع تأثيرها لكي يتجه نحو الطبقات المتوسطة أكثر من مجموع 
السكان. فقي أغلب الأحيان تسعى هذه الطبقات نحو التماثل مع النماذج الثقافية الغربية 
لكي تومن صعودها الاجتماعي واندماجها داخل بيروقراطية الدولة بخاصة: وقد تم رصد 
ida‏ الظاهرة في الشرق الأوسط وفي جنوبي الصحراء بإفريقيا. 

والأكثر صعوية بكثير إدراج السيطرة على التدفقات الدينية داخل هذا النمط من 
التحليل. من ناحية لأن هذه التيارات -بحكم طبيعتها- أكثر استقلالية بكثير من غيرها 
من التيارات سواء في ظروف انتاجها أو في السيطرة على توجهها . إذ يمكن للسياسة 
الإمبراطورية-الجديدة أن تتكوّن عن طريق التلاهب بالتدفقات ا مالية أى الإعلامية أكثر من 
التدفقات عبر إحدى الكنائس. ومن ناحية أخرى BY‏ التدفق الديني ينزع أكثر لأن يكون 
باطني OM gaill‏ يكرّس نفسه على وجه التحديد لدور الحامي ضد بث التدفقات العايرة 
للأوطان والقادمة من الشمال: ومن وجهة النظر هذه فإن دور التدفقات الدينية الإسلامية 
يحمل مغزى خاصاً. ومع ذلك فإن shall‏ الذي تشهده الطوائف اليروتستانتية في كل 
مكان تقريباً يندرج بوضوح داخل هذا السياق الإمبراطوري-الجديد.لقد قال رئيس 
أساقفة جواتيمالا المونسنيور يروسيرى ينادوس Penados‏ 0 بنفسه في 
يناير ۱۹۸١‏ أن الولايات المتحدة تساند «المجموعات غير الكاثوليكية» [...] لكي تدعم 
سلطتها الاقتصادية والسياسية في أمريكا اللاتينية», لأن «الإنجيليون يدافعون عن مفهوم 
فردي للخلاص الأبدي يتوافق تماما مع مسلّمات الليبرالية والرأسمالية'*». ومن غير 
انغماس في لامعقوليات فرضية المؤامرة» ودون أن ننسى بخاصة أن غالبية هذه الطوائف 
تتكون من جديد بشكل محسوس في السياق الحضاري المحيط, إلا أنه يلزم التسليم بأنها 
تندرج في سلسلة أنساب تمتزج أصولها مع التاريخ الحضاري الأمريكي, uas‏ تسعى 
نحو الحلول مكان كنيسة رومانية تنتسب إلى تاريخ آخر وإلى ad‏ قيّم ينتمي إلى 
حضارة أخرى. ومن الصعب البرهنة بأن للتدفق الديني الوافد تأثير مضاد للتنشئة 
الاجتساعية؛ كما أنه سيكون بالمثل brasa‏ نفي بأنه يمكن إدراجه في هذا النموذج 
الإمبراطوري- الجديد العابر للأرطان. ; 

ومن المؤكّدء في جميع الأحوال أن فك الارتباط المزدوج هذاء بين السلطة والأرض, 
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وبين السلطة ونظام العلاقات بين دول يعاون نظاماً دولياً جديداً يقوم بمحاباة الولايات 
المتحدة بالنسبة لأوروياء وبالنسبة للاتحاد السوقييتي فيما مضىء ويثري إشكالية التبعية 
بوضوح. وتشير هذه الإشكالية إلى نظام أكثر من إظهارها لعلاقات بين دول أو بدقة 
أكشر, إنها لا تجعل من الدول ومن العلاقات الدولية سوى إحدى مكوتات هذا النظام» وتعيد 
تقييم الدور الوسيط لجميع الفاعلين الآخرين في بث واستقبال التدفقات العايرة للأوطان, 
تلك التدفقات التي تفرض نفسها باعتبارها العنصر الرئيسي المكون لنظام التبعية. 


استهواء السيادة 

مهما كانت أنماط علاقة التبعية ووسائلها؛ والوسائط التي من خلالها تمارس 
مهمتهاء فإنهاعلاقة سياسية أساساً وتتماثل مع استهواء للسيادة [بمعنى سلب 
السيادة بالإغراء ودون لجوء إلى القوة] . ويمكن للدولة التابعة التي تند p SE‏ منها السيادة 
بأسلوب مباشر أو غير مباشر عن طريق الشبكات الاجتماعية التي تفلت من سيطرتهاء أن 
تتعرض لثلاثة أنماط من الأستهواء. تتعلق بثلاث قطاعات أساسية خاصة بسيادة الدولة. 

والأرجح أن استهواء الوظيفة الديلوماسية هو الأكثر Les‏ ويمثل الصيغة 
النموذجية التقليديةء وينتمي بصفة مياشرةلمنهج الدول التقليدي للسيطرة.لقد تبت 
المظاهر الأولى لوقوع Uys‏ تحت سيطرةآدولة أخرىء» في أكثر الأحوال» من خلال مجهود 
ادولة امهيمنة لهدم وسيلة soni a] Ul‏ عن سيادته على المسرح الدولي. هكذا 
كلت st Duae Haag‏ هام ٤‏ بين بريطانيا العظمى وإيران تثبيت 
الوعد البريطاني بعدم التدخل في شئون إيران الداخلية مقابل تعهد الشاه بعدم السماح 
GY‏ دولة أخرى غير بريطانيا بعبور أراضيه»ء ويمحاربة جيرانه المسلمين في حالة نشوب 
معركة بريطانية-أفغانية*؛. وكانت مخطّطات الدول الكبرى في:المنطقة منذ بداية القرن 
التاسع عشر إقامة علاقات مباشرة مع الحكومات ورؤساء القبائل بهدف تفتيت 
الاحتكارات والوظيفة الديلوماسية التي يتباهى بها السلطان العثماني والشاه الإيراني 
والخديى المصري. وبالعكس, إذ كثيراً ما تم استهواء الوظيفة الديلوماسية من أجل معاونة 
تدخل الدول الغربية المباشر في شئون النظام الاجتماعي-السياسي الداخلي للدول 
الخاضعة: لقد استُخدم العمل الديلوماسي Bale‏ من أجل الحصول من الحاكم المسلم على 
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تعهدات محددة وملموسة لصالح أجانب وأقلّيات مسيحية تابعة له. فقد أعفى السلطان 
سليمان العظيم [سليمان القانوني] الرعايا الفرنسيين المقيمين في الإمبراطورية 
العثمانية من الضرائب بفضل معاهدة وقعها مع فرانسوا الأول all]‏ فرنسا] عام 
؛ وفي نفس الوقت وبفضل تعهدات ثنائية مع كل دولة من الدول الغربية تم فرض 
الحماية الدولية على جاليات مسيحية متنوعةء ومنع تنفيذ حكم الإعدام على مسلمين 
«ue‏ وتخفيف بل وإلغاء عدم المساواة في الحقوق التي كانت تمايز بين المسلمين 
والمسيحيين داخل الإمبراطورية. وعلى نفس المنوال تم توقيع معاهدة دولية بإقامة نظام 
امتيازات يعتّرف لفرنسا منذ عام ۱۵۸۹ء ولانجلترا منذ عام VA‏ بإعفاء رعاياهما من 
المثول أمام السلطات القضائية العثمائية, وبإحالتهم إلى السلطة القضائية الخاصة 
بقناصل البلدين!*. وسرعان ما تمخّض التوسع التدريجي في تطبيق هذه الممارسة 
ليشمل الأقليات المحميةء بل والمسلمين الذين يطلبون cell‏ عن إنشاء دولة أجنبية دأخل 
الدولة العثمانية وداخل الدولة الفارسية, كما في داخل العديد من النول الأخرى» » وبذلك تم 
هدم منهج السيادة. 
| هكذا يقع استهواء الوظيفة الديلوماسية في قلب منهج التَبّعية aus‏ إنه 
قديم للغاية في إنجازاته وسابق للممارسة الاستعمارية ذاتهاء ويكون أحد عناصر انطلاق 
الاستعمار الأكثر وضوحاء طالما أنه ينتج من عدم التوازن بين القوى» كما يساهم 
تدريجيا في هدم سيادة الدولة الخاضعة. ولا يوجد في تطور نظام الامتيازات بنوع 
خاص أي حد واضع بين الاعتراف بحقوق ضخمة للجاليات الأجنبية وبين إقامة سيطرة 
قنصلية على الوظائف السياسية الرئيسية للدولة الخاضعة. ولهذا سرعان ما يصبح 
استهواء الوظيفة الديلوماسة أداة تهدف إلى تحقيق أغراض أخرى؛ وتمهد بخاصة 
المشروع السيطرة الاستعمارية. 
وفي العهد التالي D didit sal‏ قائمة حتى وإن كان انتقاد 
الجميع الشديد لممارسات الماضيء ورغبتهم Gi‏ في تجاوزها cai‏ إلى أساليب أكثر 
ids‏ إذ يتم استهواء الوظيفة الديلوماسية بطرق غير رسمية تحافظ على الواجهة 
السيادية ll‏ الخاضعة. وعندذاك Feeds‏ هذا الاستهواء بوضوح عن التدخل في 
الترتيبات الداخلية للنظام الاجتماعي-السياسي الذي يسلك عادة طرقاً أخرى. ولم تعد 
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الدولة القوية تلجأ اليوم إلى عقد معاهدات غير متكافئة» أو إلى ممارسة نظام الامتيازات 
لكي تستهوي الوظيفة الديلوماسية -الشاهد القانوني البارز على سيادة الدول- gall‏ 
الضعيفة, بل إنها تكتفي بتحقيق غرضها عن طريق تطبيق منهج الموالاة تطبيقاً عادياً: 
إذ تتخذ الدولة المهيمنة وضع الدولة الراعية وتفرض نفسها باعتبارها مانحة لموارد ثمينة 
وأنها Foie‏ الحصول في المقابل على تأييد ومشاركة الدولة ا موالية في مشروعها 
الديلوماسي أو في معاركها العسكرية الإقليمية. 
ويمكن أن تحل محل هذا المنهج عملية تبادل غير متكافئة أيضاً؛ لكنها على 
عكس علاقة الموالاة لا تتصف بالالتزام الدائم والمستمر, وغير ihia‏ لعنمسر 
الوفاء. هكذا تنتمي تطورات موقف الصين في أزمة الخليج إلى عملية استهواء الولايات 
المتحدة الديلوماسية الصينية على أساس من عدم التكافؤ مما تمخض عن موقف Gas‏ 
واقعي. فقي خلال المرحلة الأولى من الأزمة لم EÉ‏ جمهورية الصين الشعبية عداوتها 
لأي تدخل عسكري ضد العراق» كما أن العديد من الوفود الرسمية غادرت بكين متوجّهة 
إلى بغداد للإبلاغ بموقفها هذا. ومع هذا لم تستخدم الصين حق القيتو الممنوح لها 
للاعتراض على قرار مجلس الأمن رقم 11۸ الذي يسمح صراحة وبوضوح باستخدام 
القوة. والحال أنه في عشيّة اتخاذ هذا القرار أعلن الرئيس بوش Bush‏ اعتزامه 
استقبال وزير خارجية الین كويان كويشن Quichen‏ ههئد0, الذي استقبله بالفعل 
بعد مرور عدة أيام. وفي نفس الوقت قررت الولايات المتحدة التخلي عن اعتراضها على 
قيام البنك الدولي بمنح الدولة الصينية قرضاً قيمته ١١14,‏ مليسون دولار لكي تنعش 
اقتصادها في مجالات التجهيزات التكتواوجية والصناعات الريفية. ومن المعروف بأن 
الصين كانت تحصل على قروض سنوية تبلغ حوالي Y‏ مليار دولار منذ قبل حوادث القمع 
التالية لما سمي «رييع بكين» وبأن الجماعة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة كانت قد 
قررت إنهاء هذه القروض عقاباً Wi‏ 
ويتجلى منهج التبعية هنا في ثلاثة أشكال. إن الصين التي لا تستطيع تمويل 
تنميتها الخاصة ذاتياً تحتاج إلى مساعدة خارجية وبالتالي إلى الاندماج في المجتمع 
الدولي» وذلك على حساب تقديم تنازلات ملزمة Lal‏ لتطورات سياستها الداخلية وإما 
لتوجهات سياستها الخارجية. ويبدى بوضوح أن الخيار الثاني أقل تكلفة من الأول وذلك 
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على ضوء opal‏ الذي اتخذته أحداث «تيين انمين» التي أدت إلى ترك الفريق الحاكم 
للسلطة. وعلى هذا فمهما كانت أهمية التنازل في مجال السياسة الخارجية إلا أنه كان 
أكثر عقلانية ويمكن احتماله: لقد ألتزمت الحكومة الصينية على كل حال بالتخلي عن جزء 
من سيادتها في المجال الديلوماسيء مقايل مساعدة بسيطة من جانب الولايات المتحدة 
على المستوى المالي قاصرة على Lyne gis‏ في تمويل جماعيء وعلى المستوى الرمزي 
بأن تثبت بأن الوقت قد حان لرفع العقوبات. هكذا نلتقي في العلاقات الصينية-الأمريكية 
مع عدم تساوي ASSI‏ ذاته الذي يمكننا التحقق من وجوده في علاقة BY [gL‏ كما يمكننا 
من خلال علاقة الموالاة هذه الالتقاء مع الحافز الرئيسي والدائم لكل علاقة تبعية. 

ومع ذلك لا تقتصر التبعية هنا على مجرد استهواء السيادة الديلوماسة. إن موافقة 
الصين على القرار WA‏ لم يكلفها فقط تغيير اتجاهها الديلوماسيء وابتعادها عن 
مبادئها البارزة وخطها السياسي المعلن. إنه ينطوي أيضاً على GS‏ للمصداقية لدى 
شركائها ا فضولين» ويخاصة في سياق محاولتها الانفتاح في اتجاه العالم الثالث. وقي 
هذا الشان قإنها تغامر بوضوح ads‏ شبكة نفوذها ومولويتها alil‏ أو على الأقل 
في إصابتها بالوهن والضعف. وحتى وإن لم تكن الضين Lely‏ للعراق على الإطلاق؛ فقد 
كان لعزمها Cal‏ على عدم تدعيمها لسياسة القوة مفعول التبليغ الذي اتجه -عقب قرار 
“WA‏ نحو تخفيض مكانة رعايتها بشدة. وهكذا وفيما هو أكثر بعداً من استهواء منقرد 
لديلوماسية الصين الخاصة, شهدت بكين في خانة الخصوم موقف تبعية يؤدي إلى 
حرمان خانة أصولها من النفوذ الذي يتيح لها بلوغ دور الدولة-الراعية. 

والحاصلء أن تصويت الصين بالموافقة على القرار WA‏ ليس عملاً ديلوماسياً 
‘Lote‏ طالما أنه ينشيء clin‏ ويعلن ale‏ المعايير الأخلاقية الدولية. هكذا حين شاركت 
الصين في هذا العمل فإنها ساهمت في تحديد حق التدخل؛ وفي إقامة ما pb‏ بؤضوح 
باعتباره بداية نظام دولي معياري جديد. وهكذا ساهم تصبويت الضين في حجب طبيعة 
العلاقات الدولية التنازعيةء بل وفي إلغائهاء في حين أن أحد المباديء الرئيسية لسياسة 
الصين الخارجية ينهض على أساس توضيح هذه الطبيعة التنازعية للعلاقات الدولية. 
وحين تندمج الصين في النظام الدولي بهذا الأسلوبء فإنها تبيّن بوضوح أن التخلي عن 
السيادة الديلوماسية هو الثمن الذي يجب دفعه للانتفاع بالمساهمات المادية من جانب. 
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اندماج دولي لا تستطيع التأثير فيه إلا بصفة صورية. 

ويعتبر هذا الاستهواء البعد المعياري للوظيفة الديلوماسية علامة رئيسية لعلاقة 
التبعية» ومن أكثر علاماتها استقراراً. ويطبيعة الحال أن التقيد بالأعراف الدييلوماسة 
المقرّرة يمأل أحد الأساليب الأكثر آماناً الذي تلجأ إليه الدولة الضعيفة لحماية ذاتهاء 
ويفرض هذا الالتزام نفسه La‏ باعتباره AS) LL‏ عقلانية من اللجوء إلى الخطابة 
وإلى الممارسات التنازعية. وهكذا dings‏ منظّمات الدول الإفريقية, وكل دولة داخل القارة 
السوداء على حدة اهتمامها الأول نحو المناداة بقاعدة Led‏ الدولة, والاستثاد إلى تقسيم 
الأراضي gill‏ عن الاستعمارء وإلى عدم المساس بالجدود والمطالبة Gas‏ الاستقلال 
والسيادة القومية“. وفي ظل الموقف المتزعزع الذي هى خاصية كل Uys‏ خاضعةء AX‏ 
المحافظة على استقرار الوضع القائم c‏ الحد الأدنى للأمان الذي يفرض نفسه 
باعتباره أفضل تدبير لدحض النزعات التي تستهدف تغيير بنية النظام العا مي Las‏ 
لمعايير خارجة عن منطق الدولة غربي LAMM‏ ويعيدة عن الجغرافية السياسية xal‏ 
منه: هكذا جرت محاولات عديدة فاشلة بهدف إعادة تكوين «الأمة» أو تحقيق الوحدة بين 
مجموعة دول إفريقية. ويقوم منهج التبعية بتعظيم الالتزام بالأعراف وبالإتجاهات 
المحافظةء وجعلها غالبة على المنازعة وعلى توجيه الاتهامات» وكذلك يتحبيذ دوام نظام 
دولي تتصور كل Ups‏ منفردة بأن شجبها له بفعاليّة سيكلفها الكثير. وفي نطاق هذا ٠‏ 
المنظور تكشف دول الجنوب عن التأييد الأكثر فعالية للمؤسسات الدوليةء إذ تضم إفريقيا 
مثلاً أكبز عدد من المنظمات الدولية الحكومية المتشامخة التي تبث منهج «الدولة» كما تنشر 
القانون الدولي بأحكامه الراهنة. 

ويكون استهواء الوظائف الاجتماعية-الاقتصادية للدول في البداية 
Lisa‏ كتوما, id‏ لا يتوقف عن زيادة تدعيم مناهج التبعية. وفي الحالات اللاحقة 
للاستعمار يصبح دوره حاسماً: ]3 يقوم بإخضاع حالات الاستقلال الصوري أو 
يكتنفهاء كما يقود الدول المهيمنة نحو حث الدول الخاضعة على تنظيم بيئتها 
الاقتصادية-الاجتماعية وفقاً لقواعد السوق ولقواعد الليبرالية الجديدة. ونحن نعرف» 
بفضل 9 3% Polanyi‏ بخاصة»ء أن هذه القواعد لها تاريخ خاص وأساس اقتصادي 
معين. فضلاً عن أننا نعرف أن غالبية المجتمعات غير الغربية تتسم بشبكة Bodine‏ من 
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LNA ERS E oca‏ ليها Sueno‏ التي 
يصعب تحويلها إلى منهج السوق. MAS‏ نحن نعرف أيضاً أن أهمية القطاع العام 
الاقتصادي تتعلق من جانب باستراتيجية العواهل tail‏ بالأبوية-الجديدةء ولكنها من 
جانب آخر تتعلق adl‏ بضرورة امتصاص البطالة الجزئية بين النخب الجديدة. وأخيراً 
نحن نعرف أنه بالرغم من p s]‏ تكلفة سياسات دعم المواد الغذائية الأساسية, إلا أنها 
تمثل عنصراً هاماً للمحافظة على السلام الاجتماعي. والحال أن سياسات مساعدة الدول 
النامية تتجه نحو التعامل مع هذه المعطيات بفظاظة؛ بسبب ازدرائها في أغلب الأحيان 
للمعطيات الاجتماعية والثقافية الخاصة بهذه البلدان. لقد أدى فشل السياسات 
الاقتصادية الخاضة بالتعاون الثتائي في بداية الثمانينيات إلى تدعيم التحول نحو 
التعاون متعدد الأطراف ellas‏ باسناد جوهر الوصاية الاقتصادية الدول المهيمنة إلى 
البنك وصندوق النقد الدوليين. وقد تسبب تحويل الاختصاصات هذا في قيام المؤسسات 
الدولية في المقايل بفرض برامج للإصلاح الهيكلي مص بؤغة بشدة بالتوجه 
الكلاسيكي-الجديد . cellas‏ ومنذ ذلك الوقت فصاعداًء تحوات Lii‏ من مساومة سياسية 
أساساً تتناظر مع UGS‏ تدور بين-دول, إلى تفاعل من baill‏ الاقتصادي: Dias‏ وجدت 
المساعدات نفسها مشروطة بقبول الدولة الخاضعة لبناء حالتها الاقتصادية العامة وفقاً 
ارؤى ولخيارات البلدان الغربية الأكثر تقدماً. ويتمخّض هذا النهج عن نمط مزدوج من 
التبعية: فهو يتجه نحى إلقاء جوهر عبء إصلاح الاقتصاد العا مي -الذي يعاني من أزمة 
عامة- على كاهل الجنوب, كما أنه يقود دول الشمال نحو التأثير على خيارات الجنوب 
القوميةء وإلى نقل نماذج تنميتها الاقتصادية الخاصة إليه بمعدل أسرع وأكثر خطراً, لا 
سيما حين تكون الدولة المعنية Ra‏ من بين الدول الأقل تقدماً. هكذا يتجه منهج تصدير 
النماذج المصنومة في الشمال إلى الجنوب نحو التسارع كلما تكشف بأنه غير ملائم 
ونح فرض نفسه باغتباره دائرة ٠ Puis dba‏ 
ويبدى cha‏ لدی هذه الددائرة llla‏ فرصة كاملة لكي LÉ‏ حيثما يتضح بأن هذا 
التوحد بين was‏ الأطراف والإصلاح الجذري مربحاً لكل دولة من الدول-الرّعاة على 
انفراد ومثيراً لاهتمامها. فإن عبء المساعدة الثنائية على الميزانيةء وعدم فاعليتها 
النسبية قد دقعا الدول الأوروبية إلى قبول هذه التجربة الجديدة مع سعيها في الوقت ذاته 
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لتعديلها بطريقة صورية أكثر منها حقيقية. هكذا حصلت لجنة بروكسل من مجلس الوزراء 
على قران بتاريخ YY‏ مايى AAA‏ يُعَيّر عن الرخبة في تكيف التتمية wa‏ الإصلاح» ذلك دون 
أن يتم بي حال إيجاد الظروف الموضوعية لتحقيق مثل هذا الهدف, وتبدى بريطانيا بأنها 
عازمة على تشجيع الدول الداخلة في نطاق نقوذها والتي اختارت بوضوح سياسات 
الإصلاح » في حين أن فرنسا بعد أن اتخذت في البداية موقفاً ناقداً لها إلى حد ماء 
عادت وإرتضت بها. ذلك لأنه بدا لفرنسا بأن تكفل المؤسسات متعدّدة الأطراف بتحمل 
آثار هذه السياسات القاسية يعاونها في نفس الوقت على تخفيف الضغوط عن 
ميزانيتهاء ومن ثم تستطيع Lasas‏ إنعاش مساعداتها الثنائية الخاصة'". وام يتم إطلاقاً 
تصور سياسة الإصلاح القائمة على مستوى stad‏ الأطراف باعتبارها متعارضة مع 
رعاية all‏ بل على العكس فإنها تظل سياسة نفعية تكميلية تعفي الدولة ae JE‏ جزئياً 
من العبء JU‏ وتترك لها في نهاية الأمر الجزء الأكثر فائدة من وظيفتها كراعية. 

ولهذه الأسباب تحدد «سياسة صندوق النقد الدولي» نطاق نمط جديد من التبعية 
الذي يتكامل-بدلاً من أن يتجاوز أو يتنافى- مع تبعية BYU‏ وبحيث تقيم تقسيماً العمل 
بين النمطين. وتعاون سياسة تعدد الأطراف على تدخل بلدان الشمال المتزايد في الحياة 
الاجتماعية-الاقتصادية الدول التابعةء وعلى نشر نماذج للتنمية في داخلهاء وعلى تدخلها 
في اقتصادها بصورة متزايدة الوضوح ويطريقة أكثر te‏ لا سيما وأن تعد الأطراف 
يتيح الكتمان ويساعد على تغافل الأسماء. فضلاً عن أن المحافظة على العلاقات الثنائية 
Bale,‏ توجيهها تتيح تدعيم مكتسيات التبعية السياسسية «على أسس AST‏ صواباً"*». 
بالإضافة إلى أنه Le Luli‏ يقوم زعماء الشمال بتفنيد الاتهامات والإدانات الموجهة ضد 
سياسة الاصلاح (تشتمل هذه الاتهامات على أنها سياسة انكماشيةء تستلزم تكاليف 
اجتماعية ضخمة في مجالات الصحة والتعليم وغيرهاء وتزيد من فقر الطبقات 
الاجتماعية الأكثر Add‏ وتتسبب في اختلال الانتاج المخصص للاستهلاك المحلي بخاصة 
في مجال الزراعة التقليدية, كما تتمخض عن تزايد aae‏ العاطلين المرتبط باعادة تنظيم 
الخدمات العامة). 

ومن جهة أخرى فإننا نرى بوضوح في سياسة التعاون التي تضعها الدول-الرّعاة 
ترابطاً بين هذه الآفاق واستدخالاً لهذا التكامل. فالإدارة الأمريكية تصر صراحة في 
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سياستها لمساعدة أمريكا اللاتينية على ازتباط إعادة جدولة الديون المباشر بشروط Bale!‏ 
هيكلة الاقتصاد وتعميق التقيد بالوفاء الديلوماسي. هكذا استطاع الرئيس الأمريكي 
جورج بوش في دیسمبر ۱۹۹۰ التعهد للرئيس pale‏ باستفادة الأرجنتين من مشروع 
برادي Brady‏ ومن تخفيض ديونها الخارجية, وذلك بعد اشادته بتوجهات السياسة 
الاقتصادية الارجنتينية الجديدة نحو حرية التجارة, LR AI,‏ والانفتاح على 
الاستثمارات الأجنبيةء بل وبالمساعدة التي قدمتها لسياسة أمريكا الخارجية بإرسال 
سفينتي حرب إلى الخليج. وتتخذ الولايات المتحدة تجاه البرازيل موقفاً مماثلاً, مثلما 
يتضعح من مساندة الولايات المتحدة لمشروع كولور «ill Collor‏ أيضاً نحو الخصخصةء 
بينما كان رئيس الدولة البرازيلية يتجه نحو JASI‏ ديلوماسية أكثر التزاماً بكثير من سلفه 
جوزيه سارني Jose Samey‏ الذي كان قد ذهب في زيارة رسمية للاتحاد السوقييتي 
لأول مرة في تاريخ بلاده". 

هكذا يؤدي الدمج بين الثنائي [التعاون المباشر بين دواتين] scat as‏ الأطراف 
[التعاون من خلال منظمة دولية] إلى زيادة إمكانيات استهواء الوظيقة 
الاجتماعية-الاقتصادية للدول إلى أقصى cde‏ كما يتلامم مع بقاء علاقات الموالاة 
وتعميقها. وفي الإجمال يفضي هذا التنسيق بين الثنائي والمتعدد إلى المحافظة أساساً 
على التبعية عن طريق التماثل: لا تتمخض سياسات إعادة الهيكلة وسياسات الإصلاح 
عن إعداد نموذج معيّن لضبط النظام الاقتصادي الدولي فحسب» ولا عن الإبقاء على 
التبعية الاقتصادية لدول الجنوب وإخضاعها لحالة عدم مساواة لعلاج الأزمة الدولية فقط, 
بل إنها-أيضاً ويخاصة- تساعد على e‏ النموذج الليبرالي وعلى تصوير اقتصاد 
السوق باعتباره الشكل الوحيد لإدراك الاقتصاد. هكذا تندرج خلف هذه الليبرالية 
الجديدة الظافرة جميع أشكال خطاب نهاية التاريخ مثل: إخماد النماذج الاقتصادية ` 
المنافّسة في الوقت الذي تستنجد فيه الدول الإفريقية اشتراكية التوجه بصندوق النقد 
الدولي؛ وتقارب الاقتصاديات في اتجاهها نحو نموذج وحيد؛ وإضفاء الشرعية على 
التبعية التي ينظر إليها باعتبارها تعبيراً طبيعياً عن المرجعية المحتومة لجميع الدول 
thal tt‏ في النظام الاقتصصادي الذي تصورته ومارسته دول الشمال الأكثر Las‏ 
ولا يمكن لهذا cane‏ ا uus enc‏ 
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عروض الرّعاية الصادرة من دول أخرى» سواء كانت هذه الدول هي الصين أو الاتحاد 
السوقييتي في أزمان ماضية. 
ومن هذا الماظور ai‏ التطورات التي جرت في تونس ويخاصة في الجزائر 
نموذجاً لانزلاق الاقتصاد الموجه؛ بل وحتى الاشتراكيء تدريجياً نحى نموذج ليبراليء 
يتمخض تنفيذه عن حدوث تغيرات سياسية-ديلوماسية. Fa‏ لجأت تونس die‏ خطتها 
السادسة (VAAN)‏ إلى «تحرير الاقتصاد» وتخفيف القيود الصارمة وإلى تعزيز آليات 
الحرية الاقتصادية». ويمصاحبة الخطة التالية تم اجتذاب ejl SOM‏ الخاصة وإغراءها 
بإنشاء مشروعات agna‏ وصغيرة, ولأول مرة أمكن لهذا النوع من التمويل تغطية أكثر 
من. Zo‏ من الاستثمارات. وفي ظل هذا المناخ بدأت الدولة إصلاح نظام جباية الضرائب 
في اتجاه لامركزية القرار الاقتصادي وتوزيع سلطاته, في حين تم في يوليى ۱۹۸۰ وضع 
مشروع لإصلاح التشريع في مجال المشروعات العامة الذي تمخّض Lulul‏ عن تخفيض 
Lasse‏ من 5.٠‏ إلى ۲۰۷ مشروعاً. ويشكل موان باعت yall‏ حصصاً عديدة من أصولها 
بقصد التعجيل بانسحابها من الحياة الاقتصادية. وأخيراًء قررالرئيس بن على في W‏ 
أغسطس 1144 رفع أسعار السلع المدعومة لكي يقترب بذلك من سياسة الأسعار 
الحقيقية التي تحتل Lak‏ مطالب صندوق النقد الدوليء واشتمل bill‏ على رفع أسعار 
هذه السلع بنسب تتراوح بين ٠١‏ و٥٠‏ ومن بينها الخبز بخاصة الذي ارثفع سعره 
بمقدار HVE‏ ` 
هكذا يتم بوضوح التخلي عن بقايا «النموذج الشامل للتنمية الاشتراكية» الشهير 
الذي فرضه حبيب بورقيبه منذ عام "97 اعلى أحمد بن صالح لكي يبرن استقلال 
بلاده في الوقت الذي قام فيه بقطع العلاقات مع الحاضرة القديمة [فرنسا] بصورة 
مأساوية"*. وفي تلك الفترةء كان لهذا الإعلان تأثيراً LU‏ كما جرى تنسيقه في تالف مع 
إجراءات أخرى من بينها بخاصة تغيير «حزب الدستور الجديد» ليصبع «الحزب 
الاشتراكي الدستوري» الذي أعلن عن توجهاته الاشتراكية المعادية للاستعمار 
dau ll‏ في حين قرر الزعيم بورقيبة مصادرة الأراضي التي كان يمتلكها 
المستوطنون السابقون. ؤفي خلال الثمانينيات قام منهج التبعية بالحث بوضوح من أجل 
إعلان جديد مناقض: فقد انضمت تونس إلى صف الاقتصاد الليبراليء ووجدت نفسها 
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محرومة من إحدى علامات تأكيد استقلالهاء في حين قامت الدولة بإعادة ة تكوين وظائفها 
الاقتصادية في اتجاه يؤكد امتثالها للنظام الاقتصادي الدولي. 

وتنطوي التغيرات التي شهدتها الجزائر بالتوازي على معنى أكبر وتشتمل على 
دلالات أكثر أهمية. كان استنادها للاشتراكية أكثر بروزاً والدور الموكول إليها في تأكيد 
الهوية الوطنية وفي بناء الدپلوماسية الجزائرية أكثر وضضوحاً. وكانت زيارة رئيس البنك 
الدولي للعاصمة الجزائرية في يوليى VAAN‏ بمثابة خاتمة ونتيجة لتطورات متتابعة شديدة 
الأهمية. فمنذ الخطة الخمسية التي بدأ تنفيذها عام 11/٠‏ كانت الدولة معبّاة للانسحاب. 
من الأجهزة الاقتصادية لصالع فاعلين آخرين ومؤسّسات وإدارات أخرى. فمنذ ذلك الوقت 
وهم يطالبون ile‏ وبإلحاح بتشجيع الإدخار الفردي. وتم الاعتراف بالقطاع الخاص بل 
ومنحه وظائف رئيسية إذ أسندت إليه تلبية «احتياجات المواطنين الأساسية, والتصدير» 
والمساهمة في خلق وظائف وفي تجهيز البلاد' *.» وفي الوقت نفسه تم إلغاء مزارع الدولة 
ووضع سياسة اقتصادية جديدة التي بالرغم من عدم اة قترانها بالسمات التونسية 
الراديكالية [ci extr]‏ إلاأنها نزعت نحو تدعميم ذات التوجهات نحو الليبرالية 
الجديدة.إن النتائج السياسية لهذه التطورات واضحة: يجب على الجزائر قيول توصيات 
مؤسسة دولية كانت حتى ذلك الوقت تتهمها بأنها ذات طبيعة استعمارية؛ ويجب عليها 
تغيير صورتها الاقتصادية العامة, والتقيد بنموذج غربي للتنمية, والتخلّي عن مجموع 
الرموز الاشتراكية التي كانت الطايع العقائدي الوحيد المؤسس لهوية الدولة واجبهة 
التحرير الجزائرية. ويسب هذه الحقيقة تجد جبهة التحرير ذاتها قد انحرفت عن الطريق» 

٠.‏ ويأنها تركته مفتوحاً أمام المنارّمة الإسلامية. ومع ذلك فقد لاقى هذا التوجه الجديد قبولاً 

لدى جيل جديد كامل من التكنوة راطيين الذي رغب فيه بل وصنعه X‏ وجبد في 
الانعطاف الليبرالي طريقاً LAY‏ مسئوليته عن اقتصاد في طريقه نحو التحلل؛ ولكي 
ينفتح على الخارج للحصول منه على مزايا جديدة. هكذا كان استهواء الوظيفة 
الاجتماعية-الاقتصادية للدولة الجزائرية ثمرة للضغوط الخارجية وللإمال الصادرة من 
الداخل: وينهض الاتجاه نحو الامتثال الاقتصادي على أساس اتحاد المصالح مما يزيد 
من فرص استمراره. : 

ويفضي منهج الاستهواء هذا إلى تقارب اقتصادات بادان المغرب العربي الذي 
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يحضل فوراً على ترجمته السياسية. هكذا ساعد تجانس الهياكل الاجتماعية- 
الاقتصادية على بناء اتحاد بلاد المغرب العربي الذي يعود قرار تأسيسه إلى قمة 
مراكش في فبراير AAAA‏ أي في غمرة سياق إعادة الهيكلة الاقتصادية. كانت كل دولة 
من الشركاء الآخرين تسير في نفس الطريق: كان المغرب Hull‏ من قبل في اقتصاد 
ليبرالي يقوم بتعميق توجهه نحو sais e ARS s]‏ فك ارتباط الدولة مع تنشيط اقتصاد 
الأسواق المالية؛ وتخلت الدولة الموريتأنية -في مواجهة تحريض bay‏ صندوق النقد 
الدولي- عن أنصبة تمتلكها في قطاعات البنوك والصناعة؛ ولم تنج ليبيا.ذاتها من هذا 
المنهج إذ تراجعت الحكومة -منذ مارس —VAAV‏ عن سياستها السابقة؛ وقامت بتجريد 
الدولة من احتكار الملكية الصناعيةء وبتحرير تجارة التجزّئة بينما ظهر Und‏ ع صغير من 
المشروعات المتوسطة والصغيرة. وحين تبتذ تبتذل دول المنطقة نفسها لتصبح دولاً عادية تلجأ 
إلى نماذج وإلى dala‏ تزداد على الدوام تقارياً. فإنها تكشف عن تأثرها بالتوجهات 
المهيمنة للاقتصاد العالميء وكذا عن تقييدهالأهمية ولدلول هويتها السياسية؛ وعن تنازلها 
إلى حد ما عن التميّز وعن تعميق مجهوداتها للابتداع السياسي. إن دينامية الامتثال هذه 
Basti‏ لدينامية التقارب» قد ساعدت على sie‏ مفاوضات مع الفاعلين الذين يعتمد عليهم 
مستقبل السياسات الاقتصادية الجديدة سواء كانوا صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي 
أو الولايات المتحدة أو الاثنتا غشرة دولة أوروبية الذي يمثّل اتحادها ضغطاً آخر على دول 
المغرب العريي. 

ويسبق استهواء وظائف تجديد وابتكار المؤسسات غيره من أنواع 
الاستهواء ويمكن أن يتسع مدلوله ليشمل مجموع مناهج التبعية. هكذا حين واجهت مصر 
أزمة مالية في عام JAVY‏ قدمت لها أورويا مساعدة مشروطة بإجراء إصلاحات دستورية 
تشتمل بخاصة على إقرار الضرائب عن طريق البرلان iiy‏ للنموذج الذي ابتكره التاريخ 
الدستوري الغربي. وبعد مضي ما يقرب من قرن من الزمان قرر أنور السادات أن يتجه 
نحو العالم الغربي, متخلياً عن GLEN‏ السوقييتية لكي يسوس عواقب حرب أكتوير عام 
dala :‏ بالتوازي نظام التعددية الحزبية «المحكومة» خلفاً لحزب الاتحاد الاشتراكي 
مستهلاً بذاك نمطأً جديداً من الحياة السياسية شبيهاً بالنموذج الغربي Anil‏ 

ويمكننا تحليل هذه «الانحيازات» الاضطرارية -إلى حد ما- من خلال وظيفتها 
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الرمزية إن تتضح فوراً باعتبارها علامة iol I‏ وعنصراً أساسياً للإعلان عن المقايضة 
التي تجري بين الرأعي والمولى ويظهر التماثل المؤسّسي في البداية بأنه صوري أكثر منه 
كانت الدول الموالية للاتحاد السوفييتي تيادر بالتحلّي بحزب وحيد ذي ميول 

شتراكية. وبالتلامب بالرموز المستندة إلى uk UI‏ في حين تتزين الدول الموالية 
i dd‏ بمؤسسمات برلمانية هي في الأغلب Lie‏ وتدمجها بمباديء 
الفصل بين السلطات, US‏ تنشر الشعارات والرموز الصادرة عن الدولة الحامية. 

وفيما هى fsa AST‏ من مفعول الإعلان هذا الذي pia‏ عنصراً مميزاً ee‏ 
anil‏ بل لعله بياثها الرسميء فإن دينامية المحاكاة السياسية هذه تستحق التحليل على 
مستويين آخرين أكثر أهمية وأكثر تحديداً: المستوى الأول باعتبارها علامة على all‏ 
الثقافي الذي تمارسه النماذج المؤسسية الصادرة عن alle‏ الشمالء والثاني باعتبارها 
كاشفة عن استراتيجية فاعلين من بين AS‏ المجتمعات الخاضعة الذين يحصلون 
على مزايا وفوائد من وظيفتهم كمستوردين لمواد رمزية وسؤسسية واردة من الدول 
المهيمنة . إن هاتين الخاصتين مترايطتان: سيظل طموح نموذج الحكومة الغريي إلى 
الكونية صورياً ما لم يجد له صدى ملحوظاً لدی نخب الجنوب. وفيما يتعلق بالاستراتيجية 
المستوردة التي تمارسها هذه النخب, فإنها لن تبلغ نفس مستوى الإنجاز ولن يكون لها 
نفس المغزى إذا لم تتدعم بمضمؤون المنتجات المؤسسية المستوردة: إن القاعل 
والثقافة عنصران لا يمكن فصلهما عن التحليل الاجتماعي. 

ولهذه الأسباب تتخذ وظيفة التنظيم السياسي-المؤسسي وضعاً فريداً. فحين 
تشرع الدولة المهيمتة في استهواء الوظيفة الديلوماسية فإنها تستخدم الذرائع النفعية؛ 
وحين تستهوي الوظائف الاجتماعية-الاقتصادية Lyall‏ المواليّة فإنها تُجيرها على الدخول 
في نظام اقتصادي دولي تتوقع الحصول منه على أقصى فوائد مادية؛ في حين انها لا 
تحصل على فائدة فورية مقابل استهواءها لوظيفة التنظيم السياسي-المؤسسي قانعة 
بامتثال دولي يجعل Whe‏ متعدد الثقافات متراصفاً حول نموذجها الثقافي الخاص. 
ويمكن تقدير عدم التساوي الناشيء عن التبعية بطريقة مزدوجة: Mal‏ من خلال الفرصة 
غير المتساوية المتاحة لكل ثقافة لكي تتمكن من إلهام العمل الاجتماعي ومن التجديد داخل. 
الجماعة التي تعنيها؛ وكذلك من خلال عدم تساوي إنجاز الجماعات الاجتماعية المكُبوحة 
[of‏ 


إلى حد ما يسبب امتثالها لنماذج ثقافية من خارجها , 

والأرجح أن هذه المفارقة المزدوجة تؤسس منهج التبعية؛ Cà is‏ طابعه السياسي 
dolis Lulu)‏ بين تأثير البنية وتأثير المناورات التي تجعله ae‏ وتحدد أخيراً ويبخاصة 
ما يكون أساس علاقة الموالاة بين الدول المهيمنة والدول المهيّمّن عليها. وعلى هذا فهي 
تلقي الضوء على المكوّنات الأساسية لإشكالية التبعية: ما هو أساس طموح 
النموذج الغربي إلى الكونية edel‏ التصديرية ؟ وما هو المبدأ الذي 
يُحرّك الاستراتيجيات الاستيرادية للفاعلين من حكام المجتمّعات 
التابعة؟ 


900 


/°4/ 


الفصل الثاني 
طموح الدولة إلى الكونية 


يمكننا أن نقول عن acil‏ ما يقوله ele‏ الاجتماع عادة عن السلطة: أي أن 
فعاليّتها تزداد, وتُصبح AST‏ تأثيراً. حين لا تمارس مهامها بطريقة dant‏ وحين لا تلجأ 
للإكراه إلا بصفة استثنائية. وتستمد التبعية - مثل كل علاقة سيطرة- أفضل مراجعها 
من ÉA‏ البّداهة التي تزداد عذوبة KI‏ ليست من pl‏ فاعل» سواء كان مثقفاً أى 
ممارساً سياسياً. والواقع أن نماذج الحكومة الغربية تفرض نفسها باعتبارها كونية 
بالبداهةء ]3 أن نظام الدولة هى الوحيد من بين جميع النظم السياسية الذي gs‏ ذاته 
Lil‏ كونية فضلاً عن أن الجميع يقرون بأن الكونية هي إحدى مكونات تعريفه التي 
ابتكار المدينة الكونية 
تُظهر الدراسات التصُنيفية الخاصة بالنظم السياسية أن الدولة هي شكل الحكم 
الوحيد الذي S‏ بطريقة منهجية كل هويّة خصوصية. لقد أقيمت المدينة اليونانية 
٠بالاستناد‏ إلى عقائد وعبادات خاصة صنعت Gya‏ المدينة التى ابتغت تخليدها' . وتكونت 
النظم اللكية التوريثية حول خصوصية سلالتها الأسرية. في حين تستند 
الإمبراطوريات في بنائها إلى ثقافة متفردة تعتزم الدفاع عنها أو تشجيعهاء gh‏ عند 
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الاقتضاء. نشرها: لكن الكونية ليست ينذاكَ سوى GU‏ خيالية مشكوك فيها e‏ 
إنجازها من خلال نفي ثقافة JS‏ تحديداً. وأخيراً is‏ النظم التجزيئية إنجازاً 
Lule‏ بلا وسيط لنظام اجتماعي ugana‏ وبالتالي ينض على الخصوصية أساساً. 

لكن الأمر بالنسبة للدولة مختلف تماماً. فقد شيّدت بالاسناد إلى Pg‏ 
ولا تستطيع إلا التاكيد على كونيتها ولا يمكن ll‏ عملها إلا ol‏ تستهد 
تقليص تعدد النظم السياسية المكونة للنظام الدولي. و ti Al i‏ جيع el‏ 
الأخرى- استقلال المساحة السياسية وتكوين مساحة عامة متميّزة للمجتمع المدني؛ ولا 
يمكنها اتمام يناءها إلا بتمايزها عن الخصوصيء سواء كانت مصالح Lali‏ أو ثقافات 
معينة, أو مجموعات Lu‏ والدليل على ذلك ليس فكرياً فحسب: بل يمكن التأكد منه عبر 
ممارسات الدول اليهمية أثناء قيامها بصنع نظام ولي مشابه لها . 

وعلى صعيد المشروعية, يكرس الاسناد إلى العقل ثلاث تغيرات. . فهو يكون أولاً 

تيبا تسلسلياً يضع فيه الدولة على رأس gala‏ نظم الحكم: إن المشسرومية 

Exe المتلازمة مع ظهور نموذج الدولة تسمو بحكم جوهرها فوق‎ E 
المشروعية الأخرىء وتدفع مأثور مختلف العلوم الاجتماعية إلى الريط بين الدولة والحداثة.‎ 
و«بنهاية‎ «coil Lo الخاصة‎ Lisa MSN كذلك يؤدي استخدام العقل إلى إشاعة‎ 
التاريخ». في الواقع أنه لا يمكن للدولة حصيغة الحكم الوحيدة التي يمكن إدراكهاخارج‎ 
الجزئي صراحة- إلا أن تعم مجموع المجالات الثقافية لتحقق فيها «تقدمأ»» ولتسجل‎ 
Auguste Comte cask أوجوست‎ Ge دخولها في «الطور الوضعي»* الذي تحدث‎ 
لقد سبق أن ظهرت هذه الفرضية لدى دانييل بل‎ :]181/0-١1/94 [الفيلسوف الفرنسي‎ 
في الستينيات ثم عادت إلى الظهور في كتابات‎ Daniel Bell 
الواقع أن العقل لا يمكنه إلا أن ينتتصر على التاريخ؛ وأن‎ Fukuyama فوكوياما'‎ 
يفرض نفسه في مواجهة كل طريقة أخرى لبناء الاجتماعي. وأخيراً لا يمكن العلم والدولة‎ 


* من أهم آراء الفيلسوف كومت ما يسمّى «قانون الأطوار الثلاثة» الذي يقول أن التفكير الإنساني يمر بثلاثة 
أطوار هي: all -١‏ اللاهوتي -Y‏ الطور الميتأفيزيقي ؟- الطور ALI‏ وهو الذي تمه الفلسفة الوضعية 
التي دعى إليها كومت. - المترجم. 
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إلا أن يندرجا في علاقة متعدية: إذ لا تنشد الدولة الدفاع عن طابعها بامتباره طابع 
نظام سياسي جيد» لكن lits eb‏ المنطقي لكل مشروع لنشر المعرفة. 

ويحمل الاسناد إلى إقامة مساحة عامة نفس الفعالية. ]3 يحصل ابتكار الدولة على 
جزء من طابعه من قدرته على انتزاع السياسة مخ المجتمع؛ وتشييدها داخل مساحة 
خاصة بها . ذلك على مكس النظام الإميراطوري الذي يفترض الدمج بين البنيتين دمجاً 
كاملاً. وكذاك تيتغي مهمة التفريق هذه التحرر من الانتماءات التقليدية ومن الخُصوصيّات. 
والظهور كمصدر للتقدم ولإقرار حقوق Base‏ وباعتبارها-بخاصة من خلال الانتماء 
al all‏ الذي cast‏ منتجة لطريقة لإدراك العلاقات مع السياسي تتسم بالمساواة 
وبالعمومية. هكذا تصبح حقوق الإنسان حقوقاً للإفسان وللمواطن» وتتبدى أيضاً 
باعتبارهاحقوقاً عامة. وحين يقوم تشييد مساحات عامة بإخماد الخصوصيات داخل 
المجتمعات ذاتهاء GLa‏ ينزع تح إخماد الاختلافات بين المجتمعات: وحين يقدم نفسه 
باعتباره محرراً للعلاقات التي يقوم في نفس الوقت بتفريدها[بمعنى الإعلاء من شأن 
الفرد]» فإنه يفرض نفسه باعتباره طريقة عمومية Baley‏ تكوين الروابط الاجتماعية. وقي 
JE‏ هذه الظروف» تصبح كل مقاومة جمعية وكل تعبير عن انتماء آخر غير الانتماء 
للمواطنة بالضرورة إحياءاً للماضي وظواهر نكوصية. ويتغير وضع الثقافة ذاتها: بدلاً من 
كونها في الأصل تعبيراً عن هوية أو عن ضمير الجماعة ques‏ إما صيغة لإضفاء 
الشرعية على النظام السياسي تتخذ اسم ثقافة سياسية, وإما فُضالة متبقية متروكة 
لفضول علماء أصول ومعتقدات البشر . 

ومن هذا المنظور يمل نتاج علم السياسة الغربي أداة ثمينة لفحص هذه المجموعة 
من القرضيات. فقد تأرجحت المجازفة الثقافية بين المحاولة اليائسة لاحياء أعمال الأباء 
المؤسّسين وبين إرادة الكفاح -التي نجدها بخاصة في التيار السلوكي الأنجلو 
ساكسوني- من أجل تأمل الثقافة من حيث قدرتها على تكرار انتاج نموذج التكامل 
المدني. وأدى الرجوع إلى قيبير * وإلى مدن * إلى حصر الثقافة p‏ تفسير 


بنصيب ملحوظ في فلسفة الاقتصاد؛ us,‏ السياسة, وفلسفة الحضارة؛ وفلسفة sepa‏ أي في toil‏ 
AG lend‏ بالفلسفة الماركسية في شبابه, لكنه ما لبث أن انصرف عنها إلى = 
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أشكال الحكومات السابقة للحديثة. إن عالم الاجتماع حين يسلك درب الأستاذ الفرنسي 
[دُوركهايم] فإنه في الواقع يُستدرّج gai‏ دمج الثقافة مع الدين, وإلى رفع قيمة امقس 
واعتباره «تعبيراً موجزاً عن الجياة الاجتماعية بأكملها"»» كما يتجه في نفس الوقت نحو 
التسليم بأن الدولة الحديثة تُظهر «تراجع الآلهة نح السماء» وتقوم بإحلال شكل جديد من 
التكامل محل التكامل بواسطة الثقافة؟. وحين يسلك هذا العالم درب الأستاذ (BUM‏ 
[قيبير] فإنه يُستدرج نحو التميين بين دراسته في «الأخلاق البروتستانتية» المنتجة 
galà yal‏ يسيطر عليه العقل وبين أنماط دينية يتعجل Juuh‏ [عالم الاجتماع 
الأمريكي المتوفى عام [AVA‏ في الاستخلاص بأنها Éa‏ ثقافات مناوئةء ودروياً مسدودة 
بحق في مواجهة التحديث الاجتماعي". وفي مثل هذه البني نجد التحليل الثقافي ممتزجاً 
بصورة غريبة مع تحليل «المجالات الثقافية» سحيقة القدم» في حين يتم إهمال الثقافات 
الخاصة بالمجتمعات الغرييةء فيما عدا بعض الاستثناءات النادرةء وفيما عدا الدراسات 
المتعلقة بمقاومات الأقليات أ بالثقاقات الفرعية. ومن الغريب أن يبير ودوركهايم يضعان 
أمام شارحي ومفسري أعمالهما اللغز ذاته. فالأول يصحب حجج الأخلاق اليروتستانتية 
حتى نهاية منهجها حين يقرر gh‏ «الغرب وحده قد sel‏ لنشاطه الاقتصادي نظاماً 
قانونياً ونظاماً إدارياً بلغا مثل هذا الحد من الاتقان "»» مما يؤدي بنا إلى تقديم الثقافة 
الغربية -لا الثقافة اليروتستانتية وحدها- باعتبارها ثقافة منتقاة (gis‏ تستمد تميزها 
من التسليم بالعقل وقبوله. وبهذا قام قيبير أيضاً بتجريد استخدام مفهوم الثقافة من 
الصلاحية كأساس للمقارنة بين النظم السياسية طالما أنه اعتبر الدولة نظاماً للسيطرة 
مؤسساً على الثقافة والعقل ae‏ ]3 لا تستطيع الأولى إلا القيام بتفسير لماذا لم يمكن 
للدولة أن تتكون في تواريخ أخرى: هكذا تصبح الثقافة وسيلة التفسيرء فضلاً عن عجزها 
عن الانفتاح على قضايا من النمط الإحيائي تتمخض عن ظهور حداثة.خاصة بالإسلام 
jf‏ خاصة بالثقافة الهندية. ونجد المعضلة YSIS‏ لدى دوركهايّم لكن وبصورة أكثر بروزاً» إن 
x‏ اميل Emile Durkheim ess‏ فيلسوف اجتماعي ومن كبار gaa‏ مدرسة علم الاجتماع في 
فرنسا. كان أستاذا بجامعة باريس وتتلمذ عليه الدكتور طه حسين من سنة VAN‏ إلى ۷١۱۹ء‏ وتحت 
اشرافه حضر الرسالة التي نال بها الدكتوراه وعنوانها «فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» à‏ وقد توفي 
eub ss‏ قبل مناقشة الرسالة -المترجم. 
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نجد à‏ مؤافه «تقسيم العمل الاجتماعي» Sula‏ لنكوص الديني وانتصار الدولة العلمانية 
تدريجياً وكذلك الأخلاق الفردية, في حين أنه يدعونا في مؤلفه «الأشكال الأولية للحياة 
الدينية» إلى اعتبار «جميع المؤسّسات الاجتماعية قد توأدت عن الدين» مما يمنع 
التفسير الثقافي قدراته الكاملة". ومن جديد يتم التاكيد بتفرد الحداثة الغربية -على 
الأقل ضمنياً- وتتلاشى.أهمية التفسير الثقافي لصالح تفضيل اجراء تحليل بلغة 
الكوني. | ; 
ومنذ الستينيات حدث تحول هام للغاية في التحليل الثقافي الذي أصبح (Bia‏ 
يتسم «بالتضاد». إذ بينما يقوم علماء السياسة الإفريقية والشرقية في مجالهم بإجراء 
البحوث المتعلقة بالهوية, يسير slale‏ السياسة المتخصصون في تحليل العالم الغربي 
في الاتجاه المضاد: بمعنى أن البحث في مجال الثقافة يشتمل على التقصي عن نسق 
الاتجاهات القابل للكونية؛ والذي يمكنه تأمين أقصى حد من الاستقرار والتكامل 
لنموذج الحكومة الحديثة. فقد قام G. Almond sigll‏ وشيريا S. Verba‏ مثلاً بتحديد 
تخوم ثقافة مدنية تومن لإنتماء ا لمواطتة أقصى إنجاز وسمح لهما بترتيب مختلف 
المجتمعات على مقياس للإنجازات تقع بريطانيا في أعلاة بينما احتلت المكسيك أسفل 
درجاته*... كذلك لم يسع هاري إكُشتايّن Harry Eckstein‏ في دراسته عن الترويج 
إلى تحديد الأسس الثقافية للنّسّق السياسي النرويجيء بقدر ما سعى نحو تحديد تخوم 
نسق الاتجاهات الأكثر قدرة على تأمين استقرار المؤسسات الديموقراطية'. 
وبعيداً حتى عن الثقافةء تجتهد جميع أبعاد ele‏ السياسة لإثبات اتجاه نماذج 

الخكومة الفربية نحو الكونية. إذ يطرح المأثور المنهجي المهيمن منذ أمد طويل Sla‏ عبر 
Lala‏ للعلاقات السياسيةء ولا يفسع مكاناً لتصنيف النماذج إلا من أجل ترتيب أنماط 
النظم وفقاً لدرجة القدرة السياسية. وينطوي هذا Kill‏ على تقنية أن الفعل السياسي 
الحديث يكون أكثر Geli‏ حين يكون las‏ وحين يعرف كيف يتجرد من المرجعيات 
ll‏ في حين لا تكون الثقافة في Jia‏ هذا النوع من البناء نفعية إلا حينما تقوم على 
وجه التحديد بتعزيز قدرات النظام. وهكذا نجد مؤلفين Jia‏ تُوسيان پاي Lucian Pye‏ 
وجبرييل الموند Gabriel Almond‏ يعتبران النظم السياسية الدنيوية نظماً متقدمة, 
وهي تلك النظم التي بطل رجوعها إلى المقدس لكي يُخلي المكان العقل» بل لكي يخليه في 
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الواقع لتقنية سياسية تستعيد العناصر المكونة لنظام «الدولة». 

والواقع أنه على أساس هذه المسلّمة تكون مفهوم التطوير السياسي لتحديد عملية 
إنجاز العمومية داخل المجتمعات غير الغربية واتصوير ظواهر السلطوية LL‏ للحياة 
السياسية في المجتمعات النامية بأنها عايرة Lede‏ ومن ثم فهي نفعية. إن الفكر 
التطوري الذي يواجه نقداً شديداًء ويقل قبوله شيئاً فشيئاً من جانب الجماعة العلمية, 
يشهد في المقابل A‏ سياسياً أكيداً مؤسساً على تبادل الخدمات بين عواهل العالم 
الغربي وأؤائك العواهل المعرقون بأنهم ينتمون إلى العالم «غير-الغريي» أو العالم 
«النامي». 

ويحقق علم السياسة التطوري العاهل الغربي فائدة مزدوجة فهو يرفع من شأن 
شرعية etalii‏ ويسوغ إقامة نظام دولي على غرار قانونه ومؤسساته. أما بالنسبة لعاهل 
المجتمعات الأخرئ» فإنه يفتح أمامه آفاقاً استراتيجية ضخمة". إن يضفي أولاً الشرعية 
على لجوء هذا العاهل إلى السلطوية؛ باعتبارها تضحية حتمية مثلما هي نفعية للوصول 
إلى المرحلة الديموقراطية: في الواقع أنه يفسع المجال لاحتواء تيار المشاركة [السياسية] 
وذلك تبعاً لمستوى القدرة التي بلغتها النظم السياسية. ومن gias esas‏ العاهل امكانية . 
اكتساب الشرعية باعتباره SG‏ للحداثة, وذلك في مواجهة واضعي اليد على ا منابع 
التقليدية السلطة: هكذاء ويما أنه من الصعب هدم السلطة التقليدية على مستوى الشرعية, 
là‏ يمكن تقويضها أو احتوائها بفضل تعبئة مجموعة من الرموز التحديثية مما يجردها 
من الأهلية ويجعلها تلجأ حينذاك إلى الأطراف. وأخيراء وبصورة متناقضة فإن منهج 
الفكر السياسي التطوري يسمح لعاهل الجنوب بالدفاع عن الآثار da pull‏ للتفاوت بين 
المجتمعات الحديثة والمجتمعات alil]‏ لكي يقوم أمام شعبه بإدانة ممارسات التبعية وما 
تحدثه من إخفاقات اجتماعية-سياسية. وكثيراً ما نلتقي في المجتمعات الإفريقية 
والآسيوية مع هذا الدمج الماهر بين استخدام منهج التطورية التبريري في JLA‏ 
الداخليء ومنهجها القائم على التشنيع في المجال الخارجي. وكذلك نلاحظه لدى عبد 
الناصر في خطابه Jio‏ عام noo‏ يدين الاقطاع والاستعمار Lae‏ ولدى فليكس 
ysis‏ بوانيي [رئيس كوت ديقوار] خين يضفي الشرعية على سلطته بخطاب 
عصري يهاجم فيه واضعي اليد على السلطة التقليديةء كما يدين صراحة الدول الغربية 
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بسبب عجزها أو رفضها تثبيت أسعار المواد الخام''. 
ويكون للتقارب الاستراتيجي هذا نتيجة ملموسة هي تصدير نموذج الدولة كشكل 
حكومي للمجتمعاتي بل وبخاصة إعادة بناء المسرح الدولي لجعله صورة Gib‏ الأصل من 
منهج الدولة. ويتطلب تصدير نموذج الدولة تعميم نموذج 5453 Hobbes‏ [توماس 
هويز.الفيلسوف الإنجليزي. .]١1175-١04/‏ إن خطابه في كتابه «الليوثان» Léviathan‏ 
يدمج بين عناصر فرضية اجتماعية تحلل عملية ابتداع الدولة؛ وبين palie‏ خطاب 
فلسفي يمنع الدولة حجة العمومية كخاتم للتصديق على شرعيتها. ويمكننا الفصل بين 
هذين المسعيين وتقديم أغمال هويز باعتبارها تفسيراً لعملية اجتماعية كائنة في إطار 
زماني ومكاني. لكن في المقابل جرى العرف على تقديمهما باعتبارهما مترابطين جاعلاً 
من الدولة صياغة سياسية Masa‏ 
وتتبدى الفرضية الاجتماعية بوضوح حين يبدأ هويز في فصله السابع عشر 
الشهير المعنون Jen‏ الجمهورية LAK‏ وتعريفهاء في التأكيد بأن: «هدف البشر 
وغرضهم حين يفرضون على أنفسهم هذه القيود التي نراهم يعيشون في ظلها في 
الجمهوريات, هو الرغبة في توفير حمايتهم الخاصة وفي العيش بسعادة أكثر بهذه 
الطريقة".» ويتم اشباع هذه الحاجة النفعية بواسطة «العقد الموقع بين كل إنسان 
US‏ وكأن كل إنسان يقول للآخر: إنني أقوض هذا الرجل أو هذه الجمعيةء وأتنازل له 
عن حقي في حكم نفسي بنفسي بشرط أن تتنازل أنت عن حقك وأن تفوضه بنفس 
الطريقة “'». وهكذا يقوم المؤلف بالاستجاية لهذه الحاجة النفعية عن طريق استخدامه 
لصيغة التسليم إلى طرف ثالث التي ندرك بسهولة أنها تنطبق على جميع السمات 
التي يمنحها ple‏ الاجتماع للدولة وهي: تفريق المساحة السياسية المؤسس على 
نوعية وظائف الدولة وعلى وجودها كموضع للتسليم؛ وتفريد العلاقات الاجتماعية 
القائم على الطابع الفردي العقلاني لهذا التسليم؛ وأولوية الانتماء للمواطنة 
المكفول بوجود خدمات متبادلة بين الفرد والجمهورية التي أطلق عليها لقب «الإله 
الدنيوي"». 
والحال أنه يمكن إخضاع هذه الفرضية الاجتماعية إلى فحص مزدوج. فمن 
الميسور تجريبياً الاستناد إلى أعمال مؤرخي نهاية القرون الوسطى وعصر النهضة في 
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أورويا لإظهار أنها تصور بدقة عملية بناء الدولة ذاتهاء وتصور سياق تعريض أمن 
الثروات والأشخاص للخطر, وعملية الاستسلام الصريح من جاتب الفاعلين الاجتماعيين, 
والنبلاء المصابين بالوهن» والبورجوازيين المهتمين بأمن الأسواق» والقلاحين المصابين 
بالقاق بسبب الهجرة الريفية الوليدة. وتتوافق هذه الفرضية بخاصة وفي وضوح مع تغير 
الهيكل الاجتماعيء حينما نبرهن كيف أن الدولة الغربية قد ولدت من ذبول الهياكل 
dau‏ وبخاصة هياكل الجماعات القروية والجفاعات الأسريةء ومن عجز المجتمعات 
المدنية عن منح هياكلها الترابطية قدرها SUIS‏ 
وعلى المستوى الفلسفيء تستلزم فرضية Sigh‏ اعتبار صيغة التسليم لطرف 
ثالث الصبيغة الوحيدة التي يمكنها اشباع الحاجة للحماية. والحال أن التحليل الاجتماعي 
يقود نحو نتائج أخرى: فإنه يمكننا ملاحظة هياكل جمعية للاجتماعي تنم عن دوامهاء 
وتمثل عقبة أمام إبرام عقد هويزء مع قيامها في الوقت نفسه بتقديم أشكال أخرى 
| ممكنة لضممان الأمن. ويذلك يمكن ادراك الجماعة بأنها موضع ممتاز لحماية الفرد» فقد 
أظهر تاريخ نهاية القرون الوسطى بأن الدولة قد فرضت نفسها تحديداً لواجهة قصور 
وعجز الجماعات القرؤية والأسرية". ويبدى أن هويز يرفض هذه الفرضية حين يوضع بأن 
. «ليس اندماج عدد قليل من الناس هو الذي يمكنه توفير هذا الأمن؛ في الواقع أنه حين 
يتعلق الأمر بأعداد قليلة فإن حدوث أية زيادة بسيطة في عدد هذا المعسكر أو ذاك يؤدي 
إلى تفوق كبير يقود نحو إحراز النصر مما يمثل تشجيعاً على العدوان""». ولا ريب بأنه 
حين يقرر الفيلسوف الإنجليزي هذه الحالة الواقعةء GLA‏ يدرج خطابه قي منهج عمومي 
نعشر على آثاره في عدد غير قليل من المأثور: فاين خلدون مثلاً يلفت الانتباه Lad‏ 
إلى الآثار المدمرة للتكافلات الجمعية | Cerne‏ القبائل] حيث أنها تفضي بالقبائل 
تحديداً إلئ المواجهة والغزى. وفي المقابل لا يبدى بأن النتائج المعروضة والحلول المطروحة 
تحظى بالقبول بصفة شاملةء طالما أن ابن خَلدون نفسه يعتقد العكس وبأنه قد ؤجد في 
العصبيات القبلية مباديء بناء المدينة ol al]‏ الحضري]" . وحين يوضع هذا JEU‏ 
المغربي بأنه كانت للمباديء المنظّمة للعصبيات الاجتماعية فرصة للاستمرار في مفعولها 
لتأمين النظام الاجتماعي أكبر من فرصة تحللها بالكامل وحلول غيرها من العصبيات 
محلهاء GLA‏ قد قام بعمل عالم الاجتماع بحق» واستهل جدلاً ظل محتفظاً بجدواه في 
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الأحداث الجارية لأمد طويل. لقد قام ابن خلدون من قبل بإظهار النماذج التي تبدى بأنها 
تفرض نفسها اليوم؛ والتي يعقبه فيها علماء الإنسان المعاصرين: ذلك مثل نماذج 
كليقورد Clifford Geertz X‏ حين يذّكر بالهوية القبّلية للمدن العربية, sile si‏ 
E. Gellner‏ حين يُوضح بأن فقدان الهوية الجَمّعية في المدن يستلزم إقامة بدائل ممظة 
في علاقات الموالاةء أى في الشريفية التي يذكرهاعند تحليله للحالة المغربية؟. 
ويتبع علماء الحضارة الصينية المنهج ذاته حينما يذكرون بأن الرؤية المالوفة بأن 
دولة الإمبراطورية الصينية دولة بيروقراطية ومركزية السلطةء هي رؤية لا تحال hsa Mf‏ 
من الحقيقة الاجتماعية-السياسية والأرجح بأنه الجزء الأقل أهمية. إن النظام 
الإمبراطوري الصيني بعد تجربة «سيادة القانون» (القرن الثالث قبل (ool‏ كان أولاً 
نظام حكومة جمعية غير بيروقراطية (فينجتيان) Fengitan‏ لم يتكون فيها السياسي 
انطلاقاً من استعفاء الجماعات: بل على العكس تكون بفضل إقامة توافق بين الحياة 
الجمعية الأسرية والفلاحيةء وبين المركز الإمبراطوري'". فقد أمكن اكل أسرة من الأسر 
الحاكمة إقامة سلطتها انطلاقاً من sie‏ شبه واضح بين المركز السياسي 
الجديد Qus‏ الجماعات الأسرية الريفية التي يعاد تكوينها. لقد استلزم وصول أسرة gil‏ 
[أسرة حاكمة V4 57M‏ .[ إلى السلطة إصدار قانون زراعي بإعادة توزيع الأرض 
بطريقة تجعل كل وحدة أسرية لا تحصل على الموارد المحتاجة لها فحسب» بل وتأخذ 
أيضاً فائضاً يكفي لدفع الضرائب اللازمة لتغطية نفقات الإمبراطورية: هكذا فإن العقد 
بصورته هذه يختلف تماماً عن العقد الذي شرحه هويز: فهو لا يقر بالتنازل عن الحرية 
مقابل الحصول على الأمنء ولم ينتج نظام Balau‏ بل لم يفعل سوى تأمين قيام تالف 
اجتماعي على أن تكون المحافظة على هذا التالف هي الضمان الوحيد لدوام مركز الأسرة 
الإمبراطورية الحاكمة. وفي نموذج كهذا تذوب الوظيفة السياسية بصفة شبه كاملة في 
النظام الاجتماعي: لا يكون المركز الإمبراطوري -الذي لا يمتلك موارد خاصة- جديراً إلا 
على أساس قدرته على الاستفادة من تعبئة هياكل الجماعات: لم يبرز هذا النموذج 
انتماءاً أولوياً للمواطنة, كما أنه يعتمد على تضمين الجماعات الزراعية Alls‏ ولم يتكون 
على أساس تسليم فردي للحريات؛ كما أنه يتغذئ من المحافظة على التوازن بين طموحات 
المركز وبين طموحات الجماعات الاجتماعية؟ إن امتلاك السلطة لا يعني التدخل والفعل 
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والتغيير» بل يعني العكس أي الحصول على دور يعفي من اتخاذ القرارات. 

والحال أن تفتت هذا النموذج تدريجياً وانتشار التغريب» قد أديا إلى قلب أوضاعه 
وإخلاء مكانه شيئاً فشيئاً لدولة بيزوقراطية مركزية (جُونكُسيان) Junxian‏ مغايرة ' 
quais al‏ ومنفصلة ومعزولة عن الحياة الاقتصادية. وبالرغم من أن هذا النموذج يستعيد 
بعض عناصر سيادة القانون التقليدية التي كانت مهيمنة في بداية المجازفة الإمبراطورية 
الصينيةء إلا أنه قد أعاد تكوين العديد من معطيات عقد هويز بسبب انتمائه بصورة أكثر 
وضوحاً لتقاليد الدولة في الغرب: فقد قام ببناء مساحة سياسية ذات سيادة ومميزة à‏ 
وبإقرار ولاء الفرد X al‏ السياسي d aba‏ وببناء بيروقراطية متشعبة. ds‏ دراسات 
ca]‏ شيفرييه Yves Chevrier‏ أن هذا النسوذج لم يحقق نصراً بصورة حاسمة"” 
ويمكن بسهولة إظهار التعارض بين النظام الماوي gle]‏ تسي [pis‏ الذي حاول استئناف 
الارتباط مع التقليد القديم «فنجتيان»» وبين نظام دنج هسياو-بتج الذي يبدو على 
العكس ملتزماً بنموذج «چونكسيان». إذ استند نظام ماو على تعبئة الفلاحين» وعلى تذويب 
الوظائف السياسية في المساحات الاجتماعيةء وعلى عدم تفريق السياسي والاقتصادي» 
في حين أن نظام دنج يلعب بوضوح بورقة الدولةء وياللامركزية الاقتصاديةء Lid gig‏ 
السوق المنفصلة عن السلطة البيروقراطية والتي تلجأ إلى وظيفة ALU‏ ويفعل دنج ما 
هو أفضل من ذلك إذ يسعى لتصويب آثار تفتت الرقابة الاجتماعية-بسيب نكوص 
الماركسية والثقافات التقليدية ae‏ باللجوء إلى القومية: هكذا نرى إعادة تكوين تموذج 
يقترب من مذهب هويز يتكامل مع استيراد أحد العناصر الرئيسية المكونة لقواعد 
التحديث الغربية. 

وبناء dale‏ لا يُثبت التحليل الاجتماعي صلاحية sie‏ هويز lle‏ بل يُظهر بدقة 
أكثر تنوع العقود الاجتماعية واشتمالها على صيغ فردية مثلما على صيغ جمعية. ولا 
تتلاشى هذه الصيّغ؛ بل تتشكل من جديد وتنتشر, بينما يجب على الفاعلين الراغبين في 
الفاعلية السياسية أن يسعوا لإدماجها لا محوها. وبدقة أكثر توحي النماذج غير الغربية 
ويخاصة المثال الصيني بأنه يمكن للفردية وللجمعية أن تتكاملا أى تتعاقبا في الصين 
الشيوعية بحيث تنظّمان تناوب أتماط النظام السياسي. وما لم نعتبر هذه الظواهر 
فُضالات من التقاليد يجب هدمها بواسطة عملية تحديثية؛ فلا بد من التسليم بأنها تبني 
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نموذجاً آخر للانتماء لا يندمج مع بناء daga‏ وأن قصور هذا النموذج ينال من شرعية 
النظام السياسي مباشرة. 
كذلك استهل Siga‏ -كعالم اجتما ع- إشكالية تكشفت أهميتها الحاسمة لتقييم 
السياق الذي يمكن أن تتم فيه عملية ابتكار الدولة. وفي الفلسفة قام بادراج هذا المنظور 
في نظرية معيارية منحت عقده طبيعة أخرى: لم يعد تقييم ابتكار الدولة يتم من خلال 
علاقته بسياق لكن باسنادة إلى تدبير من العقل. ويفرض هذا العقل نفسه -في فلسفة 
هويز- بعيداً عن الطبيعة البشرية التي Bas‏ على النهب» ويعيداً C‏ عن الدين الذي 
يؤدي إلى نمط آخر من الإذعان: وتحدد العقل لديه باعتباره La‏ التدبير والحساب 
والتحري عن النتائج. وبذلك يفتح مجتال العلم. والحال أنه في هذا المجال يدرج هويز 
العقد الاجتماعى باعتباره تدبيراً من الانسان للقضاء على الآثار الضارة لأهوائه. هكذا 
يتم طرح الهوية العلمية لالملدولة وحدهاء لكن لمجمل آلية الإذعان التي ينسبها المؤلف 
إليها. ولم يتاكد طابع العقلانية هذا خلال قرن التثوير فحسب» ولم ينتعش عبر مأثور علم 
الاجتماع وحده كما سبق ورأينا؛ بل تم تحديد هويته العقلانية هذه من جانب المثقفين 
والفاعلين السياسيين في العالم غير الغربي منذ نهاية القرن الثامن عشر. عندئذ فرض 
الغرب نفسه بفضل إنجازاته التكنولوجية باعتباره «عالم المدنية», ونجح في الحصول 
على إقزار a‏ وكيل لتشكيل المعرقة الوضعية وناشر العلم. ويهذه الصفة بخاصة ظهر 
المصدرون الاوائل المنتمون إلى مختلف التيارات العقلانية والوضعية السائدة في 
آوروپاخلال القرن التاسع عشر. وعلى هذا الضوء يجدر تفسير الدور المجسوس الذي 
لعبته الماسونية في إيران وفي المشرق أولاء بل وفي كل مكان تقريباًء وكذا دور 
السان-سيمونية القوي في مصر منذ عام ١٠۸٠ء‏ والدور الضخم الذي لعبته 
الوضّعية لدى عناصر الشباب الثورية في TUS‏ وعلى نفس المنوال كان العلم الغربي 
. متواجداً في الصين قبل التقاليد الفلسفية المتزامنة معه: فمنذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ترافق إنشاء المعاهد الأولى للغات الأجنبية في بكين وشنجهاي وكانتون مع 
التدريب في المدارس الفنية التي ارتبطت في البداية بالترسانات البحرية؛ وقام ا لمبشرون 
بالتوازي بالعمل ذاته وهى نشر المعرفة العلميةء في حين سافر الطلبة الصينيون الأولون 
إلى أورويا lly‏ الولايات المتحدة للحصول على مؤهّلات في المجالات الصناعية "ll,‏ 
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وكانت هذه القوة العلمية الموجهة AST‏ فعالية لا سيما وأنها أدت لاحقاً إلى نشر فكر 
تطوري في الصين من خلال أعمال يان فى (1111-1855) الذي تعلّم في إحدى هذه 
المدارس (مدرسة ترسانة فوزهو)؛ ثم حصل بعدهاعلى تدريب في البحرية الملكية 
ببريطانيا العظمى. ويهذه المناسبة فقد قرأ بالتحديد أعمال داروين gages‏ [هربرت 
سپنسر] ودرس القانون والإدارة البريطانية وقام بترجمة أعمال الفلاسفة التطوريين إلى 
اللغة الصينية بالإضافة إلى أعمال ستيوارت ميل ومونتسكيو. فمن خلال هذا 
السياق العلمي بالتحديد تغلفلت الأفكار السياسية الغر. بية والنماذج الدستورية الأولى. 
ونجد الشيء ذاته في «دعوة إلى الشباب» التي أصدرها شن ن دوكسيو ) (EYAN.‏ 
الذي la‏ بالمدارس الفرنسية وأصبح مسئولاً فيما بعد عن الحزب الشيوعي الصينيء 
المستّند منذ عام ٠۹١١‏ إلى فكر المشروع الغربي"". 
إن الارتباط بين a‏ العلمي لابتكار الدولة الغربية وبين Ra‏ الغرب التكنولوجية 
قد شجّع حركة التصدير الواسعة هذه؛ كما أوضح لماذا كان القرن التاسع عشر الفترة 
المحورية لهذه العملية, والأوان الذي أمكن قيه استقبال هذا الطموح الكوني برضى. ومع 
ذلك قالأساس لا يكمن هنا: إذ يتبدى نشر نموذج الحكومة الغريي من خلال هذه الأمثلة 
بأنه من صنع مستوردين من بين النخب الجديدة -نخب في السلطة أو نخب وسيطة- التي 
تحكم ا مجتمعات غير الغريية. ومهما كانت أهمية كسب الأنصارء إلا أنها Y‏ تفسر إلا 
oos‏ يسيراً من ظاهرة الانتشار التي لا يمكن تصورها بدون وجود مهمة اسستقبال. إذ يتم 
الانتشار تلبية لطلبات ولاستراتيجيات من جانب نخب تسعى للاستيراد أكثر من كونه 
Shae‏ منظماً ومرغوباً فيه من جانب الدول الغربية. من الصحيح أنه كثيراً ما تكون هذه 
النخب قد نشأت في ظل القيّم الغربيةء لكنها في الأغلب لا تقوم بعملها بإيعاز من الغرب؛ 
بل لتحقيق أهداف خاصة بهاء وعادة ما تكون غاياتها تحررية. والواقع أن الفاعلين 
القائمين بعملية RAS]‏ هذه أقل تنسيقاً فيما بينهم مما قد نظن: إنهم يمون تنظيمات 
إنسانية أودينية؛ وإرساليات يروتستئتية أو كاثوليكيةء وجمعيات Arale‏ وسان سيمونية أو 
ماسونية» تقوم كل واحدة منها بعملها تبعاً لمصالحها الخاصةء ووفقاً لاستراتيجية تضعها 
بطريقة مستقلة. وفي JB‏ مثل هذه التشكيلات, ونظراً OY‏ عملية الانتشار تضطلع بها 
معاهد جامعية وثقافية كائنة في حواضر البلدان الغربية ذاتهاء فإن تأثير الدور الذي 
NV‏ 


تلعبه منظمات التعاون الرسمية والبعثات الحكومية ضئيل للغاية. 


تغريب المسرح الدولي 

. تم هذا التغريب امتفشي بطريقة أكثر منهجية من خلال تغيير المسرح الدواي‎ ail 
Labs الذي صاغته الدول الغربية شيئاً فشيئاً ليكون شبيهاً لها . . فالدولة الغربية ليست‎ 
لنظام دولي جديد كما تزعم بعض الفرضيات: يمكننا الآن بسهولة تحديد موضع نشأة‎ 
الدولة بأنه في أعماق مجتمعات نهاية العصور الوسطى الريفية: مما يجعل انتسابها إلى‎ 
منطوياً على‎ A gill النظام الدولي -الذي دشنته الرأسمالية التجارية في عصر‎ 
مغالطة تاريخية. وعلى العكس فإن الدولة هي التي دمغت النظام الدولي بطابعها بطريقة‎ 
الحياة الدولية.‎ Use خصوصاً وأن انتشار الدولة-القومية قد تحقق في سياق‎ Lula c 
الأراضي الإقليمية‎ fase ويمكن إحصاء ثلاثة محاور على الأقل لانتشار الدولة هي: تعميم‎ 
. ونشر نظام معياري يتسم بالمفهوم الغربي للقانون, ثم بث قواعد النظام الدولي.‎ 


توطين العالم في أراض dali]‏ 

ينجو ca‏ أراضي الدولة sf‏ الإقليم عادة من النقد لفرط Le‏ يبدو بأنه عا مي 
بالبداهة. ويالرغم من أنه عنصر حاسم في تكوين نظام الدولة إلا أنه يرتبط بتاريخ؛ ورغم 
كونه عنصراً جوهرياً في النظام الدولي المعاصر إلا أنه يتنافر مباشرة مع عدد من 
التواريخ والعديد من الثقافات الأخرى. وإذا كانت العلاقات الدولية اليوم تتطابق تقريباً 
مع نموذج أرون [ريمون أرون: فيلسوف ومقكر فرنسي [AAYA o‏ فذلك لأنها تكونت 
أولاً انطلاقاً من Uye‏ فكرة االأراضي الإقليمية أو التابعة للدولة اجبارياً". 

والحال أن فكرة alj‏ ضي الإقليم [أو أراضي الدولة] هذه ترتكز في التاريخ على 
سمات عديدة تؤسس تفردها . فهي تستازم أولاً تجاوز المنهج gael!‏ الاجتماعي. وفي 
نظام الدولة ت تصبح الأراضي إطاراً نفعياً للتجمع السياسي GY‏ هذا التجمع ينطوي على 
أفراد يؤسسون هويتهم على علاقة الولاء مركز ينشد احتكار السلطة. . وفي ذلك يتناقض 
منهج الأراضي الإقليمية مع البناء الجمعي للاجتماعي: إذ أن تعظيم الانتماء إلى قبيلة أو 
عشيرة أو إلى أسرة (بمعناها الواسع)» يجعل تحديد الهوية الإقليمية ضعيفاً غامضاء أو 
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Sula‏ للنزاع. وعلى العكس تصبح هذه الهوية الإقليمية فاعلة حين تختفي كل وساطة بين 
الفرد والدولةء وحين يصبح الإقليم تجسيداً جغرافياً لمفهوم المساحة العامة. il‏ تمكّن ele‏ 
الانسان alag‏ الاجتماع التاريخي من إدراك عملية التفريد هذه عند بدء تأثيرها في 
أورويا منذ القرنين الحادي عشر والثاني عشرء حينما كان ا منهج الاقطاعي يختنق 
وحينما اتضحت في الغرب فكرة أراضي الإقليم المنتهية بحدود"", 
والأراضي الإقليمية هي أيضاً تجاوز للمنهج الاقطاعي. . فذحن نعرف أن أراضي 
البلاد sf]‏ الإقليم] لا تكتسب في JE‏ ا منهج الاقطاعي نفس معنى» Yi‏ تحمل diya‏ ولا 
ولاء أولي» »ولم يحدث ‘Lables‏ أن حصلت في ظلٍ الاقطاع على الطابع المتناهي 
والمؤسسّسي الذي أضفاه عليها نظام الدولة. وقد تمت البوفنة بفضل نوريرت Nor- Gall!‏ 
bert Elias‏ [عالم الاجتماع الألماني] بخاصة على أن النظام الاقطاعي لعب ديرا 
أساسياً في بناء فكرة الأراضي الإقليمية تدريجياً وبخاصة في تحويلها من a‏ فردي : 
يؤمن سلطة السيد الاقطاعي إلى مورد مؤسسي يساعد على ممارسة سيطرة على مثال 
الدولة". في الواقع أن عالم الاجتماع الألماني قد شرح كيف أدت المزاحمة Gu‏ السادة 
الاقطاعيين آصحاب الأراضي المتفاوتة المساحات إلى اشتعال المواجهات القتالية فيما 
بينهم وإلى تشجيع المنتّصر على الادعاء باحتكار السيطرة على الأراضي التي أصبح 
سيدها. وفي ذلك قامت البنية الاقطاعية لأول مرة «بمائسّسة» الأراضى على المستوى 
السياسي جاعلة منها الدعامة الأساسية للهوية السياسية واسيطرة كل أمير والعلامة 
الخاصة على السيادة التي يمارسها. وبعد تجاوز نظام الإنابة التراتبية الذي كان يمنح 
الأرض معنى سياسياً نسبياً» قام بناء الدولة بترسيخ الأرض في مطلق [بمعنى قائم 
بذاته] الذي أصبع الطريقة الوحيدة لإحياء السلطة. ومن هذه الناحية يرتبط تاريخ ابتكار 
الأراضي الإقليمية -في شكلها الراهن- با ماضي الاقطاعي للمجتمعات الغربية. 
وعلى نفس المنوال يفرض مبدأ الأراضي الإقليمية ذاته باعتباره تجاوزاً للمنهج 
الإمبراطوري المرتكز على مفهوم الأراضي اللامنتهية. وحيث أن الإمبراطورية ترفع 
Al‏ بين الخصوصي والعمومي, وبين الرجوع إلى ثقافة معينة والرغبة في نشرها إلى | 
أقصى حدء فإنها تقوم -بحكم تعريفها- بالتوسع فوق أراض old‏ حدود غير معينة وغير 
«ممأسسة». كانت الإمبراطوريتان الأمّوية والعباسية ترجعان إلى دار الإسلام أي 
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مجال الإسلام الذي لم يقتصر على فئة جغرافية. وفي الإمبراطورية المسيحية كان 
اختصاص الإمبراطور أيضا أ هى التالق والانتشان بعيداً عن أراضيه بحصر المعني لكي 
يكتسب في العالم المسيحي شرعية إضافية جديرة lal.‏ ولم تكن فكرة الحدود تعني 

في الإمبراطورية الصينية سوى الأهداب التي تبدأ الهمجية عندهاء وهي حدود غير 

مستقرة بطبيعتها ولم يكن مستطاعاً أن تكن fs‏ متناهياً. وفي داخل الإمبراطوريات, 
حدث العكس,ء إذ تجاورت ثقافات وشعوب لا ترجع هويتها إلى الأرض بل إلى الدين 
(انظر الملة في الإمبراطورية العثمانية) وإلى اللغة (في الإمبراطورية الصينية) أو إلى 
الوضع السياسي » ولم ترجع المواطنة في الإمبراطورية الرومانية إلى SU‏ ولا إلى 
المساحة بل إلى قرار سياسي : كان النظام الإمبراطوري يفصل التوطن المكاني عن 
الحالة المدنية وذلك حتى صدور مرسؤم Y SE‏ [نسبة إلى الإمبراطور الروماني كاركالا 
١-117م.‏ وقد شن حملة ضد مصر عام (Vo‏ الذي ربط الأرض بالمواطن للمرة 
الأولى في القرن الثالث فقط. 

ويندرج التوطين في a]‏ إقليمية أيضاً باعتباره تجاوزاً للمجتمع الريفي الغربي 

ومن غير السقوط في مذهب تطوري شديد السطحيةء يمكننا في الواقع الاستفادة من 
التزامن الذي يسهل اثباته بين تكوين أراضي الوطن وبين ازدهار الاقتصاد التجاري. لقد 
استلزم هذا الاقتصاد إجراء تعديل في المجالات السياسية: كانت الإمبراطوريات 
الشاسعة للغاية تعرس التبادلات التجارية للاختناق وتعرض استقلال المجتمعات المدنية 
والسوق للخطر؛ وكانت المدن-الدول أوعصب [جمع: عصبة] المدن الصغيرة الغاية أ" 
ile‏ تعرقل التدفقات التجازية» ويصعب اندماجها مع النظام الاقتصادي البازغ. وكلما 
تعرز نظام الاقتصاد التجاري وتقوى كلما غير خريطة أورويا بشدة إلى حد أنه جعل من 
MT‏ الوطني تدريجيً نظاماً عاماً لقياس النظم السياسية. وقد ساهم المجتمع المدني 
أثناء عملية تكونه بإضاقة مبدأ الأراضي الإقليمية إلى هذه العملية: ويمكننا أن نقدر 
بطريقة أفضل إلى أي مدى يصعب على اقتصاد غير فارق عن الهياكل الجمعية التلائم 
مع إنشاء أرض إقليسية ومع تقنينها. إن الاقتصادات Labels‏ التي تحدث 
عنهاجوران Goran Hyden sta‏ عند dalas‏ لمجتمعات إفريقيا الشرقية تساهم في . 
ادماج الوظائف الاقتصادية مع الهياكل الجمعية:؛ وفي التقليل من شان دور الإدارة 
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المحلية, ويذلك تحرم آراضي البلاد من كل ما يمكن أن (uias‏ قيمة سياسية ia‏ 
ومع ذلك لا ريب بأن منهج الدولة هى الذي يضفي بوضوح شسديد على الأرض 
. الإقليمية هويّتها السياسية. إن اتمام بناء الدولة ينزع إلى مأسسة فكرة الأراضي المعينة 
الحدود؛ بل وإلى تقديسها: إن لا تكتمل الدولة إلا بتغلبها على كل ولاء وسيطء ويتثبيت 
خضوع الفرد مباشرة للمركز السياسي في علاقة Xlll‏ وفي هذا السياق وحده يمكن 
للأراضي أن تظل علامة شرعية على هذه العلاقة: ويجب أن تكون آراضي الإقليم خالية 
من كل التباس» وأن ea‏ على مستوى القانون حقاً مكانياً jus loci‏ يحل شيئاً فشيئاً 
محل pall Ga‏ [مكان الأسلاف أوالآباء] jus sanguinis‏ وأن تكون مزودة بحدود لا Duos‏ 
قانوناً. هذا هو روح التنظيم الذي يبرز من معاهدتي ويستفاليا [وقعتا عام NEA‏ لإنهاء 
حرب الثلاثين عاماً]. وهذا هى معنى ما يتبدى من خلال التغيرات التي أصابت الممالك 
Lys Wl‏ منذ انتهاء عصر النهضة حين انقضى مفهوم الأحياء العسكرية المقامة على 
الأطراف: ومنذئذ فصاعداً. وفي مواجهة مبدأ الآراضي TN‏ تلاشى الغموض الذى 
كان Zas‏ هويّة أراضي اللورين [شرقي فرنسا] حتى عام VAT‏ 
ويطمح بنيان الأراضي هذا إلى الكونية؛ وقد أصبح كونياً بالفعل: لقد تم تصور 
النظام الدولي المعاصر وفقاً لهذا المبدأ الذي يبتغي بأن يكون كل فاعل نشيطاً مستنداً 
إلى أراضى محددة. وتمكنت الكنيسة الكاثوليكية من الحصول على اعتراف باعتبارها 
فاعلاً شرعياً وسط مجموع الأمم على أساس افتراض قانوني بتمتعها بأراض إقليمية Las‏ 
وتنزع المجتمعات المقهورةء حيثها كانت ومهما كانت» إلى إبراز شرعية قضيتهاعالمياً 5 
أساس الادعاء يركيزة مكانية. ومع ذلك فلا يسير هذا التقيد gg ful‏ بالتاريخ الغربي 
دون إحداث oii‏ وتوترات تكشف نطريقة صارخة عن حدود مثل هذا التصدير. 
ويعود تزعزع نظام الأراضي الإقليمية في وقتنا الراهن إلى مجموعتين من 
الموامل: الأولى هي دوام الثقافات الجئمية التي لا تتوقف عن شجب هذا النظام 
وتشويهه؛ ثم أنساق المعاني المتولّدة عن مختلف الثقافات التي تقوم باضفاء معنى آخر 
على فكرة الأرض لا يتفق مع المعنى الذي تورثه os‏ الثقافة الغربية. وكثيراً ما تم 
طرح فرضية الثقافة الجَمّعية باعتبار ارتكازها على مسلّمة أن الهياكل الاجتماعية 
الجمعية -بعيداً عن تنوعها- تشترك معاً في مجموعة من المدلولات التي تميّزها عن 
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غيرها في الواقع أن هذه المدلولات عديدة: فالجماعة منبع رئيسي التزود بالهوية, 
ts‏ وبالعلدمة dolly A‏ الممنوح ASU‏ 
إن الجماعة مانحة الهوية الأوليء يل والمطلقة, po‏ بصعوبة مع الضغوط المكانية, 
فالهوية التاميلية [نسبة للتاميل وهي: جماعة عزقية تعيش يش في جمهورية سي لانكا وفي 
جنوب شرقي الهند] يتم تصورها باعتبارها هوية جمعية تستند تستند إلى علامات مميزة دينية 
ولغوية: هذه الهوية تدين المواطنية LED all‏ مباشرة, وتلتزم بالتعبير عن نفسها بلغة 
مكانية تكشفها وتدفعها أيضاً التشدد أكثر. في الواقع آنه خلال أمد dash‏ من تاريخ 
الجزيرة [جزيرة سيلان التي أصبحت جمهورية سري لانكا] كانت أراخ ضي الإقليم والهؤية 
الجمعية لا تتوافقان معاً وتضغطان بصورة مأساوية من أجل ترجنيح ظروف تقسيم 
البلاد. كان التاميل الهندوكيون والسنهاليون البوذيون يتعايشون معاً من قبل على أسس 
جغرافية متمايزة» إذ كان الأولون يتجمعون في الشمال وفي الشرق بينما يتجمع الآخرون 
في الوسط وفي الجنوب- الغربي e‏ وكان المهاجرون من إحدى المجموعتين يندمجون مع 
المجموعة الأخرى عن طريق نظام الطوائف الاجتماعية المنغلقة . وكانت عملية التنظيم 
المكاني التي Lie‏ الاستعمار البريطاني هي التي ساهمت أساساً في منح هذه الثنائية 
. الطائفية توجّهها النزاعي الذي نشهده اليوم: ففي القرن التاسع عشر أدى توحيد ٠‏ 
الأراضي الذي أجراه المستعمر إلى de‏ بعض الأقليات على الانتقال والحركة, فقام 
التاميل من سكان ولاية چافنا بالنزوح إلى الجنوب اتعميرهء في حين استدعى المزارعون 
البريطانيون عمالاً من التاميل للعمل في وسط الجزيرة. هكذا ساهمت المنافسة التي 
ازداد تنشيطها بين المجمومات وبينها وين التبشير المسيحي في تزايد مأساوية المجازفة 
الجمعية, وفقاً منهج التفريق الذي يساعد الدولة المستعمرة علئ إدارة مجموع البلاد GO]‏ 
[uå‏ . وفي الوقت نفسه أدى استيراد نموذج الأغلبية النيابية من خلال منح الحكم الذاتي 
إلى قيام الزعماء السنهاليين الوطنيين بتحبيذ selas‏ المعادية للأقليات"". وقد ازداد 
شيوع هذا المنهج بعد الاستقلال مما أدى إلى تشدد الأحزاب التاميلية التي انزلقت من 
المطالبة بالفيدرالية إلى المطالبة بالتقسيم» كما يشهد بذلك تحول الحزب الفيدرالي إلى 
جيهة التاميل المتحدة للتحرير في نهاية السبعينيات. ويشير ازدهار السياسة 
الليبرالية في الوقت نفسه إلى تراجع دولة-الرفاهية التي تميزت بخضوع المواطنين 
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Ria Lf‏ للمجموع بلا تمييز'". بالإضافة إلى أن المتاعب المترتبة على هذه السياسة 
قد أدت إلى التعجيل بهجرة النخب من شباب التاميل, مما زاد من تعقيد المشكلة 
الطائفية وتوسيع نطاقها بخاصة في بلاد «التاميل نادي الهندية [اسم أطلق منذ عام 
على Ly‏ «مدراس» الهندية]. 
وهكذا تصبع ترجمة هذه المشكلة إلى أراض إقليمية ha a‏ ومتناقضة: ففي 
الشمال حيث يمثلون أغلبية كبيرة حصل التاميل على الاستقلال كأمر واقع؛ وفي الشرق 
حيث يختلطون مع طوائف أخرى انفتحت تعبئتهم على حرب مدنية بلا نتيجة وعلى 
مجموعة من Le Ul‏ التي لا تجد حلاً إقليمياً؛ وفي الوسط حيث يمثلون أقلية اندفعوا 
في أعمال عنف طائفية. هكذا تؤدي استحالة إيجاد أراضٍإقليمية كحل لمشكلة التاميل 
إلى جعل مشروعات الاستقلال sf‏ التنظيم المكاني غير فعالةء وتقود نحو التشدد الذي 
يكرّس تكوين حركات انفصالية تستخدم أساليب العنف. 
ومن خلال المشكلة الكردية نلتقي مع نفس التوتر بين منهج الهوية ومنهج 
الأراضي الإقليمية. لم يكن هذا التوتر قد ظهر يعد حتى نهاية القرن الثامن عشرء إذ 
كانت الهويّة الكردية مندمجة كلية داخل نظام الجماعات القبلية. كانت القبائل ia II‏ 
حينذاك متجمعة داخل عدد من الاتحادات الكونفدرالية أو الامارات مثل بتليس 
sally‏ أى روانداز التي يقودها رجال يتم اختيارهم من أنساب شريفةء وتعاونهم 
بيروقراطية صغيرة وجيش صغير ومجلس يضم رؤساء القبائل. وكان المجموع ia‏ إلى 
حد أن بعض القبائل بقيت خارج الاتحادات وظلت تقيم ما تبتغي من تحالفات تكتيكية. 
ولم يكن لهذا الاندماج السياسي دعامة من الأراضي الإقليمية لا سيما وأن مجموع 
٠‏ الشعب كان من البدى الذين حين يذهبون لانتجاع SSM‏ يتركون المراعي للفلاحين Da I‏ 
والنسطوريين لكي يزرعونها. وكان يتم حينذاك تعويض lull‏ الهوية الإقليمية عن طريق 
الاندماج مع القبيلةء وبواسطة التفاوض الحر بين الأمراء والحكام العثمانيين أو الفرس, 
وبفضل الالتحام الذي تصنعه «العصبية» التي تحدث عنها ابن خلدون والانتماء إلى الطرق 
الصوفية وبخاصة الطريقة النقشبندية". 
إن شروع السلاطنة العثمانيين منذ نهاية القرن الثامن عشر في تبني نموذج الدولة 
داخل الاميراطورية العثمانية, بالإضافة إلى الأثر المحسوس لتدويل النظام العا ميء قد 
44 


Ll‏ أوضاع جميع هذه المعظيات مما أدى بالتحديد إلى تحبيذ توطين الهوية الكردية التي 
يتعذ رتوطينها . لم يعد في إمكان السلطان العثماني» باعتباره رئيساً للدولة قبول سلطة 
الأمراء الأكرادء ولا السماح باستمرار عل شان الولاء القبلي وسموه فوق التبعية للمركز 
الإمبراطوري. واجتهد الولاة [حكام الولايات] أيضاً من أجل ضم الإمارات بالقوة إلى 
الأراضي العثمانية. إن الادارة العثمانية المرتيطة منذئذ فصاعداً بممارسة سياسة توطين 
مكاني بدأت تسعى نحو استقرار وتوطين السكان cab SI‏ مما أشعل منافسة حادة بين 
المزارعين المقيمين والبدى السابقينء أي بين الأرمن والأكراد» وبداً الاكراد يشنون الغارات ٠‏ 
على قرى الأرمن. وفي ظل Ula‏ التجابه بين الطوائف أصبحت الهوية الكردية مضدراً 
GULL‏ وصارت الأرض موضوعاً الخلاف وموضعاً مشحوناً بالتوترات الطائقية كما 
صارت في نفس الوقت صيغة لتحقيق الهوية. 

وفي وقت متزامن ساعدت الحرب بين فارس والإمبراطورية العثمانية وكذا توقيع 
معاهدة (VAEV) angoj‏ على اندماج المنطقة في نظام دولي Shia‏ بقواعد العلاقات بين 
الدول. كانت هذه أول معاهدة تتوافق a‏ مع القانون الدولي العام؛ ولهذا قامت بتكريس 
الحدود La any‏ مما منع الأكراد منذئذ فصاعداً من الاعتماد على عدم Us‏ بنية 
الحدود الإقليمية. وبالتوازي أدت المنافسة الروسية-العثمانية إلى إشعال مطالي الأرمن 
بالاستقلال» وإحياء آمالهم في إعلاء هويتهم من خلال التجابه بين دول. 

i‏ وهكذا أصبحت المطالبة بقيام كٌردستان الحرة أثراً مباشراً لعولة المفهوم الغربي 
الخاص بوجود ركيزة من الأرضى للنظام السياسي؛ ثم تحوات للسبب ذاته إلى مشكلة 
متعذرة الحل. وقد اصطدمت هذه المطالبة Jia‏ ظهورها في أعقاب توقيع معاهدة Du‏ 
[عام ٠‏ بين اأدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى وبين تركيا] بعقبات عديدة لا 
تزال قائمة حتى اليوم . لقدلاقت فكرة آراضي كردية ذاتها المناقّضئة بسبب تشابك 
طوائف مختلفة فوق ذات الأرض» بينما لم يتمكن السكان الأكراد من الاتفاق حول هوية 
ممتليهم المؤهلين للتفاوض باسمهم. وتبدو هذه التناقضات بين النظام القبلي ونظام.الدولة 
بأنها كافية لتوضيح الموافقة المتكررة وشبه العامة باستبعاد المشكلة الكردية أى بتهميشها 
من جانب ae‏ الدول الفاعلين على المسرح العالمي. ولم يحرن Jall‏ الخاص بأرض * 
إقليمية المشكلة تقدماً إلا Laisa‏ أصبح أداة سياسية بين الدول: حدث هذا بعد الحرب 
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العالمية الثانية حين تعلق الأمر Bots‏ الإمبراطورية العثمانية وياشاعة نموذج الدولة في 
المنطقة؛ كما حدث أيضاً عام 947١حين‏ أقيمت جمهورية ماهاباد العابرة التي كان 
الاتحاد السوقييتي يأمل بأن تكون مرحلة وسيطة نحو تفلغله في إيران. هكذا سواء فيما 
يتعلق بالأكراد أو بالتاميل فإن الاسناد إلى GALT‏ اقليمية يفسد برو الهوية Vas‏ من أن 
يعززهاء كما يعرقل إنجازها Vas‏ من فرض GIS‏ كحل للمشكلة. 
ولأسباب مشابهة, نجد الثقافة الجمعية تمنح أيضاً ولام متوافقاً مع منهج لا يتقبل 
ترجمته إلى أراض إقليمية. ويعتبر التنظيم السياسي الكردي مثالاً هادياً في هذا الشأن» 
إذ يضع نظاماً للإذعان لا ينهض اطلاقاً على أساس الإسناد إلى أراض؛ كما يكشف 
. مثال الشعب الذي يعيش في الأقاليم الصحراوية الأسبانية القديمة بوضوح Last‏ عن 
التقلبات: بل وحتى عن الجمود المترتب على مثل هذا الاسناد..كان قصد الحكومة 
الأسبانية الأوّلي حين شرعت في إنهاء استعمارها ga‏ القبول باستقلال محلّي للصحراء 
a all‏ مما أحدث رد فعل عاجل لدى المغرب الذي طالب فوراً بسيادته على هذه 
الأراضي. وحين عرض الأمر على محكمة العدل الدولية قامت بوضوح شديد بالتفرقة بين 
فكرة الولاء وفكرة الأرض. وآقرت المحكمة بوجود علاقات ولاء بين سلطان المغرب والقبائل 
الصحراويةء ولكنها اعترضت على أن تكون هذه العلاقات مكونة لروابط سيادة بين 
أراضي المغرب وأراضي الصحراء الغربية. إن السبب في فُقّدان هذه الصلّة المشتركة بين 
الفكرتين واضع: لم يكن المغرب قبل الاستعمار هو الكيان السياسي الوحيد القائم في 
المنطقة, وكانت القبائل الصحراوية تترابط Jäla‏ «مجموعة شنُجويتية», بمعنى داخل بنية 
جماعة قبلية تتمركز حول أطراف واحة ea tn‏ الواقعة حالياً داخل المجال الإقليمي 
يمل قرار المحكمة هذا أهمية تتجاوز المسالة الصحراوية بكثير. من المؤكد أنه 
يؤدي عملياً إلى عدم الحكم لأحد من الخصمين [المغرب وموريتانيا]» ومنع الوصول إلى 
حل قانوني للمسالة المطروحة بشأن ميراث السيطرة الأسبانية. وهى يقر في هذا المجال 
بعجز القانون الدولي عن اصدار حكم وعن حسم نزاعات تقل كاهل ا مغرب المعاصر, 
وبالتالي عجز هذا القانون عن سن قواعد عالمية. ومع ذلك فالأرجح أنه ليس هذا هو 
جوهر الموضوع: ]2 حين وافقت المحكمة على التمسك بفرضية «المجموعة الشنجويتية», 
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فقد تخلت عن إشكالية مؤسسّسة على كونية الدولة؛ إن مث هذا الكيان [المجموعة 
الشنجويتية] سواء كان ماضياً أم حاضراً؛ يحمل نتائج تؤذي النظام الدولي المعاصر 
مباشرة gs‏ - بسبب ابتعاده عن عقلانية الدولة-توترات يتعذر حلها LEY‏ غير واردة 
في القواعد UW‏ في العلاقات الدولية الراهنة. ويؤكد هذا الاعتراف بخاصة على 
القيمة ا معيارية للفصل بين الأرض والولاء : وفي حالتنا هذه لا يمثل هذا الولاء حقيقة 
مستقلة فحسب» انتجته العصبيات القبلية والإذعان الذي تثمره» بل إنه لا يستطيع على 
yas‏ أن ينفتح على الاعتراف بأية سيادة على أراضي إقليمية. هكذا لا ينطوي الولاء 
العاهل على سيادة هذا العاهل على الأراضي adl‏ كما أن السكان قد يرتبطون بالتزام 
سياسي دون وجود GAS‏ إقليمية كركيزة. ويذلك يصبح التفكير في الهوية الصحراوية 
بصيغة أراضي دولة- قومية م مستحيلاًء ويثير على أية حال جدلاً Y‏ ينتهي» »كما (Sa:‏ 
لجميع الدول المعنية أن تجد في هذا الجدل تسويغاً لمطالبها عند الاقتضاء: لا das‏ بأن 
فصل الهوية عن الأرض سيسمح باحراز تقدم في تعريفهاء لكنه سيجعل من المستحيل 
ادماجها في العمل الدولي المعاصر. 

إنها مغضلة مشابهة لكن أكثر خطورة تلك التي يواجهها السكان البدى الذين يجدون 
في ثقافتهم الجمعية العناصر التي من شأنها تحديد allaa‏ أراضيهم الإقليمية. ففي مثل 
هذا النموذج من الحالات نجد المنهج الغربي معكوساً تماماً: إذ تتم السيطرة على 
الأراضي عن طريق السيطرة على البشرء مثلما يدل بوضوح مثال قبائل الطّوايق 
[في الجزائر وليبيا ومالي [roll‏ لقد تم في أكثر من مناسبة قلب أوضاعهم عن طريق 
استيراد ميدأ التوطين» حدث ذلك أولاً من جانب الدولة الاستعمارية التي لم تقلب أوضاع 
معطيات الاقتصاد التقليدي فحسب, بل وقامت أيضاً بتنظيم المجال الصحراوي عن 
طريق رسم الحدود ووضع قواعد لتنقلات البدى. ومع ذلك ظلت الآثار محدودة, فقد كان 
النظام الاستعماري يفنح حرية نسبية لتجوال القوافل خاصة في المناطق غير المتنازع 
عليها. إن بناء الدولة-القومية التالي للاستعمار هو الذي قلب بنوع خاص أوضاع 
التوازنات التقليدية بعمق» وقام بتجميد الأنماط الحدودية التي رسمها المستعمر فيما 
ds ‘gum‏ أصبح مجال قبائل الطوارق» فنذئذ فصاعداً» Lege‏ بين خمس دول: ماليء 
silly‏ ويوركينا- Lath] pasts‏ العليا قبل [VAE‏ وليبياء والجزائر؛ وأدى تقطيع 
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الأراضي إلى تزايد النظم العقارية التي يخضع لها الأفراد» ومن ثم وجد البدى الرعاة 
أنفسهم ملزمين بالحصول على تصريحات عديدة. إن التوطين بنوع خاص هو الذي 
فرض اجراءات المراقبة والتدقيق على الحدود, التي تزداد حدتها في كل مرة يجتمع فيها 
وزراء داخلية الذول المعنية. ويمكننا بطريقة متزامنة؛ ملاحظة تزايد علامات رقض السكان 
المعنيين لدور المواطنة مثل: الاستهانة برموز سيادة الدولةء وتغيير الجنسية؛ وعدم القدرة 

على التكهن بالاستجابات السياسية؛ مما يثير ريبة الموظفين والقادة السياسيين'". 
في الواقع لم يتمخض هذا الفشل لمنهج الأراضي الإقليمية إلا عن اثارة التوترات. 
ويتضح هذا أولاً من تواتر الصراعات Biull‏ التي بدأت dia‏ عام WW‏ بالتقاتل بين 
دولة مالي jl edis‏ الطوارة قية. وعبات هذه الصراعات تدريجياً سكاناً آخرين من 
sul‏ بخاصة قبائل التّويوس في ILE‏ الذين يغذون حرب العصابات التي أصيحت شيئاً 
فشيئاً laa‏ شبه معن للصراع من أجل السلطة داخل المستعمرة الفرنسية السابقة, 
ومثلما يؤكد عالم السلالات العرقية André Bourgeot sans tydi‏ فإن «استحالة تنقل 
البدى» تتجه نحو تحويل هؤلاء السكان إلى جماعة من «البدى المشردين» تتجدد هويتها 
يهجرة الجيل الجديد إلى الجزائر وإلى ليبيابخاصة حيث يتعلمون فنون الحرب الحديثة 
ويحصلون على مؤهلات المقاظين وشهرتهم"'. هكذا تصيب هذه الفعالية المزدوجة نشاط 
الأنظمة السياسية ويمكن أن تصل إلى حد تنصيب المواجهة العسكرية كطريقة لإدارة 
المنافسة السياسية وللضغط ad‏ على تنظيم العلاقات الدولية في المنطقة .ومن هذا 
المنظور الأخير نجد الاسناد إلى أراض إقليمية أكثر خطراً خاصة وأنه مصدر أبدي 
لاثارة العقبات. إذ حين تجعل جبهة «الأزاوذ» للتحرير من استقلال منطقة LAW‏ في 
مالي مطلباً رئيسياً لهاء فإنها تتحدث بلغة مسموغة لدى القانون الدولي» ويمكن في الواقع 
. أن تنجح في مسعاها متلماحدث بالنسبة لاتفاق السلام الموقع في iG‏ [بالجزائر] 
في يناير .۱۹۹١‏ ومع ذلك يجب على الجبهة أن تهمل أثناء مطالبتها هذه جوهر المشكلة 
الذي يثيره بالتحديد التنافر بين مقهوم الأراضي الإقليمية ومفهوم قبائل الطوارق البدوي 
بشأن النظام السياسيء مما يمنح في نفس الوقت قيمة تعبوية للأسطورة الليبية الخاصة 
«بالدولة الصحراوية». هذا مع أن هذه التعبوية لا تبلغ أقصاها إلا باعتبارها مشروعاً 
los‏ لا لكونها حقيقة واقعية و«ممأسسة»» كما أنها في نهاية الأمر تستلهم نفس الرؤية 
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الإقليمية السياسي. وعلى هذا فالتنديد الذي تثيره يتسبب في إحداث تعبئة تنازعية أكثر 
من إيجاده لحداثة سياسية تتقدم بمشروع بديل . 

قد تبدو العقبات بأنها SULLY‏ الجمعية تعطي الأرض مدلولاً يختلف 
جوهرياً عن مدلولها القائم في الثقاقات الغربية. ففي حين تضفي الأولى على الأرض 
تمثلاً عينياً Lusis‏ تتميز الثانية على العكس بادراك براجماتي ومؤسسي. وهناك حيث 
تسود الرابطة الجمعية, فإن أفكار الارض والأراضي الإقليمية تمتزجان معأ لتدل أولاً 
على ممتلكات الأجداد, وبهذه الصفة هي الدعامة الروحية للجماعة والمغذية لها: ولا يمكن 
فصل الأرض عن الجماعة, إذ لا يمكن الحاقها بجماعات اجتماعية ولا بعلاقات سياسية 
أخرى. وتصل هذه اللاتمييزية إلى منتهاها بخاصة لدي الجماعات الإفريقية 
والهندى-أمريكية حيث تفصع عن نفسها من خلال مفهوم مفتون بالطبيعة يمزج بين 
الأرض والألوهية. إن هذا الاتجاه نحو تقديس الأرض يزيد من حساسية ودقة تحويلها 
إلى دعامة مؤسسية لعلاقات سياسية يتم تصورها وفقاً لنموذج المواطنة. هكذا فإن 
الأرض التي هي مصدر الولاء في النموذج الجَمْعيء وأداة لجعل الولاء أمراً بديهياً في . 
نموذج ثقافة all‏ تعكس معنيين متناقضين تماماً. ولم ينجح الخطاب الوطني 
بتقديس الأرض الذي ظهر في التاريخ الغربي خلال القرن التاسع عشر في تقليل هذا 
الفارق إلا عن طريق استخدام صيغة ا مجاز: إن أفكار التأصل أو الاشارات الأسطورية 
إلى «أرض فرنسا» تزيد من تقديس الوطن AST‏ من AMI‏ في حين أن أفكار الحدود 

لطبيعية لم تتمكن من العثور على قاعدة قانونية أو اجتماعية في أورويا . 

إن مبدأ الأراضي الإقليمية الذي تفسده الثقافات الجمعية, Lans‏ أيضاً على 
إنشاء جديد من جانب Gui‏ المعاني الذي يمين كل ثقافة من الثقافات غير الغربية. هكذا 
oh‏ الإسلام المفهوم الجمعي بشان الأرض. إن «الأمة الإسلامية» -المعتبرة الجماعة 
الشرعية الوحيدة- تضم جميع المؤمنين, وتمثل المكان المفضّل لإنجاز الوظائف السياسية 
ولصياغة علاقات الولاء. وفي ظل هذا المفهوم من البديهي أن يكون توطين A fata UYI‏ 
بل فيؤدي في الوقت ذاته إلى تغذية تصور كامل للتعبئة السياسية المناهضة fal‏ 
الأراضي الإقليمية. إن ولاء الإسلامي لنظام يناشد عقيدته أو تضامنه الجمعى يسمو فوق 
قانون الأراضي. هكذا أعريت الحركات الإسلامية في أكثر الأحيان عن مطالبتها ET‏ 
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الإسلام على الجاليات المسلمة في أورويا ونازعت الدول الأوروبية القائمة. لم يعتبر آية 
الله الخوميني اشتراكه في النزاع اللبناني بأنه تدخل في شئون الغيرء كما رأى أن 
تورطه في الحياة السياسية للعالم العربي بصفة عامة هو أمر متعلق بمجاله الخاص 
بغض النظر عن الصفة القانونية للأراضي المعنية. 
ومن هذا المنظور فإن معنى «دار الإسلام» يدل على منطقة الإسلام - المنطقة 
التي تتولى إدارة إسلامية تنظيم شئون الجماعة فيها- ويمثل أول تقليص LSU‏ حيث 
يفرض أول تقسيم للأمة التي لا يجوز تقسيمها شرعاً. وينطوي معنى دار الإسلام على 
تصور للعلاقات الدولية توجد فيه دار الحرب في القابلء وهي الدار الكائنة في المجال 
الواقع خارج الإسلام وفقاً لأنائية اكتسبت معناها كاملاً حين توحدت دار الإسلام مع 
المجال الإمبراطوري العبّاسي. وعلى هُذا المستوى لا يمكن لأي تقسيم داخلي إلا أن يكون 
a Le‏ وظرقياء ومستنداً إلى Ga‏ الضرورة وحدها . وهكذا يكون هذا المعنى هو 
النقيض لبد الأراضي الإقليمية الغربي الذي يضفي على الحدود قيمة مؤسسية ويصفها 
بأنها لا Qu‏ ونجد أنفسنا هنا أمام مفهومين متعارضين للكوني: فالنموذج الغربي يؤكد 
على الأهمية العالمية لطريقة إدراك الأراضي وتقسيماتهاء في حين يؤكد النموذج 
الإسلامي ضعنياً العكسوبأن توج الإسلام العالمي هى جعل معنى الحدود ذاته نسبياً. 
وعلى هذا ليس لكل تقسيم للأراضي سوى قيمة تعاقدية لا سيما وآنه غالباً ما Uii‏ 
نتيجة لفعل الدول الكبرى الديلوماسي-العسكري. ومن هذا المنظور فإن الإعلانات الدورية 
عن حدوث اندماج كامل بين دول العالم العربي ليست اندفاعات عابرة لكنها تعبير رمزي 
عن ضعف التكيّف مع اطار الدولة-القومية. ق على ذلك تنظيم بعض الأحزاب مثل 
حزب SA‏ العربي الذي يستند إلى قيادة قومية أي قيادة عربية وهمية إلى حد ما. 
وأخيراً يشهد أيضاً على ضعف التكيف هذا انزواء قضايا الحدود خلف التصادم بين 
«pl‏ ووراء طرق إضفاء الشرعية على السلطة أو التنافس بين رؤساء دول. 
ومع ذلك لا يمكن طرح هذه المشكلة بطريقة ذات معنى واحد: إذ يجب على النخب 
الحاكمة في العالم الإسلامي المناهضة للفكرة الغربية الخاصة بالأراضي الإقليمية أن 
تتأقلم معها أيضاً. ومهما كان التباس"الفكرة, إلا أن تعميم المبدأ ينتشر بسبب مقتضيات 
النظام العا ميء وبفضل المزايا التي يمكن أن يمنحها لهذه النخب» بخاصة لتدعيم سلطتها 
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أو احمايتها. إن مَهّاتير رئيس الوزراء الملايي المدرك لخصوصية الإسلام.الأسيوي, 
والحريص على انشاء قومية ملايية تستطيع توحيد العناصر المسلمة والصينية في البلادء 
أوضح بأن الأمة الإسلامية تضم شعوياً عديدة مما يضفي معنى على فكرة تقسيم 
الأراضي. ووجدت هذه الفكرة صداها (gal‏ محمد فاضيل الجمالي رئيس وزراء العراق 
السابق الذي أكد وجود تعدد للثقافات داخل العالم الإسلامي ذاته؛ في حين أن الزعيم 
الوطني المغربي علال القاسي ST‏ في سياق النضال من أجل الاستقلال التوافق بين 
القومية والأمة الإسلامية. في الواقع أن تغدد شبكات الولاء يعتبر ضماناً للحرية وللتوازن» 
وحماية ضد مخاطر الولاء مطلق الانحياز"'. هكذا تصبح الأراضي الإقليمية طريقة 
لتصويب جبروت التماثلات الثقافية؛ بل وتصبح أفضل من ذلك, إذ تتحول إلى معبر تمر 
فوقه مجموعة كاملة من الممارسات السياسية مثل: ممارسات التحرر من الوصاية 
الاستعمارية التي تستلزم في الواقع تمجيد «أرض الوطن» وممارسات مباشرة السلطة 
التي تصنع من الأراضي الإقليمية إطاراً لاتمام إنجاز سيطرتها. 

وفي نفس الوقت لم يتوان الزعيم الإيسلامي السوداني صادق اهدي الذي تلقى 
تعليمه بجامعة أكسفورد من ذكر أن الدولة الإقليمية هي حظ من السماء تشبثت تشبثت به النخب 
المغرية لتتدفع نحو السلطة ولتخلق لنفسها جماعة سياسية موالية لها"". من المؤكد أن 
إعلاء الإطار الإقليمي مجز lll‏ لهذا المثال من النخب: فهى يساعد على إقامة نموذج 
للدولة معروفاً لديها ويتناظر مع مهارتها المكتسبة, ومن ثم يحمي AL‏ السياسية بفضل 
رفع قيمة معرفتها الخاصة؛ ويمنح العاهل وسائل إضافية لاكتساب الشرعية لدى شعبه 
عن طريق فرض نفسه كضمانة SUN‏ ضي الوطن أو كفاتح لأراض جبيدة. وهذه هي الورقة 
التي لعبها حسن الثاني في المسيرة الخضراء وعبد الناصر فى السويس» 
والسادات في سسيناء pisas se‏ حسين في الكويت بالرغم من تباین فرص نجاح كل 
fe‏ 

والحالة هذه ليمنت الحجج الصادرة لصالع تعميم فكرة أراضبي البلاد Las si]‏ 
كونية] Laas‏ هزيلة» وتجد صدى لها داخل النظم السياسية . وينبثق عنها نظام هجين 
غير أنه ليس بمنأى عن المخاطر: إن حقيقة وجود أشكال ثقافية واجتماعية متعددة 
رافضة lal‏ الأراضي الإقليمية يثير توترات تنال من شرعية elf‏ الذين يستخدمونه. 
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والأسوأ من ذلك أن هذه الأشكال الرافضة ت تنتج في العالم الإسلامي استراتيجيات 
A TR‏ ال ا فضلاً 
عن قيامها بت بتشجيع اندماج هذه الحركات معاً . هكذا سعى صدام حسين طوال أزمة 
الخليج نحو التوفيق بين استراتيجية توسع إقليمي, ؛ بمصاحبة دعوة إلى تعبئة شعبية عبر 
قوميةء lly‏ ضم مفعول حرب بين دول» مع مفعول حرب تسعى لإثارة الشعوب ضد 
الدول: هكذا استثار صدام حسين الطاقة التي لا تنضب والتي تبرز في العالم الإسلامي 
من ازدواج عا مين لم يتم الريط بينهما إطلاقاً. الأول alle‏ الدول ذات الأراضي الإقليمية 
الخاضعة لجاذبية المباديء الكونيةء ثم عالم مسرح سياسي غير محدد إقليمياً فخاضع 
لبني ثقافية باطنية gall‏ 

وتتماثل.الثقافة الهندية مع الإسلام في توافقها بصورة سيئة للغاية مع مفهوم 
الأراضي الإقليمية. لقد SGS‏ فكرة القومية الهندوكية الغامضة قليلاً من خلال التعارض 
مع ATI‏ حيث أنها ترفض الاندماج مع ثقافة هندوكية لا تستطيع تصنور ذاتها إلا 
باعتبارها ale] bigasan‏ في الأغلب أسطوري يبحث في أصل الكون]. ولم يكن هذا 
شان الغزاة الأوائلء بل كان في المقابل شأن الفاتحين المسلمين ثم الغربيين. هذه العلاقة 
الثنائية بين نحن والآخر تنفتح بصعوية على توكيد إطار أراضي إقليمية لا يتم تصوره إلا 
بصورة سلبية. وبعيداً عن هذه العقبات فإن العالّم الهندوكي لم يتكون اطلاقاً بطريقة 
متّصلة: إنه pile‏ طوائف وطبقات لا يصنع Liga‏ إلا على مستوى فرق اجتماعية صغيرة؛ 
وعالم lol‏ ظل لأمد طويل لا يتصور علاقة مع السياسي إلا على مستوى كيانات من 
الأراضي الصغيرة. ولم يشيد العالم الهندوكي إمبراطوريات إلا يصورة عرضية, ولم 
يمنحها قدراتها كاملة إلا بتدعيمها بنماذج ثقافية غير هندوكية. سواء كانت هذه النماذج 
بوذية (جمهورية موريا) أو إسلامية (الامبراطورية الّغولية) أومسيحية (الإمبراطورية 
الهندية). وبعيداً عن هذه الإنجازات تتحقق الثقافة الهندية في ي نظام سياسي «مجزي» 
يضم كيانات دينية واجتماعية وسياسية لا حصر لها يكن مجموعها Ule‏ أكثر dis‏ 

أراض» ويسم فيه التنوع على الوحدة". 
وقد تكونت هذه الوحدة بالاسناد إلى قومية مستوردة بطريقة Gia‏ إلى حد كبير 
سمحت لهوية هندوكية ثم هندية بالتوطد عن طريق الاستعانة بقواعد dig La‏ تسببت 
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هذه «الاستراتيجية التلفيقية» في نجاح طوائف إصلاحية مثل SONGS‏ ساماج [بيت 
الله] وبخاصة L5]‏ ساماج التي قامت بإصلاح الهندوكية لتضفي عليها gina‏ الوحدة 
الذي استخدم كأساس للإعراب عن القومية الهندية: إذ استندت إلى القيدا [الكتب 
الهندوكية الأربعة المقدسة] ككتاب أوحد, وقامت بالتخفيف من نظام الطوائفء وياكتشاف 
مباديء الهندوكية المؤسّسة لحداثتها الخاصةء وبتعظيم شأن الآريين» وبالدعوة إلى عصر 
ذهبي"". كانت الاقتباسات من الغرب ذات شان أيضاً: كان IŠLI‏ سراسقاتي 
Dayananda Serasvati‏ مؤسس رابطة Li‏ ساماج الذي حصل على تعليم بريطاني 
مرتبطاً بالوحدانية ota‏ كما كانت حركات المثقفين القوميين تغترف منذ البداية من 
فلسفة التنوير ميتغية تبني فكرة الدولة العلمية. وهذا كان هى شأن هنري لويس 
old‏ ديروزيى Henri Louis Vivian Derozio (AT I VA LA)‏ الفيلسوف 
الهندي-اابرتغالي مؤسّس حركة بنغال الفتاةء بل ويخاصة شان رام مُوهان روي 
Ram Mohan Roy (VAYY-WYY)‏ مؤسس رابطة gals‏ ساماج: كان روي يعرف 
جيداً اللغات الفارسية والعربية والسَنُسكريتية والإنجليزية؛ ثم أصبح ممثلاً للإمبراطور 
أكبر الثالث في لندنء وكان يزون فرتسا بانتظام؛ ومؤمناً بالعقلانية التنويرية التي 
يبتغي نشرها في الهند عن طريق التعليم"*. بناء عليه فإن الانتقال من كسموجونيا لا 
تتصور سوى الغيرية إلى هوية تكونت تدريجياًء ثم تناظر هذه الهوية مع مساحة منتهية 
قد تم نتيجة لاكتشاف النظام العقلاني الغربي الظامح إلى الكونية. ومن السهل اعداد 
قائمة تضم مواطن هذا الاكتشاف وهي: أفكار الوحدة ومذهب التوحيد, والرجوع إلى 
كتاب توحيديء والانفتاح على العلم القادم من مكان آخرء واعادة توحيد الهيكل 
الاجتماعيء بل وأيضاً الشروع في دينامية إحيائية تغذيها موضوعات الشعب المختار أو 
الشعب الأقل حظوة وموضوعات العصر الذهبي gi‏ الحداثة البديلة الجنينية. هكذا ؛ وفي 
مواجهة الحداثة الغربية تتجه الإحيائية الهندوكية lyfe‏ مثل الإحيائية الإسلامية- 
نحو نظام للمعرفة متمايز يعمل من خلال التفرقة بين الكوني والخصوصي. إن الهوية 
الهندية المتميزة من الآن قصاعداً عن الكُسموجونيا المألوفة تتحول إلى ipa‏ خاصة, 
منفتحة على العقلانية الغربية, كما ترتضي بالكونية الغربية الغريبة عنها تاريخياً: 
استناداً إلى هذه الخصوصية تضيع الهندية من بعد قابلة لتعيين هويتها وللتوطن, 
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واستناداً إلى هذه الكونية يمكن لطريقة تحقيق يق هويتها أن تتخذ تتخذ أشكالاً ذات معنى لدى 
ثقافات أخرى. ومع ذلك فالهندية تتسبب بهذه الوسبيلة ذاتها في إعادة توظيف ثقافي 
يصبح أيضاً مصدراً التعبثة ضد الآخرء ويمكنه من جديد ادآنة نظام الكونية. ويتضح ذلك 
من خلال تكون حركات إحيائية هندوكية أصولية تعتبر الدولة والأراضي الإقليمية 
اقتباسات وبالتالي موضوعات يمكن تجريدها من الشرعية. وعلى ضوء هذا المنطق تصبح' 
مرجعية الهوية - مثلما ÈS‏ في العالم الإسلامي- مجازفة غير مباشرة لعملية التعبئة: 
إذا كانت رابطة Lof‏ ساماج قد استطاعت -استناداً إلى الهوية وإلى عقيدة سابقة 
القومية- أن تج التجار Quill‏ يبحثون عن وضع أقضل من وضعهم الطبقيء فإن حركة 
Gall‏ المنتّسبة إلى الأصولية الهندوكية قد تمكنت أيضاً من أن تضم داخل شبكة 
خلاياها السرية مجموعة من الفئات الاجتماعية Usa‏ بسبب + لايخ lly‏ اترات 
في شجب الدولة-القومية. 

هكذا يتسم مفهوم الهويّة الهندية بشأن الأراضي الإقليمية بتوتر مزدوج: الأول 
يجعل مقاومة نظام ثقافي تتواجه مع مجهود التعميم الكوني المبذول من الآخرء والثاني 
يقيم تناقضاً بين استراتيجيات الفاعلين وفقاً لما la]‏ كانوا ينتفعون Y el‏ من عملية 
التجديد الثقافي الجارية بتأثير الغرب. ولابد وأن 35 الممارسات السياسية اليومية 
نتيجة لعدم الاستقرار المترتب على هذا التوترء كما أن موقف الهند على المسرح الدولي 
يتأثر بنوع خاص بسبب الالتباس الذي يكتنفه: إن الجمهورية الهندية لا تستطيع توكيد 
ذاتها إلا باعتبارها وحدة واحدة تضم alle‏ الحضارة الهندية. كمايدل على ذلك مفهوم 
السيادة المحدودة الذي تتخذه تجاه بوتانء أو موقفها الأكثر وضوحاً بكثير تجاه 
Gall‏ أى كما يكشف die‏ أيضاً تورطها في الدفاع عن قضية التاميل: وتعذر 
تصورها لحل وسطلمسالة كشمير. إن بعض المراقبين للمنازمات التي dan‏ جنوب 
شرقي آسيا يضلون إلى حد أنهم يرون فيها تصادماً حرجا بين الثقافات الإقليمية 
اليتنامية والكَمُبودية, فالأولى " عن biah‏ بإعلاء GLA‏ الحدود والحيّز المتناهي, 
ati Ul‏ المتسمة بالتراث الثقافي الهندي فإنها تعتبر كل تحديد للأراضي الإقليمية بأنه 
«ذومسام ومتغیرا؛ o‏ 
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التوحيد بالقانون 
يصاحب النظام المعياري مبدأ الأراضي الإقليمية في نفس الاتجاه الكوني. 
. فمن المؤكد أن القانون الدولي الذي تم تصوره في أورويا منذ عصر النهضة قد شهد 
تقلبات ومناقشات وإعادة بحث عديدة. ويكشف تاريخ القانون الدولي, كما تكشف 
المحاولات المعاصرة لتجديده عن التفاوتات والتوترات المرتبطة بعملية اتساع نفوذه 
القسرية. إن عملية مواد القانون الدولي ذات دلالة في حد ذاتها. كان عصر النهضة 
يتحمل عبء الإصلاح الذي ينازع شرعية الدولة الوليدة» ثم في أعقابه عبء بناء خريطة 
لأورويا يحل فيها تجمع دول متجاورة محل فرضية مسيحية dia ga‏ والانفتاح في الوقت 
نفسه على alle‏ يكوس بخاصة غزى المحيطات والأراضي البعيدة حيث استتبت ثقافات 
أخرى يجب التعايش معهاء بل ويجدر Lad‏ تبشيرها بالإنجيل. وعلى هذا كانت المجازفة 
هي محاولة تعيين الذات بالنسية 3I‏ والبحث عن là‏ أخرى في مواجهته؛ واكتشاف 
الغيرية مع محاولة التوفيق بينها وبين نظام الكوني. 
ويدل التزامن بين المجازفات عن توجهات قانون يبتغي أن يكون قانون تعزيز الدول 
وقانون تمجيد الطبيعة والعقل Las‏ إن القانون الدولي هى قانون الدول صاحبة السيادة 
المتمسكة بالمباديء الطبيعية؛ ولهذا من البديهي أن تكون كونية: هكذا تكونت مدرسة 
التوماوية الجديدة ومدرسة Gad‏ الدومينيكي بل وأيضاً اليسوعييّن 
سوارن Suarz‏ [عالم اللاهوت الأسياني [VIVE-V0EA‏ وقاسكويز Vasquez‏ اللذين 
وجدا في إنشاء توما الأمويني [الفيلسوف وعالم اللاهوت الايطالي [WVE-WYA‏ 
اللاهوتي جميع المسلّمات التي يمكنها التوفيق بين الدولة والعقلء وبين قانون الطبيعة 
والقانون العام» وبين القانون الطبيعي والمسيحية. 
وتكشف عناصر الجدّل عن مجموعة قواعد لا يمكن اعتبارها بالية. كان 
يارتواوميه دولاس کاساس Bartolomé de Las Casas‏ [راعي دومينكي أسباني 
[٠١١1-۷4‏ المبشر لدى الهنود يطالب بالاعتراف بقانون دولي عام [قانون الأمم] 
يستفيد منه حتى ذلك الذي لا يعرف حقيقة الأناجيل. هكذا أسفر أول احتكاك كبير مع 
الحضارات يواجهه نظام بين-الدول عن التوجهات الذفعية للقانون الجديد وهي: تحديد 
نظام معياري وحيد قادر على التوفيق بين تباين الثقافات؛ وقايل أيضاً للمواعمة بين Ball‏ 
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في أن يكون ذاته والحق في التبشير بالإنجيل. وفي هذا فرض القانون الطبيعي إقانون 
ينبعث من الطبيعة البشرية ويساير تركيب الإنسان العقلي والنفسي والجسدي] نفسه 
كحجر الزاوية: إن القانون الطبيعي الذي soos‏ الفوارق هو بالضرورة GY sayi‏ خاصية 
الطبيعة الإنسانيةء وهو في مقام أعلى من القانون الوضعي [قانون وضعته السلطات 
التشريعية في البلاد] المعترف له على وجه التحديد بوظيفة ادارة الطبيعة الإنسانية في 
حالتها الموجودة عليهاء هذا أى ella‏ في وقت معين من الزمن. 

هكذا guat‏ انتاج Ud‏ قانوناً دولياً قابلاً للكونية بحكم جوهره. là]‏ ما كان كل 
شعب يمثل BUS‏ غير قابل JISU‏ فمن الذي يستطيع النطق بالحق بين الشعوب غير 
قانون طبيعي وحيد معبّر عن الحقيقة؟ وإذا ما كانت الحرية حقاً طبيعياًء فإنها تتلاشى 
في حالات تدنيها بوضوح في مواجهة الحق في الحصول على الحقيقة وبالتالي الحق في 
القول بالإنجيل وفي التبشير به: إن خصوصيّة الهنود حقيقة واقعة قبل أن تكون قانوناً؛ 
وبالتالي فإن طموحهم الطبيعي إلى الحقيقة يتقوق كحق على إرادتهم الافتراضية في 
حماية تباينهم. كذا يطرح الغزو الاستعماري مشكة المحافظة على علاقات سلميةء لكن لا 
تستطيع هذه حجب Gall‏ في الرفاهية وفي التنمية الذي يفترضه نشر الحقيقة. 

وبناء عليه يوجد نظام دولي خاضع أولاً احقيقة تفرض نفسها كقانون للطبيعة 
الإنسانية. ولا يدحض هذا القانون التجرق إلى دول ذات سيادة, إذ يعتبر قيتوريا الذولة 
بأنها من مقتضيات قانون طبيعي يخلف حالة تفريد مؤذية. هكذا يكون التسلسل 
والتعاقب call‏ واضحاً بين نظام طبيعي ونظام حقيقة ونظام alas‏ مع اسناد وظيفة 
إنجان بناء النظام الدولي ll‏ الدول الأكثر تقدماً. 

ويحمل تطور هذه البنية القانونية دلالات هامة. لقد أدت صعوية تحديد مضمون 
القانون الطبيعي وبخاصة صعوبة توفيقه مع مبدأ سيادة الدولة إلى تنصيب هذه السيادة 
كقاعدة أولى من قواعد هذا القانون. تؤكد ذلك أعمال Ji‏ التي طرحت Tall‏ القائل ot‏ 
سعادة البشر تعتمد أولاً على سعادة وطنهم, وبالتالي على تعزيز الدولة: وعلى هذا فإن 
الفرد لم sasa‏ إلا باعتباره رعيّة lol‏ وقد فرضت الأخيرة نفسها كفاعل وحيد في 
العلاقات الدولية. thay‏ هذا المفهوم واقعياً إلى إضفاء صبغة وضعية على القوانين 
الدوليةء إذ لا Gia‏ التزام في القوانين الدولية إلا لأن الدولة قد رضيت به وأقرته. ومع ذلك 
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فإن هذا الانزلاق الظاهر نحو المذهب الوضعي هى أمر خادع. أولاً OY‏ مبدأ سيادة الدول 
المعأن Y‏ يستطيع الانتساب إلى مبدأ طبيعي ولا إلى بنية وضعية: فالدولة كما سبق وأن 
رأينا لا تتعلق بفئة كونية ولا بنظام سياسي قائم تجريبياً في جميع الزمانيات وفي جميع 
الثقافات. ثم لأنه حين نتناول الوضعية بكامل منهجها فإنها تجعل فكرة القانون الذولي 
ذاتها غير فاعلة, )3 يجد هذا القانون ذاته محروماً من كل إلزام ومن كل عقاب. 

لقد أمكن لهذه CLE cll‏ أن تتوافق مع بعض المرامي. . ففي بعض 
السياقات؛ يمكن لجتمع دولي غير plie‏ ومسئلوب من كل التزام أن يُرضِي مصالع بعض 
الدول التي تسعى نحو المحافظة على سيادتها ٠‏ وتمتلك 255 قهرية € Lal‏ لتأمين هذه 
السيادة. ولهذا قام الاتحاد السوقييتي في زمن الحرب الباردة وزمن محاصرته 
بالانضمام بلا تحفظ إلى مثل هذه البنية. قياسم مبدا السيادة هذا قام الاتحاد 
السوقييتي بإدانة مشرومات حرية تنقل الاش خاص والفكار بين أوروياالشرقيةوأورويا 
الغرييةء ويرقض حقوق «الإذاعات الحرة» في البث في اتجاه أراضيه الخاصة “ومن Wess‏ 
نظر الوضعية القانونية الصارمة كان من الصعب تفنيد حُجحه. هكذا أظهرت هذه الحجّج 
بأنه يمكن Tal‏ سيادة الدول أن يصل إلى حد اللامعقولء وبأن إقامة نظام دولي تمر عبر 
تحديد نظام للالتزامات يسمى Sl‏ على سيادة الدول. AUN‏ ا 
الضرورة في إنعاش أعمال سن القانون الدولي: وقد لعبت المعيارية ية الكلسينية "دور 
Tas‏ في هذا الشأن غير أنها لم تستوف المطلوب» بمعنى لم تحدد ha‏ 
للالتزام الدولي. 

إن انتهاء الحرب الباردة واتمام إنهاء الاستعمار يعطيان دفعة جديدة لمذهب 
القانون الطبيعي. كما أن نكوص الإيديولوجيات في الشرق» والتخلي عن الأولوية الممنوحة 
لعلاقة القوة في تحديد العلاقات بين الشرق والغربء وازدياد عدد الدول ذات السيادة 
تؤدي جميعها أكثر فأكثر إلى إعادة تصور المسرح الدولي على أساس الكونية. إن عودة 


» الكلسينية: نسبة إلى ila‏ كلسن Hans Kelsen‏ عالم القانون الأمريكي النسساوي الاصل 
(vr)‏ . رائد المدرسة المعيارية النمساويةء وقد وضع نظرية في القانون عام NATE‏ تنادي بان النظام 
القانوني مؤسس على مجمومة من المعايير الاساسية المتسلسلة. وإتنا مدينون له أيضاً بدراسات في القانون 
الدولي (قانون الأمم المتحدة عام + (Mo‏ وفي الدستور النمساوي (1170) -المترجم. 
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الأمم المتحدة إلى بأسسّهاء ومعالجة أزمة الخليج باعتبارها عملية «شرطة دولية» يؤديها 
asian‏ القانون» تذكرنا بالعودة من جديد إلى اكتشاف قانون طبيعي معد لتنظيم العلاقات 
الدولية ولا يستطيع أحد التملص منه. من المؤكد أن فكرة سيادة الدول تظل مصونة, إذ لا 
تكون «العملية الشرطية» شرعية إلا إذا أجريت لمحاربة دولة خارج أراضيها . وا مؤكد 
أيضاً أن طرق توقيع العقوبة تظل مريبةء لكن يلزم التسليم بأن الممارسات والخطابات 
تتشارك في منح فكرة قانون كوني قيمتها الأصلية كمبدأ è gaus‏ اجبارياً أية مبادرة دولية 
من جانب إحدى الدول. إن هذا القانون الكوني لايؤسس شرعية العمل على ال ممسرح 
الدولي فحسب» لكنه رسخ أيضاً فكرة المسرح الدولي الموحدء وا منسق حول قيّم مشتركة 
حائزة على القبول العام. هكذا تصبح قدرة المجتمعات الغربية على انتاج هذه القيم. 
وعلى إبرازها باعتبارها كونية وشاملة؛ وعلى نشرها أو فرضهاء هي العلامة الأكثر 
وضوحاً على نزوع النموذج الغربي نحو أن يكون كونياً. 

وتمثّل هذه العملية إحدي المجازفات الكبرى للعلاقات الدولية المعاصرة. ويدور جدّل 
بشان إمكانية تحقيقهابين أوائك الذين يراهنون على تهدئة ا منازعات» ويرون أن إضفاء 
سلطة قضائية على المسرح الدولي ليس مجرد مسعى صنعته ظروف مواتية فحسبء 
وأولئك الذين على العكس يستمدون من تزايد النزا ع شمال-جنوب الاعتقاد بأن اختلاف 
المعايير بين ثقافة وأخرى يصل إلى حد يجعل من غير المحتمل إنشاء قانون دولي يعتبره 
جميع الفاعلين LS‏ 

ويشير تحليل الظروف التي في ظلها تكون قانون دولي عبر ثقافي إلى تعش هذا 
الجدل وصعوبة البت بين الدعوتين. فمن المؤكد من ناحية أنه منذ قبل عصر النهضة بكثير 
وقبل تكوين قانون دولي واضح» أقيمت معاملات وحدثت تفاعلات بين مختلف الثقافات 
ساعدت على إنشاء نظام معياري بطريقة تجريبية ونفعية. لكن من ناحية أخرى من 
الصحيح أيضاً أنه في معيّة العصور الحديثة والمعاصرة ازداد نفوذ القانون الدولي 
الوارد من الغرب والطامح إلى الكونية, وقد أعقبته علاقات سيطرة مما ساهم في تكاثر 
الالتباسات وفي تجميد هذا القانون داخل هوية ثقافية أحادية. 

وإذا ما بحثنا إنشاء الإمبراطوريات الإسلامية وتوسعهاء يمكننا في الواقع 
ملاحظة أنه منذ القرن الأول الهجري جرت ممارسات عديدة تنم عن تكون قانون دولي. 
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لقد عقد النبي محمد معاهدات مع يهود المدينة ومع المسيحيين في العقبة؛ كما أن الخليفة 
عبد الملك [الخليفة الأموي ٠-1٤١‏ ١۷م.]‏ تفاوض مع if‏ وتم افتتاح سفارات منذ 
وقت مبكر في «روما الشرق» وفي بلاد فبارس» ولدى الملك SCA‏ الأول [ملك الافرنج 
[2M 8-4‏ ومهما كان طموح الإمبراطورية إلى TASI‏ فإن اندراجها في عالم 
يتواجه مع «دار الحرب» أي دار المسيحيةء يجعلها تعتبر ذاتها pall‏ إقليمية: كانوا 
يصدرون تصاريح لدخول الإمبراطورية إلى المحاربين غير المسلمين» كما كان التجار 
الأجانب يدفعون المكوس عند دخول الإمبراطورية. 

وعلى نفس المنوال وفي JE‏ حكم أسرة SU‏ أرسلت الإمبراطورية الصينية 
منذ القرن الثالث السفراء إلى مملكة فُونان [basé]‏ حيث أجروا فيها اتصالات مع 
إمبراطورية الكُوشان [أفغانستان وشمال الهند]. وفي القرن التالي نجد سفارات عديدة 
تمثل الممالك الهندية وسيلان لدى GG‏ [عاصمة الصين سايقاً ١۷-۳٠۷‏ ٠م.].‏ لقد 
أقام آل ger‏ [ أسرة حاكمة صينية 010-5371م.] أيضاً علاقات ديلوماسية مع 
اليابان ازدادت توطداً خلال القرنين التاليينء بينما قام الساسانيون القرس بارسال 
السفراء لدى آل gl‏ [أسرة حاكمة صينية [as VA‏ وفي نهاية القرن الثامن تم 
توقيع معاهدة تحالف بين الساسانيين والعيّاسيين لحماية أنفسهم ضد التبتيين“. 
وبعد مضي زمنء وفي القرن الرابع عشر تعاقب السفراء من خلال عمل ديلوماسي حاذق 
بين الصين واليابان لتنظم العلاقات العاصفة بينهما بسبب تزايد أعمال القرصنة. 

ولا ريب بأننا لا نجد خلف هذه البني قانوناً دولياً مكتملاً. إن فكرة المعاهدة ذاتها 
تبرز العديد من الالتباسات حين نعرف Me‏ بأن الفقهاء المسلمين يعتبرون المعاهدات 
حالات تقتضيها الضرورة ولا تنشيء سوى التزام مؤقت لا يدوم في أي حال أكثر من 
عشر سنوات. إن Toe‏ الضرورة كبحت فرضية العقوية ذاتها وسلبت النظام الدولي من أي 
أساس ذي قيمة. في الواقع Caf‏ شهدنا قيام ممارسات دولية خالية حتى من المباديء أو 
القواعد الأولية Pacta sunt servandad»‏ وفيما يتعلق باندراجهم في نظام دولي mi‏ 
الفاعلون يستندون إلى سيادتهم الكاملة متصورين بأته نظام تجاور بين كيانات يلزم في 
داخله الاتصال مع الآخر. 

لقد بدأ التدرب على النظام الدولي الذي يجدر الاندراج » بل وحتى الاندماج فيهء 
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حينما ظهرت علاقات السيطرة في وقت لاحق. كانت أول معاهدة تحالف تعقدها 
الإمبراطورية العثمانية على أساس واضح بأنها معاهدة بين دول, هي المعاهدة التي 
ريطت بين سليمان القانوني.[الامبراطور العثماني] Graiis‏ الأول [ملك فرنسا]ء إذ 
sel‏ السلطان العثماني ملك فرنسا نداً له وعقد معاهدة لأمد طويل متخلياً بذاك عن ea‏ 
الضرورة التي كانت ps‏ عادة. غير أنه بعد Jali‏ كانت المعاهدة المعقودة تتعلق بإقامة 
نظام للامتيازات لصالح فرنسا عام Vo‏ ثم لصالح بريطانيا عام NTS‏ هكذا ومنذ 
التصرفات الأولى لبناء نظام دولى متكامل, أدى منطق السيطرة إلى قلب أوضاع مبدأ حق 
الدول الطبيعي في السيادة وفي المساواة فيما بينها. وعلى نفس المنوال فإن أول معاهدة 
سلام أنشئت ais‏ لنموذج القانون الدولي الموضوع حديثاً تم فرضها على السلطان 
العثماني في سياق هزيمته: كانت معاهدة تزيتفا تروك المعقودة عام ٠١١١‏ أول معاهدة 
تتناظر مع المقتضيات الشكلية لوثيقة موقعة بين lps‏ ولم تتخذ-كما كان يحدث من قبل- 
شكل أمر صادر من السلطان إلى الولاة التابعين له بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وافق 
عليها شخصياً. وفي الوقت ذاته استمرت الدول الغربية طوال القرن التاسع مشر في 
عقد الاتفاقيات مباشرة مع بعض حكومات الإمبراطورية؛ كما أنها obs‏ الباب العالي 
بخاصة على التعامل مع الرعايا غير المسلمين عن طريق وزارته الشئون الخارجية““. ونجد 
نفس التوجهات ذاتها في حالة يلاد فارس التي عقدت خلال القرن التاسع عشر سلسلة 
متنوالية من المعاهدات مع بريطانيا تمخّضت عن إقامة نظام للامتيارات» والتخلي عن 
السيادة على ثروات طبيعية أو منشآت عسكريةء sally‏ من استقلال الديلوماسية الفارسية 
Jia‏ منع أي أوروپي غير بريطاني من عبور الأراضي الفارسية للوصول إلى الهند 
(ANE)‏ 
وتكشف طريقة اندماج الصين في النظام الدولي بوسيلة أخرى عن أهمية مفعول 
تارجح تعميم القانون الدولي المصنوع في الغرب وظروف استخدامه. لقد رأينا أن 
اكتشاف الصين LU‏ قديم العهد للغاية إذ كان مصاحباً لتكوتها كإميراطورية. وقد تمت 
مأسسة نتائج هذا الاكتشاف وجعلها رسمية فيما بعدء حينما لم يعد الأمر يتعلق بالتجاور 
مع الآخرء بل بتحديد المجال الخاصء وبتعيين المعايير التي تحدد ارتباط الذات ISAL‏ , 
ومعنى الحدودء وكذلك الالتزامات المتبادلة التي تريط الذات مع الآخر. إن عهد أسرة 
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gS)‏ [أسرة حاكمة من منشوريا وغزت الصين في القرن السابع عشر] كان هن هذه 
الناحية أكثر أهمية Y‏ سيما وأنه رسخ الصين في جغرافيتها الراهنةء كما أن فتوحات 
القرن السابع عشر وضعتها مباشرة على اتصال بفاعلين آخرين يسعون إلى الاندماج 
في نفس المنهج التفاعلي ويحاولون الحصول على أراض إقليمية Bains‏ 

لقد تم هذا الارتباط الأول للصين بنظام دولي في سبيله إلى Ua‏ » بطريقة هجينة 
لا تتناظر مع القانون الدولي إلا نسبياً. ووجدت الأراضي الطرفية المندمجة مع الصين 
وقتذاك نفسها تحصل على هوات متباينة» مغايرة منهج الدولة بصفة أساسيةء مما كان 
نذيراً glasil‏ الصين ا ملتبس في العلاقات الدولية: هكذا كانت مُنشوريا أراض خاصة 
مملوكة لأسرة مانشى الحاكمة في يكين؛ ولم تندمج Gli‏ مع الإمبراطورية إلا ott‏ 
علاقات الوفاء الشخصية القائمة بين رؤساء القبائل والإمبراطور المانُشوي. وتميزت 
القيث Laits‏ مركز إشعاع ديني تحت حماية صينية تهدف إلى التخلص من مخاطر 
وصاية منغولية. وكانت الممالك الطرفية (النيجال» bassas‏ وسيام...) في حالة 
خضوع؛ في حين حصلت سینگیانج (أي «الأرض الجديدة») وحدها على وضع أرض 
محتلة تدار عسكرياً وتندرج بوضوح في منهج القانون الدولي. هكذا تكونت الصين كفاعل 
دولي وفقاً لممارسات تُعتبر امتداداً منهج إمبراطوري عمره ما يقرب من عشرين قرناً. 
والحاصل أنها لم put‏ سوى تنازلات قليلة للقانون الدولي الذي كانت تجهله إلى حد كبير؛ 
وأنها قد شيّات نفسها أولاً كنظام إقليمي مستقل ثم كفاعل محتمل في النظام الدولي. 
ويُعتيّر ما سبق ذكره بشأن الصين عنصراً محورياً في تاريخ لا يزال يساهم في تفسير 
خصوصية الصين كفاعل هجين في العلاقات الدولية. وفي تفسير هويتها الإمبراطورية 
الكائنة حتى اليوم, das‏ علاقاتها مع جيرانها الثيتناميين والبورميين أى الكوريين» وفي 
الإجمال تفسير تلاؤمها مع القانون الدولي الذي لا يزال نسبياً Pl‏ 

وتزداد نسبة عدم التلاقم هذا لاسيما وأنه قد بدأ وتواصل Las-‏ حدث مع 
الإمبراطورية العثمانية أى فارس-على أسس غير عادلة ومتناقضة إلى أقصى حد. فقد 
التقت الصين LY‏ مرة مع القانون الغربي من خلال المعاهدات التي candy‏ عام VIAA‏ 
بمدينة نرشنْسك [سيبريا الشرقية] لتسجيل التقدم الروسي المتدرّج داخل سيريا 
ولتثبيت الحدود القاصلة بين الصين وروسيا. ومن الأمور ذات الدلالة أنه تمت ترجمة وثيقة 
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المعاهدة إلى لغات عديدةء هي لغات المتعاقدين بل وإلى اللغة اللاتينية أيضاً. واشترك في 
المحادثات هوإنديون لعبوا دور الوسطاء, ويسوعيون أنجزوا عملاً هاماً هو وضع صورة 
الاتفاق. هكذا تكون الصين قد انضمت إلى النظام القانوني الدولي المصنوع في الدول 
الغربية لكي تقوم بتحديد علاقاتها مع إمبرطورية أخرى ولترسيخ عملية غزى. وأمتد 
انضمام الصين عن طريق تزايد المبادلات الديلوماسية التي بدأت منذ النصف الأول من 
القرن السابع عشرء بل واتسع نطاقها بعد معاهدة نرزشنسك على وجه التحديد, ]3 أعقب 
الروس البرتفاليون والهوانديون. ومع ذلك ققد كانت معاهدات غير متكافئة تلك التي جعلت 
ارتباط الصين بالنظام الدولي al‏ مالوفاً. هكذا كانت معاهدة D‏ الموقعة عام ٠۸١١‏ 
تمثل العقوبة القضائية لحرب الأفيون ull‏ وذاك asa‏ التخلّي عن هونج TUÉ‏ 
لبريطانياء ويفتح عدد من المواني التجارية» وبإدخال تعديلات في النظام القضائي 
الداخلي في الإمبراطورية الصينيةء وبالاعتراف بحق الحماية الرعايا البريطانيين 
الموجودين داخل الإمبراطورية. إن معاهدة (VA0A) aged‏ واتفاقية يكين (AT)‏ 
تمزجان إنشاء بعض مؤسسات القاتون الدولي العام - مثل فتح القنصليات- مع تشديد 
بعض الأحكام XL UII‏ التي تحصل على مباركة القانون, بالرغم من تناقضها المباشر مع 
مبادئه الأساسية: وضعت إدارات الجمارك الصينية تحت مسئولية أجنبيء وتم منح 
امتيازات dare‏ إذ حصلت المنسوجات البريطانية على إعفاء من الرسوم الجمركية, 
وأمكن للأساطيل الأجنبية الملاحة بحرية في شبكة الأنهار الصينية. وقد تأكد هذا التوجه 
في عام 16١4‏ بتوقيع معاهدة شيمونوسكي [مدينة باليابان] التي وضعت قيوداً أشد 

قليلاً على السيادة الصينية لصالح اليايان في هذه P M‏ 
وبالإجمال كانت الشكليات موضع اعتبار إلى حد كبير: تطابقت المعاهدات مع 
الإجراءات المنصوص عليها في القانون؛ ويدأت إقامة سفارات دائمة Jay‏ نظام تكامل 
دولي محل نظام التجاور القديم. بل حدث ما ga‏ أفضل, فقد تم تعميم القانون الدولي 
الغربي » وجرى قبوله والاعتراف به كطريقة لتنظيم العلاقات الدولية من جانب الشركاء 
غير الغربيين. ومع ذلك فقد تمخض منطق الكونية هذا عن ثلاث نتائج. أولاً توحيد النظام 
الدولي وتشييده حول مركز يزعم العالم الغربي بأنه «fias‏ لا سيما Gly‏ ينتج معاييره. 
والنتيجة الثانية هي تماثل النظام الدولي وفقاً لعملية تدفع الفاعلين الدوليين نحو 
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الاصطفاف حول شكل نموذج الدولة وممارساته. وأخيراً إضفاء الشبرعية على العلاقات 
"m‏ العادلة وعلاقات التبعية بفضل تعميم ممارسات المعاهدات التعاقدية: في الواقع أنه 
يتم تدعيم عدم المساواة والتبعية على المستوى الرمزي لأنهما ينتجان أيضاً وفقاً لإرادة 
الأطراف المتعاقدة, وبالتالي نتيجة لممارسة الأطراف لسيادتها . 


بناء نظام «بين-الدول» 

منالمحتم أن يكون لتعميم النظام المعياري هذا أثراً على ممارسة العلاقات الدولية 
ذاتها يؤدي إلى نشر النموذج الكامن في منهج الدولة. ومن هذا المنظور اكتسب النموذج 
الهويّزي [نسبة إلى الفيلسوف الانجليزي توماس هويز [YV AVWA‏ على المسرح 
الدولي نفس الجدوى التي اكتسبها على كل من المسارح القومية: تتلاقى الممارسة 
والقانون sic‏ التقاطع بين مباديء الأمن والسيادة. إن النظام الدولي السائد يعد معاهدتي 
ويستفالي [144١م.]‏ يكس في بداية الأمر تحويل منهج العنف من نظام الخصوصي إلى 
نظام الكوني: لم يعد مشروعاً استخدام العنف لدوافع دينية؛ ومع ذلك لا يستبعد التجاء 
الدول إلى استخدام العنف Wie‏ أنه شرعيء بمعنى توافقه مع مزاولة كل دولة لسيادتها . 
تمخض تملك الدولة للعنف الدولي هذا عن نتائج عديدة سواء على المستوى الداخلي أو 
على المستوى الخارجي**. فهو as‏ بالنسبة لمنهج الدولة في العمل الداخلي مستودعاً 
ثميناً لتعبئة الموارد ولإضفاء الشرعيةء إذ يعتبّر تفاقم التهديد الخارجي مصدراً متميزاً 
لتنشيط الولاء: وقد تكشفت فعاليّة هذا المنهج مما جعله يعم ويُستخدم كاداة لترسيخ الدولة 
والنظم القائمة داخل المجالات غير-الغربية, ومن الأمثة الدالة على ذلك عمليات الهند 
العسكرية تجاه جواء وإندونيسيا تجاه جزيرة تيمور» والمغرب أثناء المسيرة الخضراء, 
أو الأرجنتين تجاه جزر فُوكلاند.غير أنها لم al‏ نفس النجاح. وفي كل حالة من هذه 
الحالات كانت التعبئة ترفع من شأن مرجعيات الدولة-القومية, والأراضي الإقليمية, 
والمواطنة لدى المحكومين وتنشرها بينهم. والحاصل أنها كانت تنشر مجموعة كاملة من 
القواعد التي تدقع النظم السياسية المتنوعة الأصول نحو الاندماج في نظام دولي. لقد 
أدى تملك الدولة العُنف على المستوى الخارجي إلى توجّه النظام الدولي نحو a ad‏ 
الحرب الخاصة: إن عقد هون الاجتماعي الذى has‏ تملك الدولة للعنف داخل المجالات 
ny‏ 


الوطنية ذاتهاء يقد على ا لمستوى الدولي تحريم جميع أعمال العنف التي لا تصنعها 
الدول. هكذا كانت القَرْصنة غير مقبولة إلى أن تم.اجتثاثها باتفاقية لاهاي عام MeV‏ 
ونفس الشيء ينطبق على الحرب الأهلية التي لا يمكنها الحصول على وضع دولي لأنها لا 
تدور بين دول» كما أن الديلوماسية القائمة بين الدول مضطرة إلى تجاهلها كموضوع 
وكمجازفة. إن الإرهاب ذاته لا ينزع نحو الارتباط با ممارسة الدولية: فالدولة التي تواجه. 
هجوماً أوتهديداً من جانب مجموعة إرهابية لا تستطيع التفاوض ولا التعامل مع هذه 
المجموعة دون المخاطرة بدحض الصيغة المؤسسة لشرعيتها الخاصة. وكذا يتم في جميع 
المناسبات التمسك Lt‏ مبدأ التفاوض بين دولة وأخرى: وذلك حتى في حالة استخدامه 
كساتر كتوم للشروع في مفاوضات سرية بين إحدى الدول وبين مجمومة إرهابية. 

فضلاً عن أن هذا التكاثر لنموذج الدولة-القومية يتغدّى على مفارقتين تصبحان 
أساساً للممارسات الأكثر فعاليّة التبعية: مفارقة الافتراض القانوني بالسيادةء ومفارقة 
حكم القوة. تنبثق المفارقة الأولى من مباديء العلاقات الدولية المعاصرة الأكثر توطداً. لا 
يمكن النظام الدولي أن يتكون إلا من دول.ذات سيادة تعكس هويتها القانونية هوية الول 
a all‏ ويتم تكريسها بانتمائها إلى منظمة الأمم المتحدة. وفي JE‏ مجهود التعميم هذا 
يتم وضع مجمل البنية المعيارية الدولية في خدمة تأكيد سيادة كل دولة وتثبيت حق وواجب 
الحماية المنبثقان عن هذه السيادة. وتعود مفارقة افتراض سيادة الدولة إلى حقيقة أن 
هذه الدول لا تستطيعء بحكم تعريفهاء إلا المحافظة على سيادة وهمية. إن هذه الدول ذات 
القدرات الضعيفة: والغير مزودة بالوسائل اللازمة لتنفيذ she‏ توماس هويز في المجال 
الداخلي, تتكون من مساحات اجتماعية Tita‏ ونجدها محرومة من مجتمع مدني وحيد 
ومنظّمء ومجزأة بسبب التكافلات الجَمْعية ill‏ كما لا يتم اللجوء إليها للحصول على 
خدمات أمنية إلا بصورة ضعيفة للغاية. إنها دول ضعيفة في مواجهة مجتمعات قوية وفقاً , 
للتعبير الذي استخدمه جويل میجدل“ Migdél‏ 6081. وعلى نقيض هذا الوضع؛ يقوم 
النظام العالمي بتوظيف جوهر atin‏ المعيارية وممارستة السياسية من أجل المحافظة 
على الشخصية القانونية لكل دولة: إذ يدحض النظام العالمي أي تعديل في حدود dall‏ 
ويقيم مبدأ عدم التدخل واحترام سيادة الدول كأساس لكل عمل ديلوماسي» ولا يعترف 
لأي مُحاور بأنه شريك في المفاوضات إلا للحكومات الشرعية الدولء كما أنه يوازن ضعف 
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القدرات الداخلية للدول يصيانة قدراتها الخارجية بل وبتنشيطها . وسواء كان الأمر يتعلق 
بلبنان/ أى بإثيوبياء أو cota‏ أو أنجولاء GA‏ يتم تعويض قصور أو انعدام شرعية المركز 
السياسي, وصورية سلطته أو تزعزعهاء بإضفاء الشرمية الدولية على هذا المركز بسبب 
هويته كدولة فاعلة"*. 

وبذلك ندرك أسباب تغذية حكام النظم السياسية غير الغربية لهذا التناقضء إن 
يجدون في التوافق مع نموذج الدولة ومع القانون الدولي ضماناً قيْماً لبقائهم في السلطة. 
إن تاريخ تشاد الذي يعكس تاريخ «دولة محارية» حيث التنافس من أجل السلطة يمر عبر 
التعارك الجَمْعي [القبكي] الدائم الذي استقرأه ابن خلدونء يذكرنا بالتحول الكبير في 
خطاب شخصياتها السياسية حين يصلون إلى الحكم. فإنهم يظهرون حينذاك احتراماً 
بالغاً للقانون الدولي الذي يتباين مع نشاط حرب العصابات الذين ألفوا ممارسته خلال 
وقت سابق. وعلى نفس المنوال. أمكن للحكام العراقيين المجاهرة بنقد «القانون الدولي 
الاستعماري» لمؤدّي إلى إدانة غزوهم للكويت, كما جاهروا في الوقت نفسه باحترامهم 
البالغ لنفس هذا القانون الذي سمع لهم بتعزيز سيادتهم في مواجهة تمرد الأكراد. إن 
حركة الدول غير المنحازة ذاتهاء تقوم بوضع مبداً سيادة الدول في قلب المواقف التي 
تتخذهاء بالتوازني مع مجهوداتها المبذولة لإدانة ممارسات التبعية والتحرر منها , 

وتلقى هذه المفارقة في ذات الوقت تحبيذاً من دول الشمال التي تنتفع منها gum‏ 
إن Jane‏ السيادة الكائن بصفة مطلقة في إطار الدولة - القومية يتجه نحو المحافظة في 
العالم غير الغربي على ما يسميه رويرت جاكسون Robert Jackson‏ «شبه-دول» أو 
«سيادة سلبية'*». ]2 يزيد من تفاقم آثار الفارق بين مركز النظام الدولي وأطراقه؛ ومن 
تفاقم الظروف التي تجعل من الضروري ممارسة علاقات تبعية حقيقية. ومن منظور سير 
العمل الداخلي في المجتمعات الطرفية فهو for‏ عمليات تحللهاء بمعنى يعيد تنشيط 
الأساليب القبلية والجمعية التي تستفيد منها ا مذاهب الدينية وسلطات الأعيانء مع.توطيد 
الأقليات الثقافية. ويؤدي هذا المزيج إلى تقليص مجال سلطة حكام الدولةء وفي نفس وقت 
زيادة نزوعهم نحو تنصيب أنفسهم كموالين لدولة ا مركز. والأرجح أن الأكثر خطورة هو أن 
تجزيئ المجتمع المدني يحول التنمية الاقتصادية إلى مصدر التصادم Lady Las ally‏ 
لأسلوب يزيد من ضعف الدولة الطرفية, وبالتالي من تعزين تبعيتها. في الواقع أن هذا 
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التناقض كائن إلى حد كبير في مضمون الفكرة الوهمية تماماً بن نظام «بين-الدول» 
هو نظام «بين-الأمم» بمعنى أن التقسيم إلى وحدات ذات سيادة يتوافق في الواقع 
مع التقسيم بين وحدات مدركة لهويتها القومية, وفقاً لطريقة تجعل العلاقة بين السيادة 
القومية وسيادة.الدول علاقة متعدية. الواقع أن العلاقة بين هاتين الفئتين في سياق 
المجتمعات غير-الغربية هي علاقة غير متعدية وتتمخض عن العكس» أي عن ربط كونية 
نموذج الدولة بدينامية العلاقات الدولية وحدها . 

يضاف إلى ذلك أن المفارقة ailisi‏ يسبب صورية نقل مبدأ السيادة ذاته إلى 
المجال الدولي. فإنه بموجب هذا Jaat‏ لا يوجد مصدر السلطة خارج الدولة ذاتها التي 
تصبح إذن الحائز النهائي على جميع وسائل القهر. وليس لفرضية السيادة معنى في 
مجال العلاقات الدولية إلا بوجود شرطيّن بديلَين هما: Laf‏ أن تكون الدول قي حالة 
مساواة تامة في iil‏ وإما أن تكون p LAM Gia‏ معيارية ومؤسسية تسمح بالتحكيم 
في خلافاتها. وتقوم الصيغة الثانية مقام التخلي عن السيادة, وبذلك تبدى بأنها مناقضة 
فضلاً عن كونها لم تتحقق واقعياً على الإطلاق. ومن الواضع أن الصيغة الأولى خيالية 
تماماً إذ أن عدم التساوي يسود في الواقع بين الدول. وحين يتسبب عدم التساوي في . 
خلق حالات المنافسة الدوليةء فإنه يعزز على نحو ظاهر التفاوت بين التاكيد القانوني 
بالسيادة ويين طرق تحقيق السيادة على مستوى الحقائق الملموسة. وفي هذا السياق 
يصبع المبدأ الشرعي هدفاً مثالياً تسعى النخب السياسية في المجتمعات النامية نحو 
استخدامه كاداة لنقد النظام السياسي الحقيقي: إن كونية الدول ذات السيادة وا متساوية 
تفرض ذاتها كمبدأ يلتقطه الفاعلون القوميون خارج الغرب لإدانة حالة عدم المساواة؛ 
وهكذا تتحول السيادة من مبدأ ذاتي متصل بالتاريخ الغربي» إلى مبدأ تم تعميمه بفعل 
استراتيجيات المنازعة ذاتها. 

وتعود مفارقة حكم القوة إلى حقيقة أنه في سياق ضعف المؤسّسات تصبح 
المجابهة بين الدول القوية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن تصورها المنافُسةء في حين 
أنها- بحكم تعريفها- لا تعني إلا oae‏ قليلاً من الدول. ولا يترك للدول الأخرى سوى 
ممارسة تحديد طريقة بديلة للتعبير السياسي غير مخالفة لقواعد اللعبةء وإلا GH‏ يمكن 
ادانتها بالانحراف أو بأنها تُحدث إخلالاً خطيراً بالأمن. 

IV 


ومن هذا المنظور اندرجت الحرب الباردة في هذا النموذج باحكام, إذ بتكريسها 
لتوازن الرعب جعلت من تحييد القوة فيما بينها وسيلة للتصديق على ممارسة ميدأ 
السيادة في التطبيق. وقد أدى النزاع بين الشرق والغرب الذي انشطر إلى نزاع بين دول 
وبين إيديولوجيات إلى aa SG‏ هذه الحقيقة, إذ أثبت بأنه Y‏ يمكن لمجابهات MEET‏ 
الإيديواوجية في نهاية الأمر أن تقلب أوضاع احترام السيادة المتبادل. وحينذاك كانت 
M‏ 

قصى Aa Lilja‏ بان ul ei ul‏ التي يسيج as‏ هذا المسعى غير مقبولاً 
ERU‏ من Ul‏ درجة تكون مصالحه الحيوية قد تحققت تحققت. وبایجاز. كان يوجد 
خلف توازن القوة هذا تاكيد مضمر بالمساواة بين الدول ans‏ لفرضية السيادة الحصول 
على مغزاها: في نهاية الأمر لم يكن من الممكن حدوث شيء غير مقبول لدى الآخرء وبذلك 
كان كل من الطرفين صاحب als‏ ويشارك حقيقة في كونية الدولة. 

وقد أدى انتهاء ء الحرب الباردة puits‏ الصراع بين الشرق والغرب إلى زعزعة هذا 
النموذج Baty‏ على الأقل بانتزاع كونيته. وتشير فرضية الصراع بين الشمال والجنوب 
الآن = مهما كانت بدائيتها- إلى الصعويات المرتبطة باستخدامها: إذ من الممكن نشوب 
صراع قوة فيما بين دول منتمية للجنوب, مما تكشفه BI‏ الحروب بين إيران والعراق» وبين — 
المغرب والجزائر» أو بين الهند وياكستان؛ ولا يمكن إطلاقاً حدوث مواجهة بين دولة من 
الجنوب وأخرى من الشمال بسبب صر ع قوة. كذلك, يمكن لنمط الصراع الأخير أن يتخذ 
-بالتبادل أو بالترايط- شكلين مخالفين تماماً منهج «بين-الدول»: ذلك Laf‏ باللجوء إلى 
أساليب عمل بعيداً عن الدولة, مثل الإرهاب وإلى تعبئة التكافلات عبر-القوميةء أو 
باحداث تعارض بين الدول وشعوبها؛ وإما باللجوء إلى أشكال من الحروب التي بدلا من 
أن تضع دولاً في مواجهة بعضها البعض» » تتجه نحو المسرح ull‏ لاحداث مجابهة بين 
مهيمنين ومهيمن عليهم» يقود الصراع نحو حرب «تنازعية». 

وتعتبر هذه العملية مبتّدمة لأنها مضادة للدولة بوضوح. وتُعرّض للخطر ما las‏ 
في النموذج التقليدي كونية الممارسات الدولية وهى: احتكار استخدام العنف بواسطة 
الدول lasas‏ وإقرار أولوية علاقات ولاء المواطنة على شبكات التكافل عبر القومية, 
واقتصار لجوء الدول إلى القوة على هدف حماية مجال سيادتها أو لتحديد هذا المجال. 
IN‏ 


والحال أن الصراعات المنتشرة في الجنوب تنزع نحو تركيب عناصر من هذا ceti‏ مع 
عناصر تنتمي إلى نقيضهء كما 'يوضح لنا سياق القلاقل aL ci alls‏ للقرن الإفريقي 
منذ عدة عقود؟". وتتكشف الحرب هناك بأنها قبل أن تكون مجابهة بين دول فهي تتعلق 
بمأثور ممتد منذ القدم ينظم العلاقات بين أعراق وقبائل ومشائر» تدل عليه علاقات 
التصارع قديمة العهد بين التيجريين والأمهريين داخل إثيوبياء بل ous‏ الإثيوبيين 
والصوماليين والغفار وقبائل عيسى of‏ أورومى وأيضاً بين الإثيوبيين 
والبدى الإريتريين المسلمين. ونجد العديد من هذه الصراعات تسمى إلى حد كبير 
فوق بني الدولة وفوق الانتماء لها: لقد تحالف التيجريون مع إيطاليا أثناء غزوها لإثيوبيا. 
وفي خضم الصراع بين الصومال وإثيوبيا بشان الأوجادين تحالف العيسويون 
الصوماليون مع إثيوبيا المحافظة على حق وصولهم إلى مراعيهم. واستغلت اديس ابابا 
التعارض بين الأعيان المسلمين والعبيد المسيحيينء واستفادت من المنافسات العشائرية 
لكي تحتوي الاريتريين المطالبين بالاستقلال... لكن جميع هذه الصراعات تعيّر عن ذاتها 
في نفس الوقت من خلال العلاقات بين الدول: فقد سعى الرئيس سياد got‏ [رئيس 
الصومال سابقاً] أثناء صراعه مع إثيوبيا إلى التحالف مع الاتحاد السوقييتي؛ وحينما 
واجهت الصومال مصاعب اقتصادية خطيرة للغاية انضمت إلى الجامعة العربية في عام 
AVE‏ لكي تستفيد يخاصة بمساندة العربية السعودية الاقتصادية والمالية. وحين تخلى 
الاتحاد السوقييتي عن الصومال لتفضيله اللعب بالورقة الإثيوبية, اضطرت الصومال إلى 
Gib‏ حماية الولايات المتحدة, في حين أن النجاشي [إمبراطور الحبشة سابقاً أي 
إثيوبيا حالياً] كان قد منح GS a‏ قاعدة جانياى الاريترية مع تقاربه في الوقت ذاته 
إلى الاتحاد السوشيتي, والصين ومصر الناصرية؛ والعربية السعودية. بل ail‏ اتخذت 

كويا وبعض الدول العربية المبادرة للوساطة وفقاً لقواعد القانون الدولي. 
ويتطابق هنا أيضاً مستويان» دون أن يكون لهما مع ذلك نفس الوضع: الأول 
المستوى الاجتماعي حيث نهتدي إلى جميع مكونات فاعلية تُفسد نموذج «بين-الدول» لكي 
تستبدله بقواعد أخرى؛ ثم المستوى المؤسسي حيث نلاحظ العكس, إذ تقوم سياقات 
الأزمة بتنشيط أساليب التفاعل بين dall‏ ويتم هذا التفاعل سواء على المستوى الداخلي 
dua‏ تحاول الدول BIY‏ ع من الخصومات الجمعية: أ على المستوى الخارجي حينما 
AV‏ 


تسعى دول الجنوب للحصول على وسائل لتعويض عدم شرعيتها أو قصورها من خلال 
التحالفات, أو بالاندماج في منظمات دولية. هكذا نلتقي هنا مع منهج مشابه منهج النخب 
السياسية التي كانت تسعى من خلال التراصف مع نموذج الدولة إلى الحصول على 
وسيلة لتصويب ضعف سلطتها على ا محكومين: وتكون المفارقة في السياسة الخارجية 
أكثر ظهوراً طالما أن تسابق عواهل مجتمعات الجنوب نحو إنشاء الدول وتوسيع 
سلطاتهايفرض نفسه باعتباره تجاوزاً للتوترات والتناقضات القائمة بين النظام الدولي 
«المأسس» وبين الفعاليّات الاجتماعية الداخلية. 


مجتمعات مدنية متعذرة الوجود 

إن شدة تنوع هذه الديناميات ula‏ هذا أيضاًء مع مسلّمة العمومية التي تنسّق 
مفهوم المجتمع المدني ا موروث عن مسار التطور الغربي والذي على الارجح يمثّل العنصر - 
paral‏ الأكثر أهمية في مجمل الوسائل المتجهة نحو ترسيخ سيطرة نموذج النظام 
السياسي الغربي. وكثيراً ما تمث مناقشة البناء التاريخي لهذا المفهوم المرتكز على ثلاثة 
مباديء مميّزة على الأقل هي: تفريق ا مجالات الاجتماعية الخاصة بالنسبة للمجال 
السياسي؛ وتفريد العلاقات الاجتماعية التي تضفي على انتماء ibl sl‏ قيمة أولية؛ 
وأفقية العلاقات داخل المجتمع التي تمنع أولوية للمنهج الترابطي على البناء الجمعي؛ مما 
يؤدي إلى aed‏ الهويات Za cai]‏ لصالح Ysa‏ الدولة-القومية. 

وكل laca‏ من هذه المباديء الثلاثة Jana‏ بالعمومية, ويجد نقسه مندمجاً بسهولة 
في إشكالية Lale‏ للتطور تسمى فوق كل تاريخ من التواريخ. ويرتبط كل مبدأ عن عمد 
بمسعى معياري oa i piles‏ بأنه يجبر الفاعلين في المجتمعات غير-الغربية. هكذا يتم 
تصور التفرقة بين الخاص والعام باعتبارها الصيفة التي GAG‏ بطريقة مثلى بين المصلحة 
العامة والمصالح الخاصةء مع تحبيذ تكوين مجال اقتصادي dite‏ كعامل من أجل 
التنمية. ويعتير تفريد العلاقات الاجتماعية منذ فلسفة التنوير» ثم تفريدها أكش بمصاحبة 
مذهب التطور الخاص بالقرن التاسع عشرء بأنه يدفع نحى التحرر AU,‏ فهو يحرر 
الفرد تدريجياً من الولاء الجمعي؛ ومن وصاية مجموعة انتمائه الطبيعية »يدي إلى 
تنشكة أكثر تحرراً وأكثر انتقادا؛ ويفصل الفرد عن الإرادة الطبيعية التي تضمرها 


AY 


Nen‏ ليستبدلها بإرادة عقلانية تُخلي مكانها للتدبير والتقدير. وفيما يتعلق بالتكافلات 
فقية فإنها تنجز تحرير الفرد من هوياته الخصوميية لتجعله لا يتصور دوره وفقاً لبنية 
e Lu:‏ بل وفقاً لمفهوم يبتغي العضوية. ووفقاً لهذه bel ill‏ ايست العصبيات 
إلا أموراً موروثة ومتخلّقة يلزم اختفاؤها . إذ قدرة النظم السياسية على الحكم تمر عبر 
اختغاء هذه العصبيات. فالقبلية تدحض fase‏ العمومية مرتين: الأولى حين تعرقل بناء 
مجتمع مدني قادر على السمى فوق الخصوصيات, ثم حين تكبح عملية ارتقاء مجتمع 
عمومي Sna‏ + ينتج نفين امات في كل مكان: يجوافق مع العقل الذي لا يمكن ان 
يكون إلا أوحداً. , 
وتمتلك عمومية نموذج المجتمع المدني ثلاث وسائل. إذ يمكن أولاً الاستدلال عليها 
من العمومية المنسوبة إلى نموذج الدولة: يجب على Ua‏ تقليص أساليب تحقيق 
الهوية الخصوصية التي تعرقل بناء الولاء للمواطنةء وت وتعوق طموح الدولة إلى احتكار 
السلطةء وتحد من قدراتها على التعبئة وعلى أن تكون أصلاً يمكن الانتساب إليه. وعلى 
المستوى الرَمّزي يسعى العاهل إلى استبدال هوية قبيلته بهوية «أبو الأمة» من غير أن 
يتخلى عن إعلاء شان قبيلته: فالرئيس بورقيبة كان ينسب لنفسه دور «المناضل الأكبر» 
وممثل الأمّة التونسيةء من غير أن يتنكر لخصوصيته الساحلية؛ كما أن الرئيس 
هوفويه-بوائيي يتذكر انتسابه SIN‏ الباولي مع تفضيله لعلاقات الأبوة التي تربطة 
بشعب ساحل العاج. وعلى مستوى التطبيق تقوم الدولة بتنشيط بناء مجتمع مدني مع 
سعيهاللتزود طوعاً بشركاء في الحوار يُفترض بأنهم يجسّون مختلف المصالع 
الاجتماعيةء ويسمون بذلك فوق الخصوصيات الجمُعية: لا يجب تحليل مشروع تكوين 
النقابات أو مجموعات المصالح المرتبطة بالدولة بأنها دليل الاستبدادية فحسب» بل وأيضاً 
باعتبارها مجهود لخلق -بطريقة اصطناعية إلى -L sa‏ مجالات اجتماعية منظّمة tiy‏ 
لمنهج المصالح. 
ويمكن أيضاً أن تنوب استراتيجيات النخب الوسيطة عن إنشاء المجتمع المدني: إن 
تكون فئات مهنية جديدة تدريجياً (مثل المحامين, والصحفيين) يعاون على ازدهار 
الجمعيات والروابط التي تلعب دوراً LaLa‏ في الهندء بل وأيضاً في إفريقيا السوداء, 
ويصفة خاصة في UU‏ ونَيُجِيريا. إن انضواء هذه الفئات تحت ثواء مفهوم ترابطي يعود 
IS‏ 


إلى استراتيجية تعميم متعمدة: من المؤكد أن هذا النموذج يتوافق مع نموذج تم تعلمه في 
الغرب حيث يتلقون دراساتهم» لكن يمكنه أيضاً abe‏ اداس sell‏ 
والمحافظة على خصوصية وضعهم. 

Lal‏ يمثل ازدهار التدفقات عبر-الوطنية دعوة قوية قادمة من النظام الدولي 
في مجموعه من أجل تكوين جمميات ترابطية خاصة. ويتم تنشيط الروابط المهنية 
ذاتهاعن طريق تزايد نفوذ المنظمات الدولية غير الحكومية التي ينضم إليها المرء طوعاً لا 
سيما حين يكون معزولاً أ ispa‏ في وطنه. وقد اتسع نطاق هذه الظاهرة بسبب تكاثر 
الجمعيات الإنسانية وجمعيات الدفاع عن حة حقوق الإنسان التي حين تحب إنشا ء جمعيات 
محلية نظيرة لها فهي بذاك Jet‏ من تكوين نويات مجتمع مدني وتضمن على الأقل 
الحماية -إن لم تكن الحصانة- LÉI‏ صغيرة محلية تنتمي في أغلب الأحوال إلى شبكات 
ترابطية مهنية في طريق التكوين. إن السيد لاهيدجي الذي شارك عام VAVA‏ في إنشاء 
جمعية حقوق الإنسان في إيران, ثم في إضفاء الصفة الرسمية عليها يروي لنا مثلاً كيف 
قامت مجموعة تضم حوالي عشرة أشخاص من رجال القانون والمثقفين الإيرانيين الذين 
على علاقة وطيدة بمنظمة العفو الدولية ويمنظمة القانونيين الديموقواطيين بإنشاء جمعية 
حقوق الإنسان الإيرانية ثم بضمها إلى الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان"”. ويذكر 
Laud‏ كيف أن إنشاء رابطة المحامين قد سبقهاء في حين يوضح أحد المحركين لنفس 
القضية وهو الكاتب الحاج سيد جوادي بأنها عاونت على تشكيل رابطة الكتاب 
في Las. La i]‏ هى صحيع بالنسبة لهذا النمط من الروابط pe‏ بالمثل على الروابط 
الأخرى المهنية والدينية: وجمعيات الفكر, ويمتد أيضاً ليشمل المجال الاقتصادي. 
والخلاصة أن الدينامية الدولية تعرز ضغوطاً متفرقة تعمل لصالح تكوين مجتمع مدني 
موحد وهي بذلك تحبذ تكوين «مجتمع ثنائي» يتكون من مجموع الشبكات الترابطية من 
ناحية, ويضم من ناحية أخرى نظاماً جمعياً لا يمكننا اعتباره من ا مخلّفات بل جزءاً 
متمماً لتاريخ المجتمعات غير الغربية. 

هكذا لا تعكس كونية النموذج الغربي طموحاً معلناً عن طريق خطاب فحسب» بل 
Mais‏ أيضاً ممارسة تتضح أساساً من خلال سلوك النظام الدولي. ويتجه هذا النظام 
المتناسق حول معابير موحدة, كما تنزع أنشطته الخاضعة لنماذج منبثقة من التاريخ 


/1.4/ 


الغربي إلى الضغط على JS‏ نظام سياسي غير-غربي كما لو كان من أجل تصويب مسار 
تطوره الخاص. ومع ذلك لا يقتصر هذا الضغط على تعميم الفعل بين الدول اجيارياً: إنه 
يذهب إلى ما هى أبعد بكثيرء فاعتماداً بخاصة على التدفقات عبر-الوطنية اقتصادية 


وثقافية أو ترابطية يقوم بتغذّية تدعيم ثقافة الدولة باستخدام مسالك وطرق هي مع ذلك 
منخارج-الدولة. 


وكثيراً ما تكون التوترات التي يثيرها هذا المنهج الكوني مفيدة لنموذج بين-الدول 
بل وحتى تساعد على إحيائه أى إتمامه. إن التنافر الذي يتضح بين بعض الثقافات وبين 
نظام الأراضي الإقليمية يساهم -مثما في الحالة الكردية أو في حالة التاميل- في 
تحويل المطالبة بتحقيق الهوية المرتبطة بهذه الثقافات المقهورة إلى المطالبة بأراضي, 
وبذلك تعجّل من انضمامها إلى منهج الدولة. كما أن كونية القانون الدولي المنتمي للتاريخ 
الغريي تدفع العواهل غير-الغربية نحو الاستتاد إلى مبادئه للمطالبة بالحقوق التي 
يتيحها. وتجد الصراعات العرقية والقبلية نفسها قد conne‏ إلى صراعات بين دول ذلك 
لأنها تقوم Le ts‏ العلاقات بين دول fis Cab‏ أو تدعم الأحلافء p dig‏ من 
ظواهر سعي دول الشمال الكبيرة إلى اكتساب الموالين. إن تزايد ضعف القدرات 
السياسية الداخلية للنظم السياسية النامية تدفع العواهل التي تحكمها نحو تثبيت 
مراكزها بالحصول على 2,36 رمزية تستمدها من ارتباطها بالنظام الدولي. وأخيراً تبيّن 
التجرية أن المطالبة بمبدأ سيادة الدولة تمثّل آخر ورقة رمزية يستخدمها هؤلاء العواهل 
بهدف احتواء آثار التبعية. | 
من المؤكد أن جميع هذه الديناميات ترتكز على علاقات قوةء وعلى طريقة لتوزيع 
الموارد» وعلى استخدام العنف. لكنها مشتّقة أيضاً من بنية ثقافية أصيلة تكونت عبر 
التاريخ الغربي وتعكس ارتباطاً محدداً بين الخصوصي والعموميء وتأكيد الذات كهوية 
خصوصيةء أي أنها مختلفة عن هويّة الآخر لكنها قابلة للعمومية في ذات الوقت. وفي قلب 
هذه الثنائية نجد مبدأ الدولة-القومية الذي يدعو إلى مطالبة كل هوية ثقافية ببلوغ 
السيادةء بل ويدعى أيضاً إلى عمومية إدارة سياسية تحصل على طابعها من فضيلتها 
بتحقيقها المساواةء وتوحيدها للأنماطء ويتحطيمها لكل اختلاف ويقدرتهاعلى تعظيم 
المصالح الخاصة. وبالرغم من أنه غالباً ما تكون رسالة الدولة-القومية غير مفهومة لدى 
رار 


ثقافات أخرى» غير أنها تداعبها وتجذبها لأنها تؤكد على السيادة والتحرر. 

ويبلغ منهج التصدير هذا مداه على ضوء ظروف استخدام منهج الاستيراد داخل 
المجتمعات المستقبلة. إن تكون فرصة النماذج السياسية الغربية لكي تعم ضعيفة, إن لم 
تلق خارج موضع ابتكارها مشروعاً نشطاً لاستقبالها. وفيما ga‏ أبعد من استراتيجيات 
لا متناهية لفاعلين فرديين ينتفعون من ممارسة الاستيرادء فإن هذا الترابط بين عمليات 
التصدير والاستيراد يؤكد على تنوع البني الثقافية للعمومي, كما يظهر طابعها غير 
المتوافق. فهناك حيث يستند النموذج الغربي إلى مزيج نفعي ومثمر للغاية بين 
الخصوصي والعموميء نجد ثقافات أخرى قد أكدت على مر تاريخها طرقاً أخرى المزج 
تنم عن الخلاف وبسوء الفهم. 

إن الثقافة الهندوكية ا مندرجة في رؤية ple] Leip ny ak‏ نشأة الكون] لا 
تستطيع أن تقتصر على نفس هذا التمييز بين الخصوصي والعمومي. لقد تم طرح العالّم 
الهندوكي باعتباره Lis‏ مشتملاً في داخله على خصوصيات لا متناهيةء ويخاصة فيما 
يتعلق بالمذاهب ويالطبقات. إن هذا البنيان يجعل من الصعب تشبيه إدراك الآخر والذات 
بالمقولات الغربية: ومن هنا تنشب صعوبة شديدة عند تحديد Gf‏ هندوكية أ هندية في 
داخل النظام الدولي. ومن هناء بصفة AST‏ إجمالاء تتضح حدة المشاكل المطروحة بسبب 
ضرورة الاندماج في كون آخر e‏ وضرورة استقبال ودمج نماذج سياسية تنتسب لهذا 


الكون الآخر. 
أما الثقافة الإسلامية فإنها ana‏ تستند إلى رؤية مختلفة. بما أن تحديد ذاتها 
بالنسبة للكوني يندرج في الوحيء فهي G‏ على ثقافة الآخر, لكنه انفتاح من قبل إما 


دعوتها الدينية التي ت تقودها نحو التصدير أكثر من الاستيراد, Lily‏ تعايشها المؤقت مع 
عالم آخر لا تعترف له على أي حال بأنه حامل الكونية. ومن غير محاولة إجراء دراسة 
شاملة فإننا نكتفي بدراسة نماذج أخرى من الحالات البارزة مثل الثقافات القبلية. 
كثقافة قبائل الثُوير التي درسها ايقائز پریتشارد Evans-Pritchard‏ [مبشر 
بريطاني [VAVA-MA Y‏ أو الكاشين [قبائل تعود أصولها إلى بورما والتبت] التي 
درسها ليتش Leach‏ والتي لا تدمج الكوني مع بنيانها للسياسي ولا تدرك عملها في 
هذا المجال إلا باعتباره Lede‏ لهوية ذاتية'. هكذا تندرج الثقافة القبلية-الغير مبشرة 


IAN 


والتي لا تتصور ذاتها بأنها LAS‏ بصعوبة في جدلية الاستيراد والتصدير. ولعلها تجد 
في عدم توافقها هذا أحد أسس ترددها في الاندراج داخل إطار دولة-قومية. 

ومع ذلك لا يمكن اعتبار هذه المقاومات الثقافية بأنها abha‏ خالدة: فهي تتوحد 
مع استراتيجيات فاعلين يمكنهم الحصول على فائدة من مناوأة هذه التوجهات لكي 
cuis‏ أنفسهم كمستوردين؛ Higg‏ يحاولون التغلب؛ من أعلى» على العقبات التي تعوق 
عملية التصدير: ويتم حينذاك التغلب إلى حد ما على التحفظات تجاه الكونية بواسطة 
إرادة سياسية للاستيراد. 


000 
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الجزء الغانى 


استيراد 
النماذج السياسية 


ANA 


يُثير تصدير النماذج الغربية توترات» ويُظهر اختلالات؛ ويُحدث إحباطات: ومع 
ذلك فهى يتم؛ بل یری البعض بان نطاقه يزداد اتساعاً. ولا يمكن تعليل كل شيء Wilh‏ 
وبالهيمنة: فالأرجح أن النماذج السياسية الغربية تنتشر وتتعولم أساساً لأنه يتم 
استيرادها. ]2 يتم الاحتياج إليها Gallas‏ ثم دمّجها لأنها تلبّي استراتيجيات فاعلين 
مستوردين» ويالتالي فهي ad‏ نتيجة لاختيارات Gul Aaa‏ دوافع, lS hs‏ منافع, 
Jui‏ وتطلعات. 
وفي هذا الصدد يتعلق استيراد النماذج الغربية بفاعلين ويمنتّجات. ويفسّر 
تنوع هؤلاء الفاعلين وتباين تلك المنتجات لماذا تتسم عملية الاستيراد هذه في الإجمال 
بالتعقيد ويصعوية تلاؤمها وتمازجها. ومن الأمور الحساسة أيضاً تحديد الأماكن. 
فالمقايلة بين الشمال المصدّر والجنوب المستورد يمكن أن تكون مثيرة لذكريات, لكنها 
ليست دقيقة. إذا كان التغريب يشّع وينتشر في مجتمعات العالم انطلاقاً من بؤرة تضم 
أورويا الغربية وآمريكا الشمالية» فإن إدماج أمريكا اللاتينية يصيح غير 
Ke‏ الصحة: يجب على Is al elle‏ اللاتيتية المدعي بغربيته أن يأخذ في حسبانه سكانه 
الهنود الذين يدحضون هذا الادعاءء فهو مستورد كما أنه في الوقت GIS‏ غربي جزتياً. 
وتتباين هذه الحالة بوضوح مع حالات المجتمعات التي -على غرار GUL‏ أو الهند 
أى العالم العربي- تواجه التاريخ الغربي بتاريخ آخر مخِتلف, ويبنيان آخر السياسي 
تمت إقامته فيما مضى يختلف عن البنيان الذي يقوم الغرب الآن بتعميمهء كما يستند إلى 
ثقافة أخرى مختلفة تماماً عن الثقافة المؤسسة الهوية الغربية. 
ويسمح هذا التمييز بتحديد نطاق عملية الاستيراد التي تشير أساساً إلى نقل 
نموذج سياسيء أو اقتصادي» أو اجتماعي إلى داخل مجتمع معين» في حين أن هذا 
النموذج ينتمي إلى نظام اجتماعي آخر مختلف Liha‏ وتم صنعه وابتكاره في سياق 
تاريخ آخر غريب عن هذا المجتمع المستورد. ولهذا من الطبيعي أن تصبح حدة JUS‏ 
NV‏ 


الثقافات عنصر i gh‏ للاختلال الوظيفي المصاحب لهذه العملية ومع ذلك فهي ليست 
العنصر المؤسس له. وبالرغم من ادعاء مجتمُعات أمريكا اللاتينية انتماءها الغربي إلا أنها 
تشهد يومياً منهج الاستيراد هذاء وتعيش هذا التوتر بين تاريخها وتاريخ المجتمعات 
المصدرة. كما تعاني من آثار التدويل og jul‏ لتنميتها ومن نتائج استراتيجيات تُحُبها 
الحاكمة المستوردة. هذه هي Legal BOU Abad‏ لديناميات الاستيراد التي تثمر 
العديد من الضغوط ومن المساويء. 
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الفصل الثالث 
المستوردون واستر اتيجيتهم 


الأرجح أن المفارقة الأساسية لمناهج الاستيراد تعود إلى شدة تنوع أولذك 
المبادرين بالاستيراد. وبالرغم من all‏ من قدر عملية التغريب على تطاق واسع؛ ومن 
تسببها في العديد من الإخفاقات والاختلالات, إلا أنها مع ذلك تتوحد مع الاستراتيجيات 
الاكثر تنوعاً والاكثر غرابة. وغالباً ما يتم تصور استيراد النماذج الغربية باعتباره 
سلاحاً تستخدمه السلطةء في حين أنه يفيد المشروعات المحافظة بقدر ما يفيد الأهداف 
الورية. ويالرغم من تعرضه لهجوم غالبية حركات المنازّعة: إلا أنه يتسرب داخل 


موضوعاتها الرئيسية m:‏ السياسية اليومية. وفي حين أنه أداة للفعل وللحكم؛ إلا 
أن النخب الثقافية تنتقع منه مهما كان مجال La Si‏ أو انتاجها cals Gt‏ اتجهاتها 
العقائدية. 


فاعلو ÚE‏ 
إن نظام السلطة ذاته يضع اساليب الفعل والفكر والتنظيم في موقف الاقتراضش 
من الخارج ae‏ نعود الصعورة "Hu‏ تعد هذا المسعى الذي يتمخض عن نتائج ليست 
جميعها مبتّغاة, إذ تمتزج فيها المبادرات المقصودة مع الضغوط المفروضة. والواقع أن 
التبعية تعود إلى منهج diaa‏ يُصبح أكثر فاعليّة حين يضع الفاعل في موقف السائل 
الذي يعتقد Libs‏ بأنه يحصل على مزايا من موقفه كتابع. هذه المزايا نوعان: إما أن 
التبعية للخارج ترود الحاكم بمنافع جديدة. وإما أنها تمنحه الاعتقاد بأنها يمكنها 

مساعدته في المستقبل لتعزيز موارد سلطته deol‏ وبالتالي تدعيم احتمالات تحرره من ` 
الوصاية التي تحاصره. 
ANA‏ 


الاستيراد وا محافظة 

هكذا يتناظر التجديث المحافظ في باديء الأمر على الأقل مع اختيار عقلاني: 
فمن أجل أن يحافظ الحاكم على سلطته بطريقة أفضلء يحاول تكييفها مع المعطيات 
Boll‏ أي مع هدف تحديثي يأمل في أن يمنحه المزيد من الموارد المادية والشرعية 
معاً. ويشتمل عمل الحاكم حينذاك على تقديم الحداثة باعتبارها فئة حيادية كونية, 
ly‏ تتوافق مع LE‏ بشرمية تفوق trea ral‏ 
الخُصُوصيّات. وفي هذا يطمح عمل الحاكم إلى فرض نفسه باعتباره أعلى مذزلة من 
عمل منازعيه الذين يتم gilani‏ إلى الأطراف باعتبارهم yas‏ ماثوراً يسهل 
تصويره بأنه في مرتية أدني. 

وتوجد خلف هذا الخيار استراتيجيات عديدة ممكنة. الأولى je‏ عنها بوضوح 
السلطان العثماني خلال القرن التاسع عشر؛ وتتوجه aua‏ نحو الخارج بقصد 
اصلاح سللة متزعزعة عن طريق الاستعارة من الغرب أساليب نجاحه بطريقة انتقائية. 
ونلتقي بالثانية في قلب ثورة «الميجي» [الحكومة المستنيرة اليابانية [VAY Me Y‏ 
وتتجه نحو الاستعارة لاشباع اعتبارات داخلية أولاً. ولم يتم بعد حسم التعارض بين 
الاستراتيجيتين .ومع ذلك فهو يرسم نطاق مشروعات مختلفة يدلنا التاريخ بأتها لم تلق 
نجاحاً متماثلاً . 

ونعثر على الاستراتيجية العثمانية d‏ بعض sal‏ في فارس ومصر 
ومراكش وشيه الجزيرة العربية, بل وأيضاً فيما هو أبعد من ذلك في سيام 
[تايلاندا منذ عام [EV‏ وتفرض الحالة العثمانية نفسها بسبب وضوحها. ]3 تتناظر 
أوقات الاستيراد الهامة مع الفترات التي يقترن فيها الضعف العسكري تجاه الغرب مع 
تدهور أوضاع السيطرة السلطانية داخل الإمبراطورية. هكذا بدأت استراتيجية 
الاستيراد في المجال العسكريء وكانت انتقائية أساساً. وبدأت مجازفة التغريب في عهد 
السلطان سليم الثالث بمصاحبة مهمة الجنرال سيياسثياني! "Sébastiani‏ وتم 
* سيباستياني دی لا Sébastiani de la porta (SAoN—AWY) Gasa‏ مارشال فرنسا. كان موالياً 
لبونايرت واشترك في VA call‏ برومير. أرسل في مهمة إلى استانبول عام ٠ Y‏ وأصبح سفيراً عام 
VA 1‏ المترجم. 
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إحياءها بعد هزيمة السلطان محمد الثاني في سوريا بمصاحبة مهمة الجنرال فون 
Von Moltke “hl ys‏ القائد العسكري الألماني الشهير [MAANSA‏ وعلى نفس 
المنوال بدأ محمد علي في مصر عملية تغريب طويلة الأمد مستنداً بنوع خاص على 
تعاون الكابتن دو سيف X de Sève‏ سليمان L&b‏ القرنساوي]. كان منهج 
الاستيراد في البداية قاصراً بدقة علئ المجالات المسكرية وحدها ثم اتسع ليشمل 
المجالات الإدارية والتعليمية. لقد قضت الإصلاحات العسكرية التي أجراها سليم الثالث 
في البداية على الإدارة العسكرية التقليديةء ويخاضة الانكشارية الذين اشتركوا في 
مؤامرة أدت إلى اغتيال مصطفى الرابع؛ كما أدانت الجهان الإداري المحلي التي أدت 
شدة ضعف سلطته المركزية إلى الإضرار بعملية Res‏ الموارد البشرية وبإنجاز الوظائف 
الحكومية. لقد أدى منهج هذه الإصلاحات إلى الانتقال من استعارة التقنيات العسكرية 
الغربية إلى إجراء إصلاح إداري واسع النطاق على ضوء المبدأ القيبري إنسبة إلى 
الفيلسوف SLs SUN‏ فيبر] الخاص باحتكار الدولة السلطة وباستردادها للوظائف 
السياسية التي تضطلع بها الهياكل القبكية والأسرية والدينية على المستوى المحلي. وفي 
خلال هذه الفترة تشكل أول تحالف بين الفاعلين المهتمين بعملية Gu ASIN‏ يضم جنباً إلى 
جنب انكشاريين ونبلاء محليين وعلماء. ومن الأمور ذات الدلالة أن الجنرال فون de‏ 
شرع في الإصلاح الإداري حين طالب بإنشاء وظيفة عامة يتولاها موظفون يقبضون 
مرتبات ALE‏ وذلك Lid,‏ للعقلانية العسكرية الغربية. وعلى نفس ال منوال تمخض إنشاء 
, جيش عثماني حديث ضم عام WEY‏ حوالي £i.‏ ألف رجل عن تحبيذ تكوين إنشاء 
أكاديميات عسكرية تدريجياً ومن نشر معرفة تتسم با مذاهب الوضعية والعلمية. ونلتقي مع 
نفس الظاهرة في مصر حيث صاحبت تحديث الجيش أولى الإصلاحات الإدارية التي 
أنشات وزارات وهيثات [دواوين] إدارية في الأقاليم تكفلت أولاً بالتجنيد [القرعة] ثم 
بالضرائب. وفي الوقت نفسه LASI‏ محمد علي المبادرة بإرسال أول طلبة مصريين 
للدراسة في أورويا. وعلى نفس المنوال اقترن إنشاء المدارس الحربية مثل مدرسة المشاة 
[البيادة] في دمياطء ومدرسة المدقعية قي là b‏ مدرسة الفرسان [السواري] في 
الجيزة منذ افتتاحهاء بانشاء مدرسة المهئدسخانة في أغسطس ١1815‏ مما ساعد على 
ترويج الفكر السان سيمونيء وقد تولى Lambert ya‏ إدارتهاء في حين انتشرت في 
/\e/‏ 


البلاد «الدواوين»وه مجالس [شورى] التعليم العام»» حيث اختلطث الكادرات السان 
سيمونية بالمثقفين المصريين. وفي:هذا السياق تشكلت حول الطَّهطاوي [رفاعة رافع 
الطهطاوي] أول TAG‏ متأثرة بالثقافة الفربية وبأوجسئت egg‏ [فيلسوف فرنسي 
4-/10] وجون ستوارت ميل [فيلسوف واقتصادي بريطاني 141/7-14.5] 
مثل pla‏ افنديء والمهندسين الأوائل أمثال رّشوان افندي ومصطفى افندي. 
وتتضح نفس هذه الظاهرة في تاريخ فارس [ايران dia‏ عام [VATE‏ إذ كانت 
هزائمها في الحرب ضد أفغانستان إيذاناً ببدء عملية تحديث, هي في الواقع عملية 
تغريب. جرى التحديث في البداية في الجيش وفقاً لنفس المنهج المتبع لدى الجار 
العثماني. ومع ذلك لم تبلغ هذه الحركة في فارس نفس درجة اتساعها في الدولة 
العثمانية إذ لم تشمل الجهاز البيروقراطي الفارسي بنفس الطريقة المباشرة وينفس 
السرعة. ويمكن تفسير هذا الاختلاف أيضاً بأسباب استراتيجية. فقد كانت البيروقراطية 
الفارسية أقل عدداً وأكثر Lasi‏ واستقرت منذ أمد طويل في تحقيق وظيفة ترقية 
اجتماعية فردية تسمح لفرد من أصل متواضع بالترقي وبالوصول إلى الضفوف الأكثر 
رفعة. وبدلا من أن els‏ هذه البيروقراطية في مجموعة ضغط متماسكة تناضل من أجل 
إصلاح يمكن أن تستفيد ta‏ جماعياء فإنها حبذت ظهور استراتيجيات فردية من أجل 
الصعود أو من أجل الدوام في السلطة تتحقق من خلال المحافظة على الحالة القائمة أكثر 
من تحققها من خلال تدعيمها لعملية تغريب. وقد واجهت محاولات التغريب التي قام يها 
«آمير كبير» أو غيره العداوة والدسائس من جاتب الموظفين الآخرين مما جعل العواهل 
يتخلون عن الارتباط بسياسة تغيير قد تؤدي إلى حدوث انقسام وإلى اضعاف التعضيد 
الذي يلقونه؟. . 
هكذا امتدت ممارسات الملوك التغريبيةء المترابطة في منهجهاء لتشمل القطاعات 
العسكرية والتعليمية والإدارية وذلك في نطاق قيام استراتيجيات وسيطة بالحلول محلها 
في عمليات التغريب. وقد اشتملت هذه الممارسات على نصيب من الاختيار الحر ونصيب 
آخر من القهر المفروض..من المؤكد أن الملوك الفرس خلال القرن التاسع عشر كانوا لا 
يميلون كثيراً. إلى التأقلم مع عملية تحديث محافظة, إذ كانوا يخشون أن تنتقص من 
هامش سلطويتهم. ويدلنا على ذلك ما أظهره نصرالدين شاه من قلق أثناء افتتاحه 
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الأول مدرسة للهندسة في طهران حين أعرب عن خشيته من أن تتكون داخل المدرسة تُخبة 
Las‏ وبالتالي Faglia‏ ومع ذلك فالأرجح أن الجوهر يكمن على مستوى آخر. كان 
التحديث ينتشر عن طريق نشر النموذج الغربيء هنا وهناك. في موجات متتابعة؛ وقد 
gal‏ بالجيش والإدارة والتعليم بطريقة مترابطة. والحال أن فقدان المناوبة داخل الجهاز 
الإداري là‏ بمعنى عدم وجود فريق phia‏ كمجموعة ضغط تناضل من أجل تغيير 
تحصل منه على مكاسب قد عرض مجهودات العاهل لخطر pall‏ إن عمليات التغريب 
الأكثر Lalas‏ هي تلك التي لاقت هذه ا لمناوبة سواء كان ذلك بالنسبة للإامبراطورية 
العثمانية أو بطريقة أكثر نجاحاً Lad‏ بالنسبة لحكومة الميجي في اليابان كما سنرى 
فيما بعد. وتشتمل بعض الدعاوى التطورية -حول هذه النقطة على الأقل- على جزء من 
الحقيقة. إذ لا جدال gl‏ اكتساب عقلانية جماعية ومن ثم روح الفريق يساعد عملية تفيير 
المؤسسات حتى وإن كانت هذه العملية لا تكشف عن نفعية كبيرة عند إقامتها لنظام 
سياسي- إداري غرډي. 
وتكتسب هذه الظاهرة أهمية أكثر وضوحاً في العصر الراهن داخل الممالك 
التقليدية. إن قابلية الجهاز الإداري وموظفيه للتغريب تتحول بوضوح من تأييد التغريب 
إلى al‏ عليه وتحريكه. ويبدى الشأن المغربي من هذا المنظور لافتاً النظر. إذ تتكشئف 
الإدارة - الموضع all‏ لنمى النموذج الغربي للدولة- بأنها أكبر بكثير من مجرد دعامة 
للسياسة الشريفية الخاصة بالتحديث المحافظ. فإن ا موظفين الذين تمتزج تطلعاتهم مع 
تطلعات الطبقات الحضرية المتوسطة يحفزهم حافز مزدوج من جانب تعليمهم الجامعي 
الغربي وازدياد اتصالاتهم بزملائهم الغربيين ويعملون متضامنين بقصد تأمين تحويل 
الصيغة التقليدية للشرعية التي يتحلى بها العاهل إلى صيغة «عقلانية-قانونية»» تؤدتي 
إلى التراصف مع النموذج الغربي للدولة. هكذا تتحول تعبئة الأجهزة الإدارية لصالح 
الاستيراد -بصورة شديدة الحماس ويعد تجاوز درجة ine‏ مصدراً لحدوث اضطراب 
في استراتيجية التحديث المحافظ؛ ما دامت تتمخض حينذاك عن حدوث عجز خطير في 
الشرعية التقليدية". 
وتشتمل عملية التحديث المحافظ على جانب أساسي يكمن بالتحديد في المجهود 
الاستراتيجي الذي يبذله العاهل بهدف دمج استيراد النماذج الغربية مع دوام سلطته 
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التقليدية. ومن هذا المنطلق كانت مساعي السلطان عبد الحميد الثاتي [سلطان 
عثماني: 1405-11/5] فريدة للغايةء إن سعت إلى مزج الممارسات والمؤسبسات الغربية 
بطريقة انتقائية مع إعادة تنشيط مؤسسة الخلافة. هكذا كان السلطان Las‏ العودة. إن 
لم يكن لإسلام تقليدي يخشى بأن يحد من سلطتهء فعلى الأقل لإسلام صوفي ينتظر منه 
إضفاء الشرعية على التغيرات السياسية والاجتماعية. ومن هذه الناحية يعتبر التعضيد 
الرسمي الممنوح للمذاهب الصوفية العربية ويخاصة إلى طريقة à‏ الرفاعية في oh ob‏ 
كاشف الغاية. لقد وجد هذا التعضيد صدى كبيراً لدى كبار موظفي السلطان وبخاصة 
لدی معلمه عبد RAT‏ السيدي الذي كان يتمنى تفضيل إقامة الخلافة على إقامة 
نظام دستوري*. 

وفي خارج العالم الإسلامي نلتقي مع نفس المسعَى في عملية التحديث التي 
اضطلع بها ملوك سيام خلال القرن التاسع عشر. aid‏ سعى ا ملك راما الأول مؤسس 
أسرة uS‏ في البداية نحو إدخال طقوس ومباديء البوذية التقليدية في البلاد وفي 
بلاطه» واستهل عملية طويلة من الإصلاحات التزم بها خلفاؤه على أساس تدعيم الشرعية 
LS‏ التقليدية. ووفقاً للصيغة ذاتها انفتحت سيام تدريجياً تجاه النفوذ الغربي الذي 
تزايد وضوحه بمصاحبة إجراء تغزير في LKTI‏ المحلية وتدعيمها, والتي تمكنت فضلاً عن 
ذلك من انقاذ عرشها في مواجهة القوى الاستعمارية التي وطأت أقدامها في آسيا. إن 
عهدي alll!‏ مونجكُوت [راما الرابع [IAA Me Y‏ والملك شولالونجكورن [راما 
الخامس ii (VAN CMM‏ الشبه إلى حد كبير مما نلاحظه في الإمبراطورية العثمانية 
طالما أن كلا منهما قد شرع في تنفيذ سياسة تغريب انتقائية بخاصة في المجالات 
العسكرية والإدارية والتشريعية مع الاستناد في الوقت ذاته على شرعية تقليدية Badge‏ 
ومع ذلك تم تنفيذ العملية في سيام في سياق تقوية السلطة ASU‏ في حين ازدادت 
سلطة السلطان العثماني as‏ يناه تمي este Sapa tte‏ كراشيم 
بتقدير جرعات التغريب والتجديد بمهارة» وقاموا بفرضها على الأرستقراطية المحافظة 
دون اضطرارهم إلى البحث عن تدعيم نخب أخرى. . وكان التغريب في الوقت نفسه يعني 
تعديل تسق pilal‏ بل وتفييره. إن املك السيامي على عكس الك البورمي قد HLA‏ 
شيئًاً فشيئاً من الاسستناد إلى الهويّات الممنوحة له من البوذية والتي تصوره بأنه 
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«بوبميستافا» (حاكم العالم ) و«ديقاراجا» (الملك الإله) و سهاماراجاء (الملك العادل). وقد 
توصل تدريجياً إلى نزع الصفة الإلهية عن نفسه مما سمح له تحديداً بالقيام بدور 
سياسي متزايد Wal‏ في av‏ الشئون السياسية والتغبير الاجتماعي. وقد Gal‏ نزع 
الصفة الإلهية عن الملك إلى تدعيم تكوين LÉ‏ جديدة ظهرت باعتبارها ia‏ لهذه 
السياسة الجديدة ومستوردة لنماذج غربية. ` 
وفي المقابل قام الملوك البورميون باختيار مزدوج وهو: ألا يقدموا أي تنازل 
يتعلق بتحديد صفاتهم أو بالأساس الثقافي لسلطتهم: وكذلك الانغلاق تجاه النفوذ الغربي 
فيما عدا خلال عهد الملك ميندون مين (VAVA-VAoY)‏ هكذا تمخض الغزى البريطاني 
عن نتيجة رئيسية هي قلب المرجع الثقافي البوذي الذي لم يعد شعاراً لإيديواوجية مركز 
حكومي؛ بل أصبح شعاراً للتعبئة التنازعية ويُظهر التعارض بين سيام وبورماحالتين 
انظامين سياسيين طرفيين في مواجهة الغرب. إذ تعب الحالة السيامية عن تومل للنفون 
الغربي يتولاه العاهل بنفسهء fus‏ الحالة البورمية انغلاقاً في مواجهة النفوذ الغربي 
يؤدي إلى مشروع استعماري. والأرجح أن الارتباط بين هاتين الاستراتيجيتين وبين 
نتائجهما ليس مباشراً ولا مطلقاًء ومع ذلك لا يمكننا لهذا الارتياب في وجوده. وحين تالفت 
سيام مع النموذج الغربيء فقد قامت Blaby‏ الغرب ويتعزين منابعها في نفس الوقت, 
وحين انغلقت بورما فإنها على الأرجح قد عجلت من حركة الغزى الاستعماري مع قيام 
الإدارة البريطانية في الوقت نفسه بهدم الهياكل السياسية القائمة. هكذا كان التحديث 
المحافظ الذى ي اجرته سيام يتناظر مع اعتبارات استراتيجية للتأقلم مع نظام سياسي 
دولي ويمثل محاولة تستهدف حماية بنيان السلطة الملكية ضد مخاطر عدم الاستقرار". 
وتندرج ثورة الميجي [الحكومة المستنيرة اليابانية /1515-187] في هذا gel‏ 
التحديثي المحافظء لكنها تستند إلى استراتيجية مغايرة LLG‏ تضفي دلالة مختلفة على 
عملية استيراد النماذج الغربية. كان مسار التنمية الياباني يتسم دائما بانفتاح على 
الخارج مقيد بشدة وخاضع لرقابة صارمة. لقد أدى توغل اليسوعيين [الجيويت] خلال 
القرن السادس عشر إلى اتساع نطاق التحول إلى اعتناق المسيحية MU‏ لف 
شخص) الأمر الذى Je‏ من اتخاذ قرار طرد المبشرين. وفي القرن الثامن عشر لم يتم 
التسامح مع الوجود الهولندي إلا لأنه كان ينشر إيديولوچية الإصلاح الديني, فكان بذاك 
VALE‏ 


يُحدث توازناً مع استيراد fill‏ الكاثوليكيئة. وقد ساعد هذا الوجود أيضاً على نشر 
الموضوعات الخاصة'بالمذاهب العلمية والمنفعية. ومع ذلك لا نستطيع تحليل عصر الميجي 
على أنه نتيجة لعملية التغريب القديمة هذه والتي ظلت مع ذلك ضعيفة الغاية وتحت 
السيطرة لدرجة لا تستطيع معها قلب النظام السياسي القائم. ولا يعود كذلك إلى مجهود 
تكتيكي التأقلم مع نظام دولي quel‏ قسرياً كما حدث في الإمبراطورية العثمانية أو حتى 
في سيام. لقد فرض عصر الميجي نفسه باعتباره وسيلة لإصلاح سلطة الإمبراطور 
كسلطة سياسية مركزية في مواجهة الحكومات العسكرية [الشُوجونات] ولمجايهة النظام 
الاقطاعي. والحال أنه مين الأمور ذات الدلالة أن هذه العملية قد تمت بتعبئة النقوذ الغربي 
وفي نفس الوقت باللجوء إلى حلول قريبة للغاية من مرجعية الدولةء وإلى مبادرات النخب 
التقليدية, وبالتالي من غير إثارة حركة منازعة ورفض مثل تلك التي أمكن ملاحظتها في 
مجتمعات العالم Yu‏ 

وتتبدى تعبئة التفوذ الغربي بوضوح من خلال التحليل الاجتماعي لنخب الميجي 
المنتمية جميعاً لأصول نبيلة Lan‏ بتنوع وكثافة معارفهاعن الغرب. ويعد مرور ثلاث 
سنوات على إحياء النظام الإمبراطوري ذهب وقد ياباني هام -على المستوى الحكومي- 
إلى أورويا والولايات المتحدة حيث أقام Bal‏ عامين. إن دستور عام VAM‏ يدين بالكثير © 
للنموذج البروسي [اسم المانيا الشمالية قديماً]ء وبخاصة فيما يتعلق بتحديد هيمنة وظيفة 
الإمبراطور» في حين اهتمت الحكومة الجديدة بإلغاء القوانين الاقطاعية". 

هذا Sad‏ عن أن الحلول FSU‏ كانت تتشابه بطريقة وثيقة مع عملية بناء الدولة 
الغربية. كان هذا شان الإصلاح العسكري الذي سرعان ما تم الشروع فيه بهدف 
بناء جيش وطني يخضع اسلطة الإمبراطور مباشرة, وفقاً لإجراءات تستلزم هدم 
السلطات الوسيطة وتقيم احتكار الدولة للعنف الجسماني الشرعي. وكان أيضاً شأن 
الإصلاح الإداري الذي حول «الدايمى» [السادة الاقطاعيون] إلى حكام أقاليم 
و«الساموري» raa]‏ الطبقة العسكرية] إلى موظفين في بيروقراطية الإمبراطورية. وأخيراً 
كان هذا أيضاً شأن الإصلاح الضريبي الذي eol‏ بخاصة إلى فرض ضريبة عقارية 
جديدة في عام  VAVY‏ هكذا قام النظام الإمبراطوري الجديد المشيّد على أساس تعبئة 
الموارد العسكرية والإدارية والضرائبية بإعادة تشكيل فعالية تجميع وتركيز السلطات 
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لصالحه» وهي ذات الفعالية التي انبثق منها إنشاء الدولة الغربية فيما مضى. 
وتندرج عملية التحديث هذه في المنهج المحافظ خاصة وأنها حشدت تعضيد 
مجموع النخب التقليدية: ذلك على عكس الثورة البسماركية [في برووسيا] مثلاً التي 
فرضها الفاعلون السياسيون أكثر مما كانت مطلباً للنخب, إذ أن اليُوُكرز [النبلاء 
البروسيين] أظهروا -على عكس الارستقراطية اليابانية- مقاومة شديدة التغيير. ويمكن 
تفسير حصول ثورة الميجي على هذه القاعدة المحافظة الراسّخة بأنه يعود على الأرجح 
إلى فقدان الامكانيات الديموقراطية للعملية الثورية. وكان استيراد النموذج الغربي 
بطريقة انتقائية Ja‏ إثارة لشكوك النخب القائدة GY‏ يخلو من osas‏ الشعبي ومن استناده 
إلى الديموقراطية. هذا فضلاً عن أنه بعد قيام الشوجونات [الحكومات العسكرية] 
باخراج السوماري من الأرض فإنه لم يعد للأخيرين مصلحة في الاستثمار في نظام 
اجتماعي زراعي واقطاعي» بل العكس فقد كانوا ينتظرون إصلاحاً يمتحهم أدواراً 
اجتماعية جديدة في اطار مجتمع حضري. ولهذا أمكن لثورة الميجي أن تحشد تعضيد 
LS‏ تقليدية كاملة تطالب باستعادة وظائفها وأهليتهاء وبالتالي تجد في استيراد النماذج 
الغريية فرصة للتآلف. وهكذا من المفارقة أن النظام الإمبراطوري قد أقيم على أدنى حد 
. من التوافق -كما كان الشأن فيما مضى بالنسبة لبناء الدولة في أوروبا بعد الاقطاع- 
في حين أن استيراد النموذج الغربي انتقائياً لم يثر عداوة أية مجموعة. لقد تم تغريب 
السابان على ضوء الاعتبارات الداخلية أساساً دون حث خارجي مباشر أو ملّم, 
وبمصاحبة رقابة AST‏ فاعلية دون تعارض مباشر مع الفوائد المكتسبة, وقد فرض تغريب 
اليابان نفسه بصلابة أكثر من التغريب الذي حدث في العالم الإسلامي'. 
في الواقع أن عملية التغريب قد تحققت في مجموع هذه الحالات باعتبارها وسيلة 
لملء «مساحات فارغة» أو مساحات غامضة. لقد لجأت ثورة الميجي إلى منهج احتكار 
السلطة في مواجهة تحلل نظام اقطاعي لم يعد يسمح الشوجونات بالسيطرة على بعض 
أجزاء من الأراضي اليابانية بخاصة في الجنوب الغربي من الأرخَبيل. واجتهد السلطان 
العثماني أيضاً من أجل تنفيذ نفس العمليةء في مواجهة تزايد استقلالية الأعيان مما 
جعل من المتعدّر القيام بأية تعبئة حقيقية أى أية سيطرة منهجية على الأراضي. واتجه 
شاه فارس من ناحيته نحو مقاومة سلطة الولاة المتزايدة الذين كانوا يتعاملون مع الدول 
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الأجنبية مباشرة وبعيداً عن سلطته. في الواقع أن مبدأ الأراضي الإقليمية كان في كل 
حالة من هذه الحالات يفرض نفسه كعنصر رئيسي والأكثر قيمة من بين الاستعارات التي 
يسعى العاهل للحصول عليها من العالم الغربي. وقد بدا منهج الأراضي الإقليمية وقتذاك 
أنه ذو نفعية مزدوجة. فهو Las‏ الدمج في النظام الدولي عن طريق تراصف الهياكل 
المحلية مع فياكل الدول Ming el‏ واجبلال نظام الدولة المركزية والمغلقة مل النظام 
الإمبراطوري all‏ مما قد ينتقص من نفوذ العاهل الرمزيء لكنه ss‏ قدرته على 
الفعل وعلى اتخاذ القرار. ومن المنظور الأخير كان المشروع ينطوي على مجازقة, لقد 
تكشفت فاعليته وفائدته في سياق Lias‏ بعد العصور الوسطىء UUs‏ أن تنفيذه كان 
يجري بمبأدأة من المراكز الحاكمة التي كانت في Rad‏ توسعها؛ في حين كانت السلطات 
الطرقية تعاني من التفتت. ولأسباب مشابهة للغاية, تكشّف المشروع بأنه كان إيجابياً 
Lad‏ في اليابان في عهد الميجي حيث كانت العلاقة بين المركز والأطراف مفيدة أكثر 
العاهل لا سيما وأن الشوجونات كانت قد حرمت النخب التقليدية القديمة من منابعها مما 
دفع هذه النخب إلى المطائبة باعادة ادماجها مع المركز. وفي المقابل كان المشروع 
محقوفاً بالمخاطر إلى حد كبير في بعض الممالك المحافظة في العالم الإسلامي. كان 
محفوفاً با مخاطر في الإمبراطورية العثمانية وفي فارس أكثر بكثير مما في مصر أو 
المغرب حيث كانت المقاومات الطرّقية وصحوة الأعيان أكثر Boe‏ وذلك وفقاً لتسلسل 
للأحداث يتناقض مع تسلسلها في بناء الدولة الغربية. 

ويتوافق إنشاء نظام سياسي dada‏ مع منهج قريب الشبه؛ لا سيما dily‏ يستلزم 
تكوين أراض ٍإقليمية؛ بل وحتى ابتكارهاء ويتطلب التفوق على السلطات الطرفية 
وبخاصة GI‏ مجموعة كاملة من المؤسسات من العدم. ويعيّر مثال الممالك الشرق- أوسطية 
عن عملية ابتكار محافظة US‏ أنه مركز أسرة حاكمة الذي يتكفل بها. لقد تم إنشاء هذه 
الدول الجديدة بمصاحبة اهتمام مزدوج؛ بحماية صيغة الشرعية التي تستند إليها سلطة 
dalali‏ ويتزويد المسرح السياسي على وجه السرعة بامؤسسات التي كان يحتاجها. إن 
الاضطرار إلى العمل خلال الأمد القصير يصبح حينئذ Sale‏ حاسماً للاستعارة من 
النموذج الغربي بطريقة أكثر سخاء. ومن اللافت للنظر في هذا الصدد أن GSU‏ العراقية 
تزودت في وقت ابتكارها بدستور مستلهم من استرالياء في حين كانت الدساتير المتعاقبة 
NM‏ 


في المملكة الهاشمية تحمل طابع المذاهب الدستورية الغربية وكان أول هذه الدساتير من 
أصل gaia‏ وقد تكون حالة الكويت AST‏ دلالة فهي تكشف عن تشابك المرجعية 
التقليدية والغربية معاً لقد اندفع أمراء الصباح منذ الثلاثينيات في سياسة تذهب إلى ما 
هى أبعد من مجرد الرغية التكتيكية في تدعيم سلطتهم الخاصة وقد تدعمت هذه الظاهرة 
منذ الاستقلال NAW ple ruis]‏ كان يجب على الأمير عبدالله سالم الصبّاح تأمين 
 .‏ بقاءه في مواجهة الوحدة العربية الناصرية والمرجعية التقليدية الخاصة بالأسرة الوهابية 
ASIU‏ ولهذا سعى إلى تزويد دواته بطابع مميز عن طريق تزيينه ا-في ظل النفوذ 
البريطاني- بدستور يحمل الطابع الغربي بشدة» ويسيطر عليه نموذج المؤسسة البرلمانية 
وممارسات دولة-الرفاهية"٠.‏ إذن كانت الرغبة ۾ في التميز هي التي دبرت الاستيراد. هكذا 
كان Jalali‏ مضطراً التصرف سريعاً في إطار وجوب بنيان دولةء بل وضرورة حماية 
سلطته الخاصة في مواجهة نماذج منافسة. وقد وجد في تنفيذ عملية التغريب وسيلة 
استراتيجية لدوام سلطته Lola‏ وللمحاقظة على خصوصيته في مواجنهة جيرانه 
المباشرين. وليست هذه المفارقة بأقل المفارقات شأناء فإن حماية الهويّة أو في القليل 
حماية الاستقلال تجاه تيارات منذرة بالخطر تكمن عبر التماس النفوذ الغربي. ومن 
الصحيح أيضاً أن هذه الحماية كانت في النهاية ta‏ طالما أن التجرية البرلمانية 
المصاحبة لها قد تعطلت وتوقفت عدة مرات منذئذ. 


الاستيراد والثورات 

ويتبدى استيراد النماذج الغربية بنفس القدر في عمليات التحديث المنتسبة إلى 
الشرعية الثورية انطلاقاً بصفة خاصة من تعبئة انتقائية للموضوعات الاشتراكية. وتبدى 
هذه الموضوعات أكثر صلاحية للاستخدام خاصة لأنها تتسم بميزة الانفتاح على توجيه 
الاتهام الغرب وبالتالي تعضيد خطاب معاد للاستعمار يسمح بتفسير إخفاقات عملية 
التنمية الاقتصادية. ومع ذلك تظل المرجعيات غربية أساساً سواء بالنسية للمؤلفين الذين 
يشار إليهم أ النظام الذي يتم تصوره أ بالنسبة لتمجيد الدولة المنبثقة عنه. ومن المناسب 
هنا أيضاً الحذر وأن نعرف كيف نميز. إذ يمكن للاشتراكية أن تكون مشروعاً حقيقياً 

لتنظيم الدولة, كما يمكن أن تكون alae‏ تعويضية عن عدم فعاليّة الدولة, 
JN‏ 


والحالة الأولى تتناظر بوضوح مع مسيرة 5 LAWN‏ الهندية الحاكمة, وبخاصة حزب 
المؤتمّر الهندي. كان هذا الحزب Je al‏ الرئيسي في الوطنية الهندية وفي انتزاع 
الاستقلال وهو حزب GY‏ ء المؤسسين للهند »ومع ذلك فقد كان منذ GLAS‏ يتسم بالنفوذ 
الغربي بعمق. لقد تأسسس هذا الحزب عام 1875 بتحريض من رجل إنجليزي على المعاش 
يدعى آلان اوكتافيان هيوم afa ‘Allan Octavian Hume‏ في البداية مع 
إيديولوچية وطنية وعلمانية؛ بعيدة بوضوح عن الثقافة الهندية. وكان تحول حزب المؤتمر 
نحو الاشتراكية متزامناً في الواقع مع صعوده إلى السلطة. ویعزی هذا التحول إلى 
جواهر لال نهرى Loud‏ ويبدس d‏ وسيلة لتأقلم الحزب مع متطليات بناء الدولة “لم 
يكن حزب المؤتمر كتلة واحدة Lal pe‏ وتظل الظروف التي تم فيها هذا الخيار تدريجياً 
تحمل دلالات كبيرة ليست باعتبارها عملية توظيف إيديولوجي بقدر ما هي استراتيجية 
'متعمدة تتجه نحو عدد من الأهداف الواضحة"! . 

كان أول هذه الأهداف خلق دولة قوية تستطيع التغلب على نظام سياسي 
تقليدي Gore‏ اجتماعياً ومحلياً. هكذا فرضت الاشتراكية نفسها كأنها وسيلة هبطت من 
السماء لتتيح LA‏ الدولة تعويض الآثار الطاردة بعيداً عن المركزء والمترتبة على المفهوم 
التقليدي للسياسي في Lily. Sel‏ نعرف أن هذا المفهوم كان -على عكس النموذج 
الصيني- يتسم أساساً cal‏ ولا يعود هذا التشتت إلى واقع نظام الطبقات الهندي 
فحسب, بل هى أيضاً نتيجة لمفهوم «مَجَرّي» للنظام السياسي يتجه تقليدياً gas‏ التخلي 
عن جزء كبير من السيادة للوحدات الإقليمية (قرى, ممالك...) جاعلاً من العالم الهندي 
حشداً لكيانات صغيرة متفرقة"'. هكذا بدا لبناة الدولة من حزب المؤتمر oa‏ تنمية مفهوم 
توحيدي يضفي الشرعية على دولة قادرة وقوية هي وسيلة نفعية لإنجاز احتكارهم للعنف 
الجسماني الشرعي الذي أصبح -تحت غطاء الاشتراكية- الهدف الرئيسي 
لاستراتيجيتهم المستوردة. 

فضلاً عن أن e! Las it‏ اشتراكية تدعم أفكار المساواة التي أصبحت في 
سياق بناء الدولة الهندية ورقة رابحة رئيسية بين أيدي الصفوة السياسية الحاكمة. إن 
الميزة الرئيسية المترتبة على التقليل من التباين وعدم المساواة في مجتمع طبقات منطوي 
على اختلافات إقليمية عميقة هي الانتقاص من منايع النخبة التقليدية المنافسةء وبذلك 
/NXE/‏ 


تدعيم المسرح السياسي الرسمي باعتباره مكاناً Sade‏ مباشرة السلطة. 
وأخيراء منحت الإيديواوجية الاشتراكية انخب الدولة الجدد وسائل التوغل في 
المجتمع وتوسيع CI‏ العامةء وذلك تحت غطاء الشروع في تنمية المجتمع lulu‏ 
بطريقة إرادية وموجّهة. لقد قام نهرى في إطار هذا المنظور بتشكيل لجنة الخطة عام 
N40,‏ كما تم في العام التالي انطلاق أول خطة تنمية خمسية. وفيما بعد اشترط قانون 
الصناعات الحصول على تصريح من الدولة عند إقامة أي مشروع صناعي جديد أو حين 
إجراء توسعات كبيرة للمصانع القائمة. وفي عام 1907 أنشأ نهرى مجلس التنمية القومي 
المكوّن من وزرائه الرئيسيين وذلك لتدعيم وزيادة حالات التدخل في الحياة الاقتصادية. ولم 
يتم تجاهل القطاع الزراعي الذي احتل مكاناً رئيسياً في الخطة الأولىء وخضع لتنفيذ 
مشروع للإصلاح الزراعي؛ أعقبته محاولة لتكوين تعاونيات تحت إشراف الدولة المباشر. 
وقد التزم هذا الإصلاح الزراعي الهام الذي عرض على اجتماع حزب المؤتمر في مدينة 

ناجيور عام ۹١۹٠ء‏ بالشروع في تشريك حقيقي Maal oll‏ 

ومن الأمور ذات الدلالة أن المشروعات الزراعية لاقت مقاومة أكثز بكثير من 
المشروعات الصناعية التي تم تنفيذ غالبيتها بنجاح: ففي الحالة الأولى كان مجموع طبقة 
الفلاحين المتأثرة gany‏ بالثقافة التقليدية هي التي رفضت الخضوع لنظام اجتماعي- 
اقتصادي یعون لادخاله. وكان تراجع نهرو في هذا المجال حكيماً. وقي الحالة الثانية 
حدث العكس إذ لاقى تشريك الصناعة الكبيرة تعضيداً نشطاً من مجموع LAU‏ 
البيروقراطية الجديدة التي وجدت فيه وسيلة لتأمين دوامهاء بل وحتى لتعزيز سلطتها 
الخاصة. إنه في إطار هذا المنهج تمت الموافقة عام ٠٠١١‏ على القرار الذي وضعه نهرى 
والداعي إلى إقامة ملكية عامة لوسائل الانتاج» بينما تم قي العام التالي إقرار ميدأ بأنه 
لا يمكن لغير القطاع العام امتلاك الصناعات الثقيلة. ومن الأمور الكاشفة أن إنديرا 
غاندي قد انضمت تدريجياً إلى هذه الاختيارات ذاتها كلما أمعنت في asa‏ 
السلطة بينما كانت تبدو عند تعيينها رئيساً للوزراء عام M‏ بأنها تنصاز لموقف 
معاكس» ويأتها gout‏ إلى تحرير الاقتصاد إلى حد ما. وسرعان ما قامت بتأميم عدد من 
البنوك وشركات التأمين والمناجم. لقد نما مجموع هذا العمل التشريكي بالتوازي مع عملية 
شخصنة وتركيز للسلطة سعت ابنة اليانديت نهرو إلى تنميتها لصالحهاء عن طريق 
/\X0/‏ 


يتم 


احتفاظها بوزارة الداخلية وتجهيز الشرطة وقوات الأمنء وتدعيمها للإدارة العامة 
وإشرافها المباشر عليها. Silly‏ حاول Gaal‏ غاندي بدوره أن يبدأ سياسة ليبرالية 
وجدت مقابلها في المحافظة على هيكل بيرو قراطي مهيب وفي تفاقم استراتيجياته 
التعلقة بالفساد. إن الاختراقات اللببرالية التي أحدثها ناراسيما راف تتكشف منذ عام 
١‏ بانها محفوفة بالمخاطر لأسباب تعود جزئياً إلى مقاومة طبقة متوسطة بيروقراطية 
تعتقد بأنها مهددة. 

والحاصل أنه يوجد منهج مشابه في سياق النظم السياسية الأكثر راديكالية 
والحاصلة على الاستقلال حديثاً. وتظهر Ula‏ زيمبابوي بوضوح الآثار غير المتوقعة 
لعمليات المقاومة للتبعية والدمج الغريب بين ممارسات الاستيراد المفروض والاستيراد 
المطلوب.لقد سعت الاتفاقيات المعقودة في Xa‏ هاوس بين بريطانيا وحركة gl;‏ ذات 
الفكر uk‏ اللينيني بقيادة رويرت موجابي إلى إجراء ترجمة مؤسسية للتسوية 
بين الوطنيين الزنوج والأقلية البيضاء التي تمتلك السلطة الاقتصادية. إذ تم تصور هذا 
التواز ازن الهش على أساس برلماني فحسبء فقد اعترف للبيض بحد أدنى من المقاعد 
Ra uli‏ وضمن هذا التدبير بإجراءات متشابكة ومقيّدة للتعديلات الدستورية. وقد حققت 
هذه الاتفاقيات واقعياً تسوية تركت للبيض السلطة الاقتصادية واعترفت للزنوج بمباشرة 
سلطة سياسية خاضعة للمراقية"" . 

وأدت هذه الازدواجية إلى المواجهة بين حي اقتصادي قادر على الإنجان مرتبط 
ارتباطاً ty‏ بإفريقيا الجنوبية التي يستطيع عن طريقها تمرير /۷١‏ من التجارة 
الخارجية الزيمبابوية, وبين pali a‏ بمؤسسات دستورية منسوخة Fib‏ الأاصل 
من النموذج البريطاني تتولاه scala a ST‏ في المدارس المسيحية ومجردة من أية 
وسيلة لفرض اختياراتها. هكذا يتم التعبير عن العلاقة بين الحيزين بلغة قدراتهما 
المتباينة. وتتضح هيمنة السلطة الاقتصادية البيضاء من قدرتها على المحافظة على 
الاقتصاد pall‏ وعلى علاقة وثيقة مع الجار الجنوبي الإفريقيء ومن إشرافها على iau‏ 
المناطق الريفية الفقيرة التي يشغلها السكان السود بل وأيضاً من قيامها بنشر بعض 
نماذج التنظيم الجماعي داخل هذه المناطق. هكذا تكونت جمعيات «الكاكو» التي تضم 
تعاونيات الخدمات الزراعية المخصّصة لتموين المزارعين السود وفقاً لنموذج تعاونيات 
ASV‏ 


الفلاحين البيض التي كانت قائمة خلال الفترة الاستعمارية. ويوجد مثال آخر هى منظمة 
«نفاذ» [الاتحاد الوطني للمزارعين الزيمبابويين] التي تضم الفلاحين السود على غرار 
نموذج أندية الفلاحين القديمة بريطانية المنشا. 

وعلى الجانب (oll‏ فشل Sell‏ السياسي في تنفيذ وظيفته المتعلقة بالهيمنة. لم 
يمكن in‏ أي عنصر حاسم من عناصر البرنامج الاجتماعي-الاقتصادي لحركة b‏ 
ظل مشروع الإصلاح الزراعني غائصاً في مكانه لأمد طويل؛ ولم يتم تنفيذ التأسيمات 
التي تأهبوا لهاء كما لم تتحقق الرغبة في تحويل «المزارع البيضاء» المهجورة إلى مزارع 
للدولة إلا فيما ندر. ومن الأمور ذات الدلالة أن محاولات «الدولة» الزيمبابوية للتغلفل في 
المجالات الاجتماعية الخاضعة للسكان السود قد فشلت. لم يتمخض إنشاءوزارة 
للتعاونيات عن وضع التعاونيات تحت الوصاية؛ في حين انتظمت الحياة الاجتماعية في 
القرى على أساس الأسلوب القبلي أو العشائرى أكثر من انتظامهاحول مندوب الدولة أو 
SU dias‏ 

ولم تتمكن السلطة المركزية من مقاومة هذا العجز إلا بطريقة رمزية. وفي مواجهة 
عدم قدرة السلطة على التأثير حقيقة في هياكل التبعية وبخاصة في النماذج والمؤسسات 
الرأسمالية للتنميةء اختار رويرت موجابي حل التوظيف الإيديولوجي بصورة قوية للغاية 
تمت في اللجوء بعنف إلى الخطاب الماركّسِي lly‏ مجموع الرموز ELK UU‏ وقد كشف 
هذا الخطاب عن فعاليّته ادى المثقفين وشباب الطلبة بنوع خاص الذين كان يمكن للدعوة 
إلى الاشتراكية أن تعوضهم عن عنف السلطة التي يمارسها البيض في المجال 
الاقتصادي. وقد عش (a‏ الاتجاه على قمة ds‏ في العملية التي بدأت في ديسمبر عام 
۷ بتکوین حزب وحيد ظل منذئذ متعايشاً مع قطاع اقتصادي خاص» شديد 


الليبراليةء as‏ على جوهر الانتاج الصناعي والزراعي. 
وسعى موجابى إلى معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه زيمبابوي (توترات 


Lad je‏ مكايدة الملكية الزراعية الصغيرة السوداء لصعويات اجتماعية واقتصادية 
ويخاصة عجز السلطة المركزية عن التغلغل في الأطراف) بنفس الطريقة أي بتغيير 
الهياكل السياسية القائمة. وكان الرئيس الزيمبابوي عاجزاً عن بناء نموذج للدولة مزود 
بقدرات سياسية ومتوافق مع esl‏ الثقافية الأهليةء ولهذا حاول ضبط الأزمة عن 
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طريق إجراء إصلاحات دستورية يستطيع السيطرة عليهاء لكن السكان لم يعنوا بها 
Ae‏ 


ضغوط من أجل الانحياز ومفعول ا مزج 

ولا يجب لهذا تأمل التغريب باعتباره نتيجة للاختيار الحر وحده. فهو يتحقق أيضاً 
بطريقة شبه اجبارية كتلبية لضغوط من أجل الانحياز والتراصف gisa]‏ التطابق 
والتمائل] مع الدول الغربية. وسواء كان تسارعاً مسقا لتحقيق آماني تراود الدول الغربية 
أ GS‏ خضوعاً لإيعازات تم التعبير عنها ديلوماسياً أو عسكرياًء فإن الضغوط تلعب دوراً 
رئيسياً في الاستيراد بخاصة في المجالات UU‏ والسياسية-القانونية, 

هكذا لم يتوقف التهديد الروسي في القرن التاسع عشر عن الضغط على مبادرات 
السلطان العثماني الإصلاحية. وفي عام VAYA‏ صدر Lalo‏ الشريف» أول وثيقة 

دستورية عثمانية بمبادرة من السلطان عبد المجيد الأول ومن رشيد باشا بهدف 

الإعداد للتحالف مع الدول الغربية. تميزت مواد هذا الدستور بتشابهها مع النموذج 
الغربي للدولة واشتملت على: ادخال مباديء الأمن والمأكية (بغض النظر عن ديانة أو 
جنسية الرعية )» والمساهمة العامة في الضرائب. ونص الدستور أيضاً على إجراء 
انتخابات واشترط صدور عقوية الموت من المحكمة. ويالمثل أدت الحرب مع روسيا 
(Moo VAoY)‏ إلى تشجيع صدور دستور ثان في فبراير (uisi ll LAI) ٠۸٠١‏ الذي 
تضمنت بعض اشتراطاته: الإصلاح الضريبيء وتقديم ميزانية سنويةء ومنح حقوق 
للمسيحيين. وفي عام VAT‏ تمخض اعتراف السلطان عبد العزين بديون 
الإمبراطورية؛ وكذلك رغبته في الاستفادة من تعضيد الدول الكبرى عن قبوله إنشاء ديوان 
المحاسبة Biy‏ للدولة على غرار النموذج الفرنسي. وحين اجتاحت الإمبراطورية العثمانية 
أزمة مالية جديدة في عام ١۱۸۷ء‏ اجتهد ame‏ ياشا -بعد قيامه بخلع السلطان- من 
أجل إجراء إصلاح دستوري مستلهم من النموذج البلجيكي» ولتحديد نظم الميزانية بقصد 
زيادة تطابقها مع النموذج الغربي. 

ونلاحظ حدوث السياق نفسه في مصر. فقد عجلت أزمة عام ۱۸١١‏ المالية طلب 
مور Bae Lal‏ من الدول الأوروية التي فرضت دخول وزراء إنجليز وفرنسيين في 
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الحكومة المصرية. وكذلك إعادة تحديد قانون الضرائب, وإلزام العاهل بتقديم قيمة 
الضرائب سنوياً إلى البرمان لأخذ موافقته. وعلى نفس المنوال كان يتم التعبير عن كل 
ضعف عسكري لبلاد فارس في مواجهة إنجلترا أو روسيا بمنح امتيازات للدول الكبرى 
واستقبال البعثات العسكرية القادمة من أورويا مقابل امتصاص الديون الخارجية. وقد 
أدت حركة الاحتجاجات المتزايدة في بداية القرن إلى قيام بريطانيا «بالوساطة» Boy‏ 
الشاه على قبول وضع دستور قريب الشبه للغاية هو الآخر من الدستور البلجيكي وينص 
بخاصة على انتخاب yy‏ . 
ومن اللافت للنظر أن هذا السياق أصبح من الأحداث الجارية في واقع عصرنا 
الراهنء ذلك سواء لأن العواهل يبادرون أحياناً بالقيام بذات المسعى في إطار سياستهم . 
الخارجية؛ مماحدث حين اختار أنور السادات جذب انتباه الغرب في عام 11174 بإقامة 
نظام تعد الأحزاب. من الصحيح أنها تعددية محدودة وخاضعة للمراقبةء لكن أمكنها 
على الأقل تغذية الوهم بوجود حياة lilly:‏ على الطريقة الغربية. وسواء أيضاً GY‏ على 
c all‏ تقوم الدول الغربية يتقديم مساعدتها بشروط صريحة هي القيام بعملية نشر 
للديموقراطية التي تدمجها بتغريب ا مؤسسات والممارسات الدستورية yall‏ المعنية. وقد 
sS‏ هذا المسعى بصفة خاصة لدى Qai M‏ الأمريكي ÑS‏ كما أنه تجدد أثناء 
انعقاد مؤتمر القمة في مدينة دي لابول بمبادرة من الرئيس الفرنسي (ail‏ 
ميتران الذي أدى ببعض الدول الإفريقية إلى الدعوة لعقد مؤتمرات وطنية وإقامة ظروف 
التعددية الحزبيةء وإلى اللجوء إلى انتخابات تتسم با منافسة. 
ومع ذلك فإن استيراد النماذج السياسية الغربية لا يتم نتيجة للاختيار وحده 
-قسرياً كان أوحرا- ولا يعود دائماً إلى قرار شبه اضطراري. فإنه لحدث في أحيان 
ثيرة MS‏ لمزيج متعدد i palili‏ ولعمليات اجتماعية وسياسية لا يستطيع أي فاعل 
السيطرة عليها مباشرة, ولهذا لا رجعة في تنفيذها. وقد حدث مثل هذا الأثر في العديد 
من التواريخ؛ ويخاصة تواريخ الشرق الأوسط واليابان. 
Ras‏ تغريب الشرق الأوسط بمفعول هذا المزيج وبآثاره العديدة. يكمن جوهر 
الموضوع في عملية العمنة التي سيطرت على التاريخ العثماني في القرن التاسع عشر 
المنسوبة إلى السلطانء في حين أن السلطان لم يكن راغباً فيها ولم تكن حتى تتطابق مع 
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مشروعه للتحديث المحافظ. وحيث أن وظيفة هذا المشروع الأساسية كانت حماية سلطة 
Jalali‏ وصيانة نفوذه فقد استلزمت المحافظة على صيغة سلطة تقليدية منحت السلطان 
خاصيات الخليفةء وبالتالي وضعته في حمي من صراعات المحيطين به مماسمع له 
بالسيطرة أكثر le‏ التغيير الاجتماعي السياسي . غير أن بناء منهج الدولةالمكون 
من إعادة تجميع السلطة حول جهان إداري مجدد» ومن احتكار المركز السبلطاني للسلطة 
في مواجهة السلطات الطرفية » وضعته في موقف يقتضي die‏ تحديد صلاحيات 
واختصاصات شيخ الإسلام الذي كان يجس بالقرب dis‏ الوجود الفمال لمجموعة 
الموظفين الدينيين داخل جهاز الإمبراطورية. وقد دفعته نفس الأسباب إلى تقليل عدد 
المندويين الدينيين في داخل الجيش تدريجياً ثم إلغاء وظائفهم, وإلى إقامة رقابة مالية 
وثيقة على الممتلكات التي تحت يد العلماء من خلال الأوقاف. وقد انطوى هذا المنهج على 
ثلاثة عناصر رئيسية خاصة بمنهج الدولة الغربية هي: بناء مركز سياسي dis‏ الاحتكار, 
والسيطرة الكاملة على الجيوش وبالتالي سيطرة السلطة السياسية-الإدارية وحدهاعلى 
العنف ووضع أية جباية للأموال من رعايا الإمبراطورية تحت الوصاية العامة. ail‏ حاول 
السلاطنة تعويض فقدان السلطة هذا عن طريق الاستثمار الرمزي مما دقع السلطان 
عبد الحميد إلى المطالبة بإحياء سلطة الخلافة لصالحه. ويظل أنه كان متعذراً عليهم 
التوفيق بين منهج احتكار العنف الشرعي فع المحافظة داخل النظام السياسي على 
الأدوار الدينية التي كانت تستند على مركزية مشيدة على أسس مغايرة. هكذا فرضت 
العلمانية غير المرغوب فيها نفسها باعتبارها إضعاف لمراكز العاهل الرمزية؛ وكان يجب 
عليه قبول ذلك كنتيجة مباشرة لانحيازه الواعي إلى خيار الدولة. وكان هذا الخيار AST‏ 
مأساوية Losu Y‏ وأنه استهل تعارضا يمكن أن يبز في النهاية معالم شرعية-مضادة' 
ويالتالي يدي إلى حرمان جميع الممالك المحافظة من صياغات أخرى غير خارجية 
المنشا. . وقد بدت هذه الظاهرة تدريجياً في فارسن في القرن التاسع عشر في ظل أسرة 
slaf‏ الحاكمة, ' وبفظاظة أكثر في JE‏ أسرة بَهُلوي؛ وهي تفرض نفسها في الأردن. 
ذفي ا مغرب وفي شبه الجزيرة العربية: وزم العواهل يضرورة اللجوء إلى الجمود 
المؤسسي كوسيلة للحماية. 

وبدت نتائج الانضواء إلى مجموعة اجتماعية وطنية والتوطن في أراض إقليمية 
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بأنها تنطوى أيضاً على خطورة. لقد استتبع تبع اندماج الإمبراطورية التدريجي في النظام 
الدولي فرض منطق كيان إقليمي لا يمكن تقليصه إطلاقاً لكي يتطايق مع تعدد الأقليات 
الثقافية التي كانت متجاورة في الإمبراطورية. وكانت النتيجة الأكثر حساسية تتعلق 
تحديداً بهذا التغيير الحادث في فكرة الأقلية. ففي السياق الكلاسيكي لم تكن فكرة 
الأقلية تتلاءم مع نشدان هوية وطنية على الإطلاق. إن قيام بطرس البُستاني Kall]‏ 
اللبناني] برفع شان قرابة العصب العربية لم تستتبعه أية مطالبة بالخروج من 
الإمبراطورية العثمانية, كما لم تطلب ذلك أيضاً قبائل الأكراد التي يبلغ عمرها ألف عام. 
هكذا كانت الأقليات تحقق هويتهاعن طريق دلائل الرموز الثقافية, وبالمطالبة بنظام للحكم 
الذاتي يمثل.في الواقع أحد المحركات الرئيسية للنظام الإمبراطوري. 
والحال أن المؤرخين قد أظهروا bea‏ أن الإنزلاق التدريجي نحو فكرة الوطن ثم 
الفكرة الوطنية غير مدين لانتشار الفكرة الغربية الخاصة YG‏ إلا في نطاق محصور 
lal‏ بل يعود أكثر بكثير إلى مفعول مزيج من تطورات التغير السياسي المتنوعة'". إن 
القنوات المشهورة بأنها استخدمت لاستيراد الإيديولوجية الوطنية كانت في الواقع Za‏ 
للغاية. ققد أمكن للمدارس المسيحية أن تلعب دوراً في سوريا لكنها لم تؤثر ui Yl‏ جزء 
صغير من النخب وبطريقة أقل حسما GY‏ الأقلية المسيحية كانت استراتيجياً تفضل 
المراوغة العثمانية على قومية عربية قد تمنحها مركز الأقلية وسط عالم أكثر تكبلاً بالقيود. 
وفيما يتعلق بالجمعيات السرية التي كانت تناضل من أجل UYI‏ العربية à fas‏ بالأفكار 
الغربية مثل جمعية الشباب العربي التي تأسست في باريس فإنها لم ou‏ إلا عدداً قليلاً 
من الأقفراد. ومهما كانت أهميةهذه الجمعيات الشقافية إلا أن جدواها 
الاجتماعية-السياسية كانت ضعيفة, 
كذلك أصبحت الفرضية المألوفة التي تعزو للطبقات المتوسطة دور اموجه للدعوة 
القومية موضع خلاف. إذ أن منح فاعل جماعي إرادة خاصة وروحاً مستقلة يمثل 
تجاوزاً كثيرا ما عارضه نقاد ple‏ الاجتماع بحق» فضلاً عن كون هذا الفاعل الجماعي 
غير واضع النطاق. بالإضافة إلى أن التحليل التاريخي يُظهر أن الجزء الرئيسي من 
مؤسسي القومية العربية ومن روادها يخرج من صفوف النخب التقليدية وبخاصة صفوف 
الأعيان السوريين المنتمين للوسط El‏ في دمشق» أي في ذات السياق الاجتماعي الذي 
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انتمى اليه أيضاً عملاء الإمبراطورية العثمانية الأكثر إخلاصاً. في الواقع أنه بذلك 
يتجلّى بروز القومية باعتباره نتيجة Tad‏ مرتيطة بازدهار بيروقراطية سياسية-إدارية 
كانت إمكانياتها للتوظيف محدودة بالضرورة. فهو يعود إلى استراتيجية غضب وهيجان 
أظهرتها LS‏ من أهالي البلاد أصيبوا كأفراد بخيبة asal Ja]‏ استفادتهم من التغييرات 
الجارية في النظام الإمبراطوري ومن آثار تغريب بيروقراطيته. وفي حين كان الصراع من 
أجل الوضع الاجتماعي يتم من قبل من خلال الحصول على مراكز دينية أو المحافظة 
على سلطة قبلية, فإن بناء المؤسسات السياسية-الإدارية «الحديثة» أدى إلى تحول جوهر 
المنافسة نحوها. وأصبح مود jum‏ عام lis‏ وانتقائي يسيطر منذ الآن فصاعداً على 
ya‏ تحقيق الذات» ويذلك دفع أولئك الذين استبعدوا منه إلى تحقيق قيق ذواتهم من خلال المطالبة 
بحيّز عام آخر محمل بشرعية أعلى منزلة. وتحوات العروية من كونها sal‏ عناصر 
خطاب ثقافي لتصبح عنصراً تكتيكياً لممارسة سياسية, ولتكون GA‏ ارفض طريقة تحديد 
حيز السيادة. إن القومية العربية هي أساساً نتيجة'منبّثقة عن استيراد المنهج الغربي 
الخاص alls‏ العام إلى العالم الإسلامي: إذ أن استخدام أحد عناصر قاعدة جديدة 
يعجل من استخدام جميع عناصرها الأخرى. 

ولا يدل هذا السياق على أن القومية العريية منسوية حصراً إلى استراتيجية 
منافسة بين النخب, لكنها تستجيب لجزء هام من مكونات هذه الاستراتيجية ومن تطورها 
اللاحق. وحينما قامت القومية العربية بمخاطبة الجماهير من خلال الإيديواوجيات القومية 
الكبيرة التي دمغت تاريخ العقود الأريعة الأخيرة للعالم العربي فقد كانت تحمل 
الالتباسات التي تصدرت مولدها . لقد لقيت القومية العربية المساعدة من النمى الحضري 
بخاصة:؛ ومن ازدهار التعبئة الاجتماعية غير الخاضعة للسيطرة ولا جدال بأنها صدى 
لظاهر الفوضوية دون أن تندرج لهذا في Fuad‏ للدلالات تتمثله الجماهير حقيقة . aal‏ بدا 
ذلك حين أظهرت يخاصة تكيفها السريع مع مبحر شخصية قائد للجماهير [الكاريزمية], 
يعتبر عبد الناصر Là ASÍ‏ شهرة. واختلاطها المتكرر مع القاموس الدينيء وهشاشة 
التعبئة التي تحشدها. 

يضاف إلى ذلك أن ازدهارالبيروقراطية ذات النمط الغريي لم يكن الآلية الوحيدة 
su‏ للتصرفات القومية. فقد culs‏ عمليات التعبئة التي قام بها المركز آثاراً مشابهة 
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بخاصة على البنيات LAGI‏ والطائقية. إذ حين سعى السلطان عبد الحميد مثلاً إلى 
تجنيد القبائل في جيش يقوده GSU‏ فقد عجل إلى حد كبير من تكوين شعور قومي في 
أطراف إمبراطوريته. وهذا هو ما حدث عند تشكيل «الحميدية» [وحدات عسكرية عثمانية] 
في عام VAAN‏ من الأكراد أساساً. إن أنه حين dia‏ القبائل» وأوجد تقارباً بين أفرادهاء 
وأكشر من تفاعلاتهم تحت قيادة لا تنتمي لذات أصولهم: ققد حول الهويّة الكردية من 
شعور بالانتساب القبلي Gall‏ إلى شعور بالانتماء إلى مجموع كبير يطالب بذاتية في 
داخل الإمبراطورية. من جديد لقد saf gol‏ عناصر منهج الدولة ‏ قيام المركز بتعبثة 
الموارد العسكرية- بطريقة مباشرة للغاية إلى صحوة قومية لعبت بدورها دوراً هاماً في 
تعزيز القومية الأرمنية المنافسة" . 
ومن البديهي أن انطلاق الممارسات الاستعمارية كان سبباً حاسماً في اتساع 
نطاق التصرقات القومية. ذلك مع أن بناء مركز حكومي EES‏ هنا أيضاً بأنه في حد 
ذاته أكثر أهمية من هويّة أوائك الذين يوجهونه. ففي مصر مما في العراق كان يتم 
شجب الوجود البريطاني في GI‏ من جانب GAG‏ وطنية يؤيدها في حالة مصر أعيان 
الريف الذين عضدوا عرابي باشا فيما مضى. وفيما عدا ذلك فقد ارتكز الهياج الشعبي 
في مارس 19115 أساساً على فتن شعبية ريفية تطالب بالمحافظة على حكم ذاتي تقليدي 
في مواجهة سلطة القاهرة بغض النظر عن شخصية الحائز على هذه السلطة. وكذلك 
كانت الثورات التي هزت العراق في أكتوبر LG ٠٠١١‏ أولاً. وطرفية أكثر منها مركزية, 
ومعارضة للضرائب JST‏ من كونها معادية للغرب بصفة مباشرة. كانت طبيعة هذه الثورات 
تقليدية, ولم تندرج في القاموس الوطني إلا تدريجياً وإلى حد كبير يسبب مبادرة 
الأوروپيين الذين استقبلوها وفهموها على هذا النحى. كانت في البداية معادية للسياسات 
ثم أصبحت نتيجة لمجابهتها لهياكل حكومية مصنوعة في الغرب نقطة الانطلاق لتعبئة 
الجماهير المصرية أو العراقية لصالح موضوع MUNI‏ 
وفي النهاية ساهم بناء المفهوم الوطني هذا في طرح مشكلة تحديد أراضي الأمة. 
لا جدال بأن هذه المشكلة قد نجمت عن إجبار مفروض مباشرة عن الخارج ويخاصة عن 
طريق معاهدة سير ais]‏ عام 157٠١‏ بين الدول الحليفة المنتصرة وتركيا]. لكنها تفرعت 
أيضاً من تحول طرق تحقيق Gya‏ الجماعات المتنوعة إلى شعور وطني ينفتح بغموض 
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على المظالبة 81e‏ لقد حاولت الديلوماسية البريطانية الاستفادة من هذا التحول ball‏ 
من أجل إنشاء دولة كُردية تحقق لها ميزة مزدوجة بإضعاف الإمبراطورية العثمانية 
ويكسب دولة-موالية. وقد فشلت هذه العملية بسبب عقبتين تكشفان بأن تصدير مبدا 
الأراضي الإقليمية غير مضمون. الأولى هي تعذر رسم مساحة جغرافية كردية -بخاصة 
في مواجهة الأرمن - ثم ريبة رؤساء القبائل الواعين بالخسائر التي تلحق يهم نتيجة 
لظهور جماعة وطنية كردية. وفي الحالتين نجد أنها عناصر الثقافة الجَمُعية هي التي 
تقض ازدهار شعور قومي يستجيب لقاعدة غربية. ومن جهة أخرى يتضح ازدواج هذين 
cali‏ بصورة LLAN LÉ‏ من المنافسة بين الحركات الكردية وبين زعمائها ... بين 
شريف باشا المقيم في باريس alls‏ بثقافة غربية والذي يناضل من أجل دولة-قومية 
dS‏ وبين زعماء قبائل محلية عديدين يناضلون في الواقع من أجل تنشيط الولاء 
القبلي الجَمّعي. وليست Ula‏ كٌردستان فريدة من نوعها: إن تداخل المنهج الجمعي مع 
منهج الأرض الإقليمية. والمزج الغامض بين التصرفات القبلية والتصرفات القومية, 
يتغذيان على ممارسات سياسية عديدة نجدها بخاصة في الحالات اللبنانية والأرمنية 
LUCK fly‏ أي في كل مرة يتم فيها طرح مشكلة التجاور بين أقليات. 

ونعثر في الحالة اليابانية على عمليات تغريب تعكس آثاراً ممائلة لمزيج من 
العناصر. فقد أت سياسة الشوجونات [الحكومات العسكرية] النشطة منذ القرن 
السادس عشر إلى فرض الإقامة الإجبارية في إدى (طوكيو) على الذايميو [السادة 
الإقطاعيون [asilo Calf‏ وإلى انتزاع الساموري [المحاريون اليابانيون في العهد 
الاقطاعي] من ممتلكاتهم العقارية. ونتج عن هذا التقليص التسلسل الطبقي الخاص 
بالمنهج الاقطاعي تحديد الفائدة السياسية للأرض» وتحبيذ الانتقال KUI‏ نحو المدينة, 
والتعجيل من إفقار طبقة الساموراي وإصابتهم بالإحباط على المستوى السياسي 
وبالبطالة الجزئية. وهكذا تحولوا لهذا السبب ذاته إلى طلاب للاندماج في مساحات 
سياسية بديلة. ولا تتضح أسباب اشتراك العديد من الساموراي وبعض الدايميو في ثورة 
الميجي [حكومة التنوير -عهد الامبراطور مُوتُسوهيتى [AA V Ao Y‏ من تفكك العلاقات 
التي كانت تربطهم بالشوجونات فقط؛ بل وأيضاً من رغبتهم واهتمامهم الكبير ببناء دولة 
حديثة تعيد لهم مراكزهم في السلطة. وكذلك أدى فقدان الساموراي لمواردهم العقارية 
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إلى اشتراكهم في بناء اقتصاد aline‏ يساهم في الوقت ذاته في تفسير تقدم 
الرأسمالية اليابانية السريع للغاية: ويخاصة قبولها السريع من جانب النخب ole‏ كما 
uia‏ الانتشار الضخم العناصر التي unas‏ الثقافة الغربية الصناعية. وإذا قارنا ` 
التحديث المحافظ البروسي مع التحديث الياباني الذي كان يعتبر خلال أمد طويل بأنه 
ilaa‏ فإننا ندرك خصوصية سلوك نخب تقليدية تم نزع ملكيتها لكنها مطلوبة في ذات 
«sil‏ وتتجه لهذا إلى الاهتمام بالتحديث بشدة. وفي حالتنا تتجه هذه النخب نحو 
التشبث بالمزايا المترتبة على إعادة ة تكوين دولة إمبراطورية خاضعة sell‏ في الواقع 
أن هذه المفارقة ليست إلا ظاهرية. فالهوية التقليدية للنخب اليابانية حبذت انضمامها 
الفعال إلى النموذج الغريي. 

واشتمل المزيج على عنصرين آخرين على الأقل. of‏ انعدام حركات جماهيرية 
فلاحيةء أو بالأحرى عماليةء جعل استيراد نماذج غربية انتقائياً أكثر: كانت فرص اقامة 
الديموقراطية ضعيفة إذ لم تكن تمتلك أي مسنتورد محتمل داخل المجتمع الياباني في ظل 
الميجي. ومن ناحية أخرى فإن التقليد القديم الخاص بعزلة اليابان وبقيامها خلال قرون 
باحتواء كل محاولة النفوذ أو للسيطرة كلما رن elon Al‏ على eal‏ يوشو بن 
الاستيراد وبين الخضوع؛ وعلى التوفيق بين المحافظة على وطنية متشددة وبين تقليد 
مؤسسات أوروبية بلا خطورة. هكذا اندرجت A‏ اليابانية التقليدية بطريقة غير متوقعة 
وغير منشودة في البدايةء في موقع المجددين والمستوردين وأمكنها شيئاً فشيئاً 
الاضطلاع بوعي بهذا الدور دون LGA‏ تصرفات مضادة. 


تكوين طبقة من المستوردين 

وأخيراً يتغذى التغريب أيضاً على فاعليته الخاصة. ويساعد في الواقع على 
ازدهار نخبة جديدة كاملة يرتبط دوامها بالمحافظة على عمليات الاستيراد بل ويتعزيزها , 
ومنذ بداية القرن التاسع عشر سرعان ما أدرك المحيطون بالعواهل التقليديين من 
مستشارين ووزراء وحاشية أنه يمكن لمحاكاة النماذج والممارسات الدستورية القادمة من 
أوروپا أن تيح لهم استلاب جزء من السلطات التي يحتكرها العاهل: وتضمن لهم في 
الوقت نفسه الحصول على حد أدنى من الاستقلالية وعلى عنوان لشخصياتهم. ونعثر 
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على هذا السلوك بوضوح لدى المصري رفاعة الطهطاوي أو لدى التونسي 
خیرالدین, وكان كل منهما مستورداً d ca a‏ مقتنعا بمباديء الليبرالية السياسية التي 
كانت سائدة في بداية القرن التاسع عشر GIS, nl‏ محجبين بوثيقة أورليائز 
ويسعيان من خلال وضع الدساتير وإقامة المؤسسات التمثيلية والمجادلات السياسية لخلق 
ظروف إقامة حياة سياسية "le Sas‏ 

وفيما ga‏ أكثر gol Line‏ تزايد نشاط هذا المنهج الإصلاحي إلى تكوين جيل 
جديد من النخب المغرية التي تحصل على جوهر مواردها من تخرجها من المدارس 
المتائّرة بالنفوذ القربي M AE‏ لاه ای ارت ba‏ 
ومهندسين وضباط وموظفينء أو أنها انتشرت داخل المجتمع المدني في قطاعات 
الصحافة والقانون والحياة الثقافية. وفي الحالة الأولى سرعان ما تحالفت النخب مع 
الدولة. أما في الحالة الثانية وهي الاكثر شيوعاً بكثير خاصة في الإمبراطورية العثمانية, 
فإنها لم تتوانَ عن السيطرة على المؤسسات السياسية-الإدارية مع ارتكاز طموحها هذا 
على شرعية قانونية-عقلانية لا تخفي توافقها مع النموذج الغربي. وأدت هذه 
الاستراتيجية التي كانت استراتيجية الشباب الثوري إلى تصعيد منهج الاستعارة وإلى 
توجيه الجدل السياسي نحو مساحة تتجابه فيها أساساً التصورات المختلفة عن الطرق 
العمليةللتغريب'”. 

وكان هذا الجدل يقترن بحدود هذه المساحة وحدها بصورة أفضل لا سيما حين 
يكون مجهود الاستيراد الذي يتولاه العاهل نشيطاً. ومن هذا المنظور يبدو الاختلاف 
واضحاً بين «العالم العثماني» بمعناه الكبير وبين البلدان الإسلامية الأخرى في آسيا. إن 
الاستعمار ليس متغيراً حاسماً كما أنه يلعب دوراً أقل أهمية يكثير من الاستراتيجيات 
التي يضعها المركز أساساً. لقد أمكن لمصر التزود -يالحاح من الخديوي- بهذه LUI‏ 
المدنية المتأثرة بالمذهب الوضعي التي اختارت فيما بعد أن تعيد تشكيل ذاتها عن طريق 
قيادة الحركة الوطنية المصرية لأنها واجهت في ظل الحماية البريطانية تهديداً 
باستبعادها إلى المراكز الدنيا لإإدارة العامة. كانت هذه النخبة الوطنية Ufu‏ مثل 
أنصار «تركيا الفتاة» تماماً- تشايع علمانية نفعية وتجتذيها أفكار دورڭهايّم أو 
diy‏ لوپلاي pile]‏ اقتصاد واجتماع فرنسي 1 [MU‏ وقد ابتغت أن تكون 
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سان سيمونية وام نترك مكاناً «للعلماء» [علماء الدين] داخل حركتها .وعلى العكس ail‏ 
تحقق استيراد النماذج بطريقة أكثر اعتدالاً في اندونيسيا أى في فارس مثلاً حيث 
تم استيعاب المركز للنخبة المغربة ببساطة أكثر. ففي الحالة الإندونيسية كانت TAU‏ 
UAL‏ قد استبعدت إلى أدوار إدارية ثانوية حيث عقدت اتفاقاً مع المستعمر الهواندي» 
في حين استاثر المنهج الأبوي-الجديد في فارس بها كاملة فتركت للنخب الدينية العناية 
بتأمين تعبئة المنارّعة!". . وكذلك تبلورت وظيفة المعارضة في إيرا ان حول آيات alll‏ تاركة 
فرصة ضئيلة أمام الحركة المصدقية [نسية إلى محمد مصدق]ء في حين أنها انتعشت في 
إندونيسيا بالتحالف بين العلماء والتجار والمزارعين كما يتضح في جزيرة سوماطْرّه 
بخاصة من خلال حركة پاذري التي تعبيء مزارعي البن المشغولي JUI‏ بتسويق انتاجهم. 
غير أن all inj‏ السياسي حول شخصية عكمانية كبيرة لا يتم دون إحداث 
آثار سلبية محمة بالقلاقل. SLA‏ المستلهمة الدين Ran aal)‏ عن de‏ عن الجدّل 
السياسي يمكن أن تختار -كما هوحادث في مصر بخاصة- ورقة الاستثمار الجَمْمي 
بمعنى المساعدة على تكوين جماعات مضادة للمجتمع Gai‏ وظيفة المنارّعة إلى 
الانصراف عن النظام السياسي كما هو واضح من تزايد نقوذ الجماعات الصغيرة 
الساعية نحو السيطرة كلية على الفرد وعلى إبعاده عن دوره كمواطن. كذلك يؤدي اشترا 
النخب في مشروع للتغريب إلى عزلها عن الطبقات الوسيطة TSU‏ من صغار الموظفين 
والمعلمين وصغار الضباط والطلبة الذين يعبرون عن ضغ ائنهم تجاه نموذج غربي لا 
يستطيعون حقيقة الولوج all‏ إن البحوث التي أجريت لدى هذه الفئات من السكان 
المصريين المعاصرين تكشف عن غموض موقفها تجاه الغرب» وهو موقف مصنوع من 
الانبهار ومن الخوف في نفس الوقتء ويسيطر عليه في الواقع شعور بالتهديد هى إلى 
حد كبير تعبير عن عجزها عن الحصول على الترقية التي تدفعها إلى الدوائر العليا 
المفربة في الدولة وفي المجتمع المدني. Ab.‏ أنه لهذه الأسباب يتم إدراك التهديد 
tinas‏ ثقافية. فالغرب مذموم لأنه ينقض قب ea‏ المجتمع وأشكال eo‏ الداخلية: وينتزع من 
الفئات المتوسئطة المنابع التي تؤسّس هويتها. 
ويساهم هذا التوتر الثقافي مساهمة كبيرة في إبراز الاختلافات بين مجموحتين. 
AI‏ مجموعة الفئات المتوسطة التي تزداد تشدداً وتتطابق أكثر فاكثر مع القيّم 
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التقليدية: ثم مجموعة القادة الذين ينتصبون لهذا السبب pà aS‏ لاستيراد النماذج 
الغربية. ونهتدي هذا مرة أخرى إلى Ge‏ مشابهة لعملية نشر اللغة الستُسكريتية ul]‏ 
البراهمة] فى الهتد التي سبق أن لاحظها سريناقاس ; Srinavas‏ خلال 
الخمسينيات. فقد حدث حينما تم استبعاد الطبقات المتوسطة الهندية من السلظة التي 
كانت تتسم بشدة الهيمنة الأنجلو سكسونية, أن لجأت هذه الطبقات إلى الاستثمار 
الرمزي» وكان رد فعلها هوالتدرب واكتساب المهارة في المجالات الثقافية الأكثر 
تقليدية"". 
وتنضم عناصر أخرى إلى هذه الدينامية لكي تمتها صورة دائرة مخلقة 
حقيقية.إن التفريب لا يعيش على GRU‏ التي يعولها فحسب» بل ويتغدّى على إخفاقاته 
الخاصة. ويتم يومياً تقييم هذه LÉI‏ المتولية للسلطة على ضوء المصاعب والتوترات 
الناجمة عن التنمية. إن jas‏ إيجاد حلول للمشكلات السكانية والاجتماعية والاقتصادية 
يحصر النخبة الحاكمة داخل العجز المطلق؛ ويضطرها إلى استثمار جهودها الأساسية 
على الصعيد السياسي حيث يتكشّف النشاط o‏ أقل تكلفةء وأكثر BG)‏ ويمكنه تعضيد 
عملية اعادة إضفاء شرعية على LAW‏ الحاكمة التي يتناقص تأبيدها أكثر فأكش. ويمكن 
أن يتجلى هذا الإعلاء من شأن السياسي في أوقات الهدوء مثلما في أوقات ob‏ ويتم 
ترجمته باستيراد الممارسات والرموز السياسية القادمة من الغرب لعدم وجود 
نماذج-مضادة معدة مسبقاً. 
وحين عجزت الدولة الزيمبابوية عن السيطرة على الزراعة والصناعة كونت لنفسها 
بورجوازية صغيرة عن طريق أفرقة الوظيفة العامة والجيش» وعن طريق تعضيدها 
الاقتصادي Jal‏ لقطاع صغير dua‏ الزراعة التصديرية السوداء /٤(‏ من المساحة 
العقارية). قامت هذه البورجوازية الصغيرة أولاً بتعضيد الدولة التي أصبحت شريكة معها 
في مشروع واحد. هكذا كانت النتيجة هي تميّز هذه البورجوازية الصغيرة عن الغالبية 
العظمى للسكان الأفارقةء وأصيح دورها ولا يزال- يشتمل على التطابق إلى أقصى حد 
مع مجموع رموز الدولة المصنوعة في الغرب الأمر الذي يبعدها etica adis‏ 
الاجتماعية المدنية المختلفة. 
ونجد لهذه الاستراتيجية المحافظة الخاصة بالبورجوازية الصغيرة السوداء نظيراً 
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في غالبية المجتمعات غير-الغربية. فهي تغترف بوفرة من الإيديولوجيات المصنوعة في 
الغرب عند منعطف القرن حين كانت الطبقات المقهورة تطالب بتدخل الدولة بفعاليّة من 
أجل إعادة التوزيع. وتقوم النخب المتولية للسلطة بالتقاط هذا الخطاب المنبّريء وتتولى 
القمة استيراده وبذلك يُصبح طريقة جديدة غير متوقّعة للتغريب. وسواء كانت ماركسية 
مخقفة قليلاً في إفريقيا الجنوبيةء أى US‏ في الشرق dau‏ أو بيرونية أو جيتوليّة في 
أمريكا اللاتينية: فإن جميع هذه الإيديواوجيات pes‏ النخب المحلية بقواعد سياسية 
مستورّدة من الغرب والتي لا تكون مفهومة إلا بارتباطها بدولة تحافظ على سلطتها وعلى 
طبيشها خارجية LE‏ 
غير أن تفاقم الأزمة الاقتصادية في المجتمعات النامية يبد بأنه يُحدث 
تغييراً جوهرياً. إن سياسات «الإصلاح الهيكلي» التي يجب على دول الجنوب مهما كانت 
Ll s‏ السياسية الخضوع لها شيئاً ota‏ تدل على انطلاق عملية تحرير الدولة من 
التزاماتهاء وبالتالي GBS‏ تدريجياً عن إيديواوجياتها المرتبطة بطموحاتها التدخلية. 
ad,‏ الحالة الجزائرية في هذا الشأن Gay‏ للنظر تماماً. إذ يبدى بأن إيديواوجية جبهة 
التحرير الجزائرية BÉN‏ بعمق منذ الاستقلال باشتراكية lll‏ تختفي لصالع 
يراجماتية LÉ‏ تنازلات هامة لليبرالية. وتنادي ALA‏ الجزائرية الثانية بضرورة توزيع 
أعباء التنمية بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين الآخرين. وقد تم بوضوح تجاوز الأسطورة 
المؤسسّسة لقطاع عام مسئول عن مجهود التنمية من جانب الإزادة المعلّنة باشباع 
الاحتياجات الاجتماعيةء وبالعثور على موارد جديدة للتمويل؛ ويخاصة بالتخفيف عن 
الدولة من الضغوط التي تمارس عليها ومن طلبات الإعانة الموجّهة إليها. والواقع أن 
TAN‏ التكنوقراطية الجزائرية الجديدة تحتاج إلى التمايز عن الحيّز الاقتصادي حتى 
وإن كان ذلك مقابل الالتزام بتامين ازدهار القطاع الخاص بحيث لا تنجزف هي ذاتها 
نحو إفلاس الدولة. ومن هنا تنطلق الدعوة من أجل تشجيع الإدخار الخاصء والتعامل مع 
البنوك الخاصةء والحث على استقلالية المشروعات وتوزيع السلطات“. 
وتعبّر عملية التفريق بين الدولة والقطاع الاقتصادي هذه عن تقارب جديد مع 
نموذج التنمية الغربي. والواقع أن رفض هذه الإيديواوجيات أو تهميشهايجعل وظيفة 
الدولة وظيفة عادية ويوّضّح التراصف مع ثنائية السياسي والاقتصادي. بالاضافة إلى أن 
/NS/‏ 


هذه العملية لا تفعل سوى استعادة موضوعات الليبرالية الجديدة التي كانت رائجة في 
الغرب في سياق الثمانينيات, » وهي (piis olli‏ فكرة استخدام تقنية واحدة عالمية لمعالجة 
الأزمات. إنها لا UAI] ast‏ السياسية, بل في النهاية تحميها ضد ردود الفعل التي 
قد تعاني منها الدولة ومجموع موظفيها في حالة تسارع انهيار الاقتصاد. وفي المقابل 
تنطوي العملية على مخاطر: لقد تكشف بأن حصول الدولة على مواقع في القطاع 
الاقتصادي هو أمر ثمين من أجل احتواء ظهور S‏ منافسة. وكذلك أتاح نشر 
إيديواوجيات اشتراكية و«تَبعوية» للدولة فرصة تبرئة نفسها من الاخفاقات الاقتصادية 
باسنادها إلى النظام الرثسمالي العالمي. وحين تقوم النخب باشاعة استخدام الأساليب 
التقنية في الاقتصاد, فإنها تجازف بتنشيط عمليات el‏ مثلما حدث في مصر عام 
۷ إثر سياسة السادات الخاصة بالحرية الاقتصادية (الانفتاح)» أو في تونس 
والمغرب في بداية الثمانينيات بعد مجهودات الإصلاح الهيكلي» أو في الجزائر في نهاية 


عقد الثمانينيات. 
المثقفون المستوردون 


يمكن أن ينطوي دور HEEL‏ في عملية التغريب على مفارقة: بالرغم من تعيين 
هويته على أساس انتماءه إلى ثقافة يعتبر Eggs‏ عليهاء إلا أنه ينتصب كمستورد Gil‏ 
من الفكر والفعل قادماً من مكان آخر. ومع ذلك pel‏ مسيرة المثقف في العالم الإسلامي 
بأنه يمكن تفسير هذا التناقض يسهولة. طالما أن المثقف يخلق حيزه الخاص» سرعان ما 
يجد نفسه في تعارض مزدوج مع السلطة الرسمية من ناحيةء ومع منازعات هذه السلطة 
الصادرة من قطاعات المجتمع التقليدية من الناحية الأخرى. وما دام أنه يتطلع إلى التزود 
بمنابع النفوذ مستقلة وإلى شغل مكان خاص في المجتمع» فإنه يصطدم بِسلْطٌوية العاهل 
مثلما بالعمل القائم بمجرد استنساخ معرفة دينية غير خاضعة إطلاقاً لصئعة المثقف. 
وتعتبر علاقة المجابهة بين سلطة أبوية-جديدة وبين مأثور سلّفي de‏ رهيبة pli‏ احتراف 
المثقف. إذ لا يمكنه الإفلات من هذه المجابهة إلا بالاستعارة بطريقة ضخمة إلى حد ما 
من تصورات الفكر الأجنبيةء مما يتسبب في تعرضه لأخطار أخرى ولإخفاقات جديدة. 

وفي هذا الصدد يعتبر خط سير ils‏ الحاج سيد جوادي المسمّى «زخاروف 
ANES‏ 


الإيراني» كاشفا تماماً. فمن منفاه في باريس Ui Kis‏ بالدور الهام الذي لعبه من أجل 
انبثاق ثورة عام NAVA‏ في الوقت الذي يكشف فيه عن التماثل الشديد بين نظام الشاه 
ونظام الخومينيء ويذكر بأنه كمثقف لا يستطيع إلا أن يكون في موضع آخرء ]3 يقول : 
«في عهد الشاه لم يكن من حقي مغادرة إيران» وفي زمن الجمهورية الإسلامية ليس من 
حقي دخولها"".» لقد ولد في قزوين عام ٠٠٠١‏ وأنهى دراساته الشانوية ثم العليا في 
إيران قبل أن يقضي أربع سنوات في فرنسا لتكملة تعليمه الجامعي. ويعد الانقلاب 
الذى أودى بمصدّق اشتغل بمهنة الصحافة والكتابة التي تخللتها المعاناة من الرقابة 
والقبض عليه عدة مرات والعيش خفية. وقبل الثورة بقليل وجه «خطايين مفتوحين» للشاه 
هاجم فيهما السلطوية والفساد واستعار بعض الأفكار التي استخدمها شاگلاف 
هاشيل [الكاتب والسياسي التشيكي] قبله بقليل في مواجهة هوساك [رئيس 
تشيكوسلافاكيا سابقاً]. وقد Gay‏ هذان الخطابان نجاحاً ضخماً وانتشرا كالنار في 
الهشيم في الجامعة وفي «البازار» ولعبا أهم الأدوار قي التعبئة السابقة للثورة. وقد eli‏ 
بالتعاون مع مهدي بازرجان [أول رئيس وزراء يعينه الخوميني بعد الثورة] بتكوين 
«العصنبة الوطنية p ll‏ عن حقوق الإنسان» وتاضل «من أجل نظام يتولى فيه ait‏ الك 
دون الحكم؛ ومن أجل انتخابات حرة وجمعية تأسيسية والدفاع عن Gris all‏ 
السياسيين». ويعد إعلان حالة الطواريء في sge‏ الشاه كتب «خطاباً مفتوحاً إلى الجيش» 
تسبب في إلقاء القبض عليه. وبعد وصول الخوميني للساطة انتقد چوادي إحدى خطب 
الإمام الأولى بخاصة دعوته إلى ارتداء«الشادور» [حجاب النساء الشيعيات] ووصفه بأنه 
an‏ التعسف الفاشستي». 
وقد قضى الحاج سيد چوادي الجزء الأساسي من حياته في إيران» حيث تفتّح 
على الوعي السياسي من خلال شعوره بالغضب والتمرد «ضد الوضع الاستعماري الذي 
كان قائماً في إيران Feall‏ بين روسيا وبريطانيا»» جاعلاً من «الكفاح ضد الاستعمار» 
أهم عنصر مكون لالتزامه. وقد اشتق جوادي sas‏ فكره السياسي بالتغذّي على الانتاج 
الثقافي الغربي: وذلك بدءاً من اكتشافه لشخصية چان فا لجان [الشخصية الرئيسية في 
قصة البؤساء لثيكتور [ona‏ ومن قراءاته اروسوومونتسكيو وصولاً إلى انضمامه خلال 
الحرب إلى الحركة الشيومية واشتراكه في حزب تود وانحيازه إلى GLA UI‏ التي ابتعد 
AEV‏ 


عنها فيما بعد رويداً رويداً» وهو يبدي إعجابه (gilla DÀ anally‏ يعتبره عن طيب 
خاطر قدوةٌ له. 

skis‏ الحاج سيد جوادي بان الماركسية لم تكن شيئاً آخر سوى منتّج مستورد,: 
Si,‏ بأنه توصل إليها في سياق فقدانه لكل ذاكرة تاريخية. ويقول: «حين كنت في 
المشرين من عمري لم تكن لدي أية ذاكرة عن تاريخ إيران. لقد قضت الديكتاتورية على 
كل احتقال فيما عدا الاحتفال shel‏ الملك of‏ باستشهاد الحسين. وكان تولي رضا شاه 
العرش هو المناسبة التاريخية التي يمكننا الاحتفال بها. كانت الماركسية شيقة لجيل لم 
تكن له ذاكرة عن الماضي.» هكذا يبدو هذا الهروب إلى موضع آخر وإلى الأجنبي بأنه 
التصرف الوحيد المنطقي التملص من نظام سياسي Jal! Sis‏ وللحصول على مكان 
في مجتمع يقوم النظام التقليدي فيه بعرقلة أي ابتكار إنساني لنماذج أخرى.: «كان 
المجتمع الفارسي قد أحيط منذ وقت ميكر بالإسلام بلا أي قيد. بالإضافة إلى أن 
الاتصالات العنيفة مع العرب والمغول قد أعاقت أي استقرار Sall‏ القارسي. كان كل 
شيء منذ age‏ الصفويين Lat‏ إذن في الدينء وكانت جميع المحاور الثقافية مغلّقة 
بواسطة علوم الدين وقواعد اللغة العربية والفقه.» 

وتكون Lage‏ الخروج على النظام حينذاك جليّة: إن استعارة أفكار الحداثة 
والعقلانية والسيادة من الغرب تتيح الإفلات من مازق نظام اجتماعي-سياسي لا يمنح 
للمثقف أي دور. إنه بالمقابلة بين الثقافة الغربية المصنوعة من العقلانية وبين «الثقافة 
الآسيوية: التي هي ثقافة da ill»‏ والموت والعالم الآخر» يقوم المثقف باختيار AN‏ الذي 
يتحقق فيه نفوذه الخاص. إن العقل والسيادة هما الخاصيتان اللتان تعيدان للإنسان 
امكانية الخلق والابتكار بعيداً عن كل وصاية مؤسُسية: uns‏ الحداثة إضفاء الشرعية 
على مهمة الابتكار الذي يجد المثقف نفسه فيها. ويشير جوادي إلى أغا خان وييرنيا 
(مشير الدولة) ومصدق الذين يعتبرهم أوائل المثقفين الإيرانيين المحدثين مذكراً بأن 
ثلاثتهم قد بدأوا مهمة BU‏ بالفصل بين السلطة والدين. في حين كانت نظرية السيادة 
الوطنية تهيمن على الثورة الفارسية في عام ٠۹٠‏ التي شهدت صدور أول دستور. 

ومع ذلك تنش مفارقتان من هذا المنهج الخاص باحتراف المثقف. فسرعان ما 
تتجه مهمة الابتكار التي يستند إليها لتسويغ احترافه نحو الإنزلاق إلى الاستيراد. إنه 
Van‏ 


حين eo‏ نفسه بدور المبتكر خلال del‏ وجيزء وعندما يشترك في الأحداث لكي يحدد فورآ 
النطاق الذي يجب عليه التطايق معهء فإنه بذلك Sas‏ نشاط الاستعارة على حساب نشاط 
الانتاج. إن مدينة سيد جوادي هي مدينة الفصل بين السلطاتء والنظام البرلماني» 
والانتخابات المحلية, وجمهوريته هي الجمهورية المستهدفة في الغرب» كما يعتقد بأنه يجب 
على «العلمانية» أن تفرض نفسها «من غير إضرار بالدين»؛ وذلك حتى وإن كانت ela‏ 
اللفتين العربية والإيرانية لا تحتوي على مصطلح دقيق لتعيين معناها. فهم يسمون 
«العلمانية» باللغة الإيرائية «جوداعي» التي تعني «millo‏ من غير الإشارة إلى ill‏ 
عن ماذا. بالإضافة إلى أن الثمن الذي يجب على ا مثقف دفعه هو وجود مسافة تبعده عن 
الشعب: لم يكن للمثقف الإيراني في ثورة VAVA‏ نفس مركز مثقف الثورة الفرنسية إذ 
كانت قدرته على الاتصال ضعيفة الغاية. ويكون ثمن هذا الانفصام المزعج الاستبعاد 
الدائم, والنفي المستمر الذي لا يستطيع المثقف احتماله إلا باللجوء إلى حجج التطورية, 
والشكوى من «تآخر» الشعب وعدم ثقافته: والواقع أنه استنياط قادح يدعو صاحبه إلى 
الارتباط أكثر بعملية تغريب إجبارية. 

وبطريقة ذات دلالة يتم التركيب عن طريق اللجوء إلى فكرة الأمّة. فالنظام السلطوي 
يقوم بإفشال «بنيان الأمة»» مثله في ذلك مثل الشعب الذي يتغذى بالمأثور. يفعل الأول 
ذلك من أجل مصلحتهء فهو GO‏ لكي يحكم satiety e‏ لكي لا يعيد التوزيع؛ ويجڙيء لكي 
لا p Ss‏ ويفعل الثاني الشيء نفسه بسبب إفراطه في التطابق مع الجماعات التقليدية, 
عرقيةء وقبلية, وقروية أو أسرية. والنتيجة سلبية لأتها تُحدث اللامسئولية والديكتاتورية. 
وفي المقابل نجد المثقف gan‏ الوحيد الذي يستطيع إنشاء الأمة» وأن يشيد بفضائلهاء 
وأن ينشر الشعور القومي. وتؤدي هذه الوظيفة إلى إنجاز ترسيخ نفوذ الماقف: فإنهاعن 
طريق التعاون على هدم الهياكل الاجتماعية-السياسية التقليدية, والتقليل من وساطة 
أصحاب السلطات الطرفية في تحديد Que‏ إضفاء الشرعية؛ وخلق ظروف جدل 
إيديواوجي؛ وتكوين حيّز ple‏ تقوم بمنع المثقف وضعاً حقيقياً. إنها تجعل tia‏ عن هذا 
الطريق ذاته مستورداً لإنشاءات غربية خاصة بالقومية ويفكرة الأمة. كذلك يقوم سيد 
جوادي بوضع فكرة الدولة-القومية كأولوية لكل عمل سياسي وكعنصر محوري لتصور 
المدينة المثالية. 
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وليست مجازفة الحاج سيد جوادي الوحيدة من نوعهاء لكننا نلتقي بها في UK‏ 
المجتمعات غير-الغربية وبطريقة أكثر dàn.‏ لا سيما حين يكون المجتمع المعني متسماً 
بنفس هذا التوتر بين نظام سلطوي ويين مأثور زود بقسدرة شديدة علي الرقابة 
الاجتماعيةء كما هو حادث في العالم الإسلامي وفي العالم الهندي أو العالم الياباني. إن 
تكوين طبقة من المثقفين فارقة عن المجتمع يعود أولاً إلى اتساع نطاق التعليم خلال 
القرن التاسع عشر: إن تمت إقامة مدارس سان سيمونية في مصرء وبرز تيار أكاديمي 
يستلهم الوضعية في تركياء وتزايد نجاح المدارس المسيحية بل وتزايدت أيضاً المحافل 
الماسونية في سوريا. ويعود اتساع التعليم أيضاً إلى حركية أبناء البورجوازية 
والأرستوقراطية الذين يذهبون إلى الغرب حيث يستكملون دراساتهم. هكذا نجد من بين 
اللثقفين العثمانيين الجدد يذهب ابراهيم شناسي لدراسة المالية العامة في باريس, 
وينضوي احمد وضا في مدرسة الزراعة في جرينيون: ويلتحق ميشيل dile‏ 
بالسوريون الدراسة من عام ۱۹۲۸ إلى SUNNY‏ 

وكانت استراتيجية هؤلاء اللثقفين الذين لهذا ينفصلون عن نظام 
اجتماعي-سياسي متكامل بشدة هي التزود بشبكة قوية للغاية من التجمعات الترابطية 
التي أكدت شيئاً فشيئاً هويتهم كمستوردين. وفي هذا الصدد لعب إنشاء الصحف دوراً 
حاسماً خاصة أنها كانت متأثرة بنفوذ الصحافة الغربية. هكذا تأسست في الإمبراطورية 
العثمانية جريدة «تقويم الوقائع» عام Glas sing MAY‏ الأحوال» عام VAT:‏ و«تصوير 
الأفكار» الصادرة عام ۱۸١١‏ بمبادرة من ابراهيم الشناسي بعد عودته من فرنسا والذي 
أنجز بالتوازي عملاً Lala‏ هو ترجمة الأدب الفرنسي إلى اللغة التركية. وقام ازدهار 
الصالونات الأدبية بإنجان وظيفة الألفة والمخالطة مثل صالون آمي خير أو صالون 
ماريا كاقيديا في مصر خلال فترة ما بين الحريين العالميتين حيث كان المثقفون 
المغربون يزرعون التميز ويغدّون إعلاء شأن دورهم بالتحاور فيما بينهم باستخدام الألقاب 
الفخمة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك دور المكتبات مثل مكتبة هنري كورييل في وسط 
d all‏ وبخاصة «الجمعيات» شبه السرية التي لا تحصى مثل: «رابطة الوطن العريي» 
التي أنشأها نجيب أزوري في بداية القرنء و«جمعية الآداب والعلوم» التي أسسها 
بطرس البستاني في نهاية القرن الماضي والتي كانت متاثرة بنفوذ الارساليات 
VAUT‏ 


اليروتستانتية الأمريكية إلى sa‏ ماء وجمعية fs‏ ديرنييه» التي أسسها شباب تركيا 
الفتاة عام VA. A‏ و«المؤتمر العربي السوري» الذي انعقد في باريس لأول صرة عام 
ANT‏ 
ولا جدال بأن هذا المنهج الترابطي قد ساهم في ترسيخ استقلالية مثقفين جدد. 
وقد ساعده على ذلك طريقة خروجهم من السياسي. في البداية كانوا جميعاً مشتركين مع 
هذا النموذج من الدولة الغربية الحديثة المتطابق مع رؤيتهم للكوني وللعقلاني الذي توافق 
بدقة مع هويتهم. كانوا أبناء موظفين كبار أو كانوا هم أنفسهم موظفين كبار وقد أظهروا 
عبر سير حياتهم عن الارتباط الوثيق بين مراكزهم وبين الممارسة السياسية للعقل: كان 
عبد الحميد عيد الحق سفيراً في باريس وإندن ويروكسلء وناوب ابراهيم الشناسي 
مهنته ككاتب وصحفي مع إنجازه لوظائف إدارية قيادية كبيرة في التعليم. كان والد 
الفنان المصري gas?‏ حنين سفيراً في مدريد وفي روما؛ وكان احمد راسم نفسه 
سفيراً في روما ومدريد ويراغ. شغل فُوروغي الفارسي أرقع الوظائف الحكومية, مثله 
مثل خير الدين التونسي والطهطاوي المصري. وحينما كان الرجال السياسيون لا 
يخرجون من طبقة المثقفين هذه كانوا يعبرون عن ارتباطهم بالدولة بإضفاء خاصيات 
ثقافية على ذواتهم: فقد قام رئيسا الوزراء الفارسيين فوسوق ds‏ وقاقام 
سلطانه بمهنة الترجمة بالتوازي مع رئاسة الوزارةء في حين أن جمال عبد الناصر 
نفسه كان قارئاً مجتهداً لفيكتور هوجو وديكنز ونايليون ورومسى, وكتب مقالاً عن فواتير 
بعنوان «رجل الحرية»» وكانت له مؤلفات في العلم العسكري وفي التاريخ. 
ومن الواضح أنه أمكن لهذه الرابطة أن تنفصم مادياً حين Jas‏ المثقف في نزاع 
مع هذه الدولة التي سرعان ما أصبح ضحيّة لها. ومن الجلّي أيضاً أن هذه العلاقة 
أصبحت أكثر تعقيداً حين اعتقد بعض المثقفين أنه من الفطنة التزود من إنشاء إحيائي 
يدين طبيعة الدولة خارجية المنشا. ومع ذلك إن تخلي هؤلاء المثقفون عن أي استناد إلى 
الدولة أو الأمة يسلبهم الاستقلالية بل وحتى الهوية وهو أمر لا يستطيعونه: يتخذ 
البعثيون من القومية العلامة الأساسية لخطابهم؛ في حين أن أولئك الذين يجدون 
أنفسهم في الإسلام يصنعون من المرجع القومي الخلاف الرئيسي الذي يفصلهم عن 
نخب رجال الدين. إذ يرى ابو الحسن بني je‏ في الاستناد إلى الآمة المصدر 
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الرئيسي لخلافه مع الخوميني؛ في حين أن RÉ‏ التونسي لا يدحض إطلاقاً 
مرجع الدولة والمرجع القومي. 

إن الحركة الوطتية الهندية بصفة عامة وحزب المؤتمر بخاصة SUBS:‏ بهذا النمط 
من المثقفين الذين شاركوا بنشاط في بناء الدولة بشكلها الغربي الذي نعرفه عنها حالياً. 
في البدء كانت الجمعية الهندية التي تأسست عام VAVI‏ بتعضيد مجموعة من الصحف 
تتكون فعلاً من مجموعة من المثقفين الهنود cas All‏ والمطالبين بإنشاء دولة-قومية مستقلة. 
وكان سوريندراناث Surendranath Benrji v‏ مؤسّس هذه الجمعية قد أظهر 
تعلقه بهياكل الدولة الغربية بنجاحه في مسابقة دخول الخدمة المدنية الهندية, وقد مزل من 
وظائفه وسافر إلى إنجلترا ثم عاد إلى الهند ليجمع بين وظيفة أستاذ للغة الانجليزية 
والقيام بتنمية الحركة الوطنية الهندية. إن المؤلف الذي وضعه «أمة 338 الصنع» A Na-‏ 
tion in the Making‏ والمنشور في سنة وفاته يستعير عناصر القواعد الغربية الخاصة 
TL‏ : 

وكانت ساروجيني نايدى Sarojini Naidu‏ أول سيدة ترأس دورة لحزب المؤتمر 
عام lil M Yo‏ شاعرة براهمية تحمل في نفس الوقت دكتوراة العلوم من جامعة ra gsl‏ 
متالفة مع بريطانيا ومناضلة وطنيةء dala‏ وتكتب LUG‏ الانجليزية. وكان سارقيبالي 
راداكريشنان أحد كبار فلاسفة الهندوكية المعاصرين قد جمع أيضاً بطريقة أكثر 
وضوحاً بين المراجع الهندوكية والتعليم الغربيء وبين النضال الوطني وخدمة الدولة: كان 
أستاذ كرسي للديانات الشرقية في جامعة أكسفورد» وناضل داخل.حزب ا مؤتمر من أجل 
استقلالالهند, ثم باشر العمل السياسي والإداري لأمد طويل قاده إلى أن يكون سفيراً 
في موسكو ثم رئيساً للجمهورية. إن بعض مؤلفاته الموضوعة باللغة الانجليزية تدل 
بصفة خاصة على الاتجاه نحو التوقيق مثل: كتاب «الشرق والغرب في الدين» East and‏ 
West in Rligion‏ وكتاب «الديانة الشرقية والفكر الغربي» Eastern Relegion and‏ 
e Western ThoughtÆ‏ يکن sla elabi,‏ [شاعسر وأديب هندي 
[۱۹4۱-١‏ استثناءاً: كان الممثل الأكثر سمو للثقافة الحديثة, وجمع أيضاً بطريقة 
Lilas‏ الوضوح بين الاستعارة من الغرب والتعبير القومي. وبعد أن 55 p‏ وقت دراسته بين 
ÉK‏ وبريطانيا انضم إلى TS pall‏ الوطنية منذ عام 1100 . كان يكتب بالبنغالية مثلما 
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بالإنجليزيةء ومحامياً عن الوطنية الهندية «الوطنية» Nationalisme‏ كما عن العقيدة 
الدينية الكونية «دين الإنسان» P The Religion of Man‏ 

وأخيراً يمكننا ذكر حالات عديدة نتعرف lea‏ على النقوذ الغربي داخل الطبقة 
المثقّفة, بل وأيضاً على هذا التجاذب نحو الدولة. نذكر منها رامش شاندرا Gla‏ الذي 
نجح في الامتحان الذي كان يجري في العاصمة البريطانية للالتحاق بالخدمة المدنية في 
الهند وذلك قبل أن يصبح محاضراً للتاريخ الهندي في جامعة لندنء وقد عاد بعدها إلى 
بلاده حيث أقام كموظف كبير في ولاية بارودا وتابع مهنته ككاتب, إذ نشر LES‏ في 
التاريخ الهندي كما أتم ترجمة ملحمتي المهابهارتًا والرامايانا الهنديتين إلى الإنجليزية. 
وقام آخر يحمل اسم أسرة مشابهاً sas‏ ميخائيل مادهوسودانا Gla‏ بالاندفاع في 
التغريب إلى حد التحول إلى الدين المسيحي: وقام بتاليف عدد من المسرحيات في لغته 
البنغالية استلهم إحداها من الإلياذة مباشرة؛ واستلهم أخرى من شكُسيير» وكذلك أصدر 
العديد من القصائد الشعرية استلهم بعضها من أوقيد Ovide‏ [شاعر لاتینی] وأخرى 
من أساطر لا فونتين „La Fontaine‏ ™ 1 3 

وكانت مهمة المثقف في سياق حكومة الميجي اليابانية [VA W- MAY]‏ متشابهة مع 
مهمته في العالمين الإسلامي والهنديء أي أنه شارك بطريقة فعالة في عملية التغريب. ومع 
ذلك كانت المجازفة بالاتفصام عن المأثور والتعرض بالتالي للتهميش السياسي Jil‏ 
خطراً: ترتكز الثقافة اليابانية الخاصة بالسياسي على توكيد سلالة إلهية من أسر 
الأباطرة وعلى معرفة دينية متشابكة تطمح إلى فرض نفسها كهيكل عقيدة سياسية. 
ellos‏ أمكن تغريب الفكر بطريقة Jal‏ تضارياً: لقد بدأ تغريب التعليم رسمياً عام NAVY‏ 
وتم رفع الحظر عن المسيحية عملياً عام VAVY‏ وجاء غالبية المثقفين المستوردين للنماذج 
الغربية من عائلات متواضعة من الساموراي كانوا يسعون عن طريق تعلم اللفات الغربية 
. إلى تعويض انهيار حالتهم وتهميشهم إثر أزمة المجتمع الاقطاعي. وبطريقة لا تخلو من 
مغزى كان اندراجهم في الحياة العاملة يتم أيضاً سواء بحصولهم على مراكز مرموقة في 
التجمعات الترابطية sf‏ باندماجهم داخل الدولة الحديثة. وقد تورّعوا بين «الحركة من أجل 
الحرية والحقوق الشعبية» (أول حزب سياسيء أنشيء عام (VAVÉ‏ و«جمعية العام eV‏ 
المنتسبة أكثر GU‏ الثقافية. وقد أسست هذه الجمعية «مجلة العام 5» التي أصدرها 
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موري ادينوري وزير التعليم السابق, وعمل بها نيشي اماني وتسودا ماميشي 
وكاتى هيرويكي وثلاثتهم من كبار الموظفين, وكذلك تكاروما هاساتاى الذي اعتنق 
لسيحية وبخاصة فوكوزاوا أكبر المثقفين في عهد الميجي. 

وقد تحول هؤلاء Cy SI‏ خلال سعيهم للانفصال عن نظام الشوجونات 
[الحكومات العسكرية] الذي تزايد استبعاده لهم بلا انقطاع إلى رواد عقل عملي أكثر منه 
فلسفيء يتجاوز الهياكل الاجتماعية التقليدية من غير قلب النظام الديني والثقافي القائم, 
ويسمح لهم في الوقت نفسه باكتساب دور رئيسي في تحديد نظام جديد دستوري» 
وبإضفاء الشرعية على عملية تصعيد اجتماعي (SE‏ هم والمقريون إليهم يسعون إليها. 
ومن هنا أهمية أعمال نشر القانون الغربي بخاصة خلال عهد SUS‏ [مؤسس الحزب 
الليبرالي ورئيس للوزراء في بدايات القرن]ء a:‏ أعمال هويز ومونتسكيى 
وتوكفيل e‏ وقيام (gl‏ شومان المسمى gay»‏ الشرق» بترجمة Äh‏ 
الاجتماعى» لروسى. ومن هذا أيضاً ظهرت أعمال الترجمة التي قام بها ناكامورا 
المسيحي الذي قدم نسخة يابانية OGL‏ ستيوارت ميل die Stuart Mill‏ عام ١۱۸۷ء‏ 
كما حقق في الوقت نفسه أحد أكير النجاحات الأدبية في ذلك العصر بترجمة «مساعدة 
الذات» Self Help‏ لصمويل سمايلز Samuel Smiles‏ وكلاهما يعتبران تمجيداً 
حقيقياً للصعود الاجتماعي وللنجاح الفردي المصنوعان من العمل والمثابرة Maay‏ 

واشتمل القصد على «الخروج من آسياء» وإعادة تكوين الروح القومية اليابانية في 
أحشاء yall‏ وذلك طبقاً لعبارات فوكوزاوا . وفي مواجهة اختلاط النماذج السياسية 
الغربية المتأرجحة بين هيمنة الدولة الألمانية والليبرالية البريطانية والديموقراطية الفرنسية, 
كان الأمر يتعلق بتآلف الفردية العقلانية مع المأثور اليابانيء ويتشجيع القرد الباحث عن 
السعادة والمصلحة عن طريق العقل, وبإدانة الماضوية [النزعة الطاغية إلى الماضي] من 
أجل إظهار إحباط المثقفين ضحايا ثبات العلاقات الاجتماعية". وكان هذا النمط من 
الاستعارة كائناً عند نقطة التلاقي بين العقلانية الجماعية والعقلانية الفردية: كانت الأولى 
هي عقلانية حكومات الأقلية التقليدية التي عزلتها الشوجونات, والثانية عقلانية تنتسب 
إلى الرموز التي يحتاجها المثقفون الجدد لفرض أنفسهم كفئة مستقلة, 
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المنازعون 

يمكن أن تبدو Lage‏ المنارّعة بالبداهة بأنها غير خاضعة لمنهج الاستيراد: ألا يتم 
الشروع في المنازعة بسبب الرغبة الواضحة في رفض أو إدانة التعدّيات ضد الاستقلال 
والمأثور الثقافي, وضد العالم الرمزي الخاص بالجماعة الوطنية؟ ومع ذلك فإن مشروع 
LS LI‏ ذاته jan‏ بالتغریب» حتى وإن كان تنوع مصادره وتوجهاته يجعل إنجاز هذه 
السيرورة معقداً ومتعدّد الأشكال. ويمكن أن يكون المثقف ذاته منتجاً للمنازعة بخطابه 
وبأفعاله مثله في ذلك كمثل GAG‏ السياسية الليبرالية التي تكونت كما سبق وشهدنا في 
إطار بناء دولة متطابقة مع النموذج الغربي. إن كلاً من هذا وذاك من هؤلاء الفاعلين 
Ja‏ بحكم وضعه piis‏ وبأساليب Le Sall‏ واردة من الخارج. ولكن يمكن للمنازعة أن 
yikes‏ أيضاً عن النخب التقليدية الثائرة ضد Jia‏ هذه المساهمات والتي تشعر بأنها 
تهردها. وليس هذا ا مشروع الأخير هامشياً بأي حال بل يلعب دوراً رئيسياً Y‏ سيما وأنه 
منسجم مع المحكومين الذين يكونون في أغلب الأحيان مطالبين pes‏ المعاني في مواجهة 
تغير عالمهم الرمزي أو تشوهه. ويمكن لهذه المنازعة ذات الطبيعة الثقافية أساساً أن os‏ 
عن نفسها بطريقة مباشرة بالتعبئة حول خطتها الخاصةء كما يمكنها في أغلب الحالات 
Baill‏ بطريقة غير مباشرة بالترابط مع جميع أنواع الاحتجاجات المتعلقة بالدولة. وقي 
كلتا الحالتين tea‏ اندراج هذه المنازعة الأخيرة في العمل السياسي إلى تغييرها 
بطريقة واضحة أو مستترةء ويجعلها ناقلة لرسائل كانت تدحضها من قبل أو تقوم 
بدحضها في ذات الوقت. ولعله من الغرابة أكثر أنه ليس سياق عمل هذه Gell‏ وحده 
الذي يتعرض لهذا الخطرء فسرعان ما تصبح استراتيجية المنازعة ذاتها حاملة لهذه 
النتيجة الشاذة التي تؤدي -لكي تحجب هذه الانزلاقات- إلى ردود استطرادية كثيراً ما 

تكون مثيرة للدهشة. 
ويكشف الاندراج في العمل السياسي عن ef tll‏ الذي ينصبه ca iil‏ ضد أولئك 
الذين يثورون ضده. يروي gal‏ الحسن بني صدر [أول رئيس للجمهورية الإيرانية بعد 
الثورة الإسلامية] بطريقة ذات دلالة كيف تطور سلوك آية الله الخُوميني كلما تشكلت 
الثورة الإسلاميةء وكلما رغب في توجيههاء فيقول« في GSU‏ [بالعراق] لم يكن 
الخوميني يرغب في سماع الحديث عن X‏ [بمعنى الجماعة الوطنية]. لأنه كان 
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يدحض فكرة السيادة الوطنية إذ لم تكن السيادة إلا لله وحدهء كما أن الغرب هو الذي 
فرض فكرة الأمة. وفي باريس أوضحوا له أنه لا يمكن مطالبة الشّعب بالثورة في الوقت 
الذي نرفض فيه الاعتراف له بسيادته. Bilas‏ الخوميني على هذا الرأي وأعلن أنه يريد 
دولة-قومية. وقيل أيضاً موضوعات الاستقلال؛ والديموقراطية؛ والتقدم. وحين عاد إلى 
إيران أعاد من جديد طرح مناقشة الموضوعات التي كانت معتيرة منتهية""» 

هذا النمط من الانزلاق مألوف للغاية في تاريخ المنازعة الإسلامية.لقد سبق ظهوره 
بوضوح لدى إحيائية القرن التاسع عشر التي SEX‏ البادئة في هذا الشأن. وكان عبء 
السياق آنذاك واضحاً: كان التيار الإحيائي يدين استبدادية السلطان ولهذا لم يستطع 
سوى التعبير عن تقاربه مع الحركات الليبرالية التي تفجرت في أورويا؛ وكان يحارب 
المأثور الذي جرده وأبعده. ولهذا انتمى بطيب خاطر إلى أفكار التقدم المتنامية في الغرب 
المنهمك في التصنيع. ويما أنه كان يحذر من بعض الأوجه القّسرية الدولة مثل الضرائب» 
فإنه تبنى Legh‏ طرق المنازعة المتوافقة مع مركز يسعى للاحتكار... وهي طرق شبيهة 
بتلك التي تمكنت الحركات الاجتماعية الغربية من اختلاقها. وأخيراً كان هذا التيار 
الإحيائى يندرج في نضال رائد ضد مظاهر الاستعمار الأوروپي s ull‏ ولهذا استحوز 
بالضرورة على فكرة القومية المبتدعة في الغرب والتي لم يستطع دمجها بأفكار «الأمة 
الإسلامية» بل والعروبة إلا بصعوية. هذه المجازفة المتجسيدة في رجال مثل qp BÄI‏ 
ومحمد die‏ ورشيد رضا أو المودودي ليست خاصة بالإسلام وحده: فإننا نجدها 
في معارك الاستقلال الهندية في مواجهة علمانية حزب المؤتمر... ونجدها في سلوك 
ماهاسابها هندى [المنظمة الهندية الهندوكية] أو لدى دهارما سائج [الجمعية الدينية 
الهندوكية] التي أسّسها سقامي كازياتري؛ أى نجدها بعد عام AEV‏ لدى منظمة 
Gly‏ سانج التي تحولت إلى بهاراتيا لوك دال [الحزب الهندي الشعبي] التي 
أسسها شاران Te‏ 

ci sas‏ فاعلى الثورة الإسلامية الإيرائية بطيب خاطر عن اعتمادهم على القيّم 
الصادرة عن المنارّعة الثورية الغربية. إذ يصور مناضل في حركة «مجاهدين الشعب» 
نموذجه المرجعي بأنه كان «مسلماً اشتراكيأ», ثم يضيف بأنه putin‏ اشتراكيته على 
الديموقراطية» مع تاكيده: «[نحن نوحدهما] مع قوميتنا, ومع ثقافتنا القومية. هذا هام 
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بالنسبة ae Ll‏ ثم يختتم: «جميع الإيرانيين الذين قدموا إلى فرنسا قد تأثروا بهذه الثقافة 
الديموقراطية». JE‏ مجاهد آخر بالأثر المشترك لنفوذ الثورتين الروسية والفرنسية. فمن 
ناحية الأولى SAL‏ منها إعلاء «المساواة الاقتصادية بين الأفراد»؛ ومن الثانية يبرز 
استيراد مفاهيم الحرية والمساواة التي لا تقتصر على المجال الاقتصادي؛ ويختتم بالقول 
بأن «التحديث في إيران تم بواسطة فرنسا""» 

في الواقع أن فرص الإفلات من هذا المنهج هزيلةء وقد أظهرت التجربة أن وضع 
استراتيجية على أساس الرغبة في التخلص منها يؤدي إلى نتائج ضارة. وفي هذا 
الصدد يعتبر مثال جمعية العلماء المسلمين التي تأسست عام VAYN‏ في الجزائر بمبادرة 
من الشيخ عبد الحميد بن باديس معبراً. كانت في البداية مؤسّسة لحماية مجموعة 
شعرت بأنها مستبعدة ومهددةء وظهرت هذه الجمعية «كتنظيم ذي نزعة دينية يهدف إلى 
الدفاع عن الإسلام من خلال تعليم اللغة المربيةء وتمجيد الماضي لإثبات خلود الأمة 
الجزائرية*".» وعلى أساس هذا الهدف لم تقدّم الجمعية أي تنازل للنموذج الغربي 
الخاص بالاستراتيجية وبالمنازمعات وذلك على عكس ما فعلته منظمة «نجمة 
شمال-إفريقيا» أو حزب الشعب الجزائري فيما بعد. وقد أعلنت الجمعية عدم الفصل بين 
السياسي والديني واعتمدت أساساً على مجهود ثقافي يهدف إلى انقاذ الجماعة المسلمة 
بالعودة إلى o ill‏ وإلى قراعته وإلى تعاليمه وإرشاده الفعلي. كان الأمر يتعلق بإعلاء 
شان روح الإسلام الحقيقية من أجل «مقاومة فتنة الغرب» : هكذا حددت الجمعية أولوياتها 
بفتح المدارس الحرة التي تعلّم اللغة العربية وبالإكثار منها . 

ومع ذلك فإن الثمن الذي يكلفه الانغلاق تجاه الأساليب الغربية Ea]‏ الأنصار 
يمكن أن يكون غالياً. كانت الجمعية لا تخلي مكاناً لأي عمل سياسي مستقلء وبالتالي لم 
تكن مضطرة لتبني أية فكرة من الأفكار المرتبطة به تقليدياً وذلك على عكس الخط الذي 
كانت الإحيائية قد استهلته. وبالرغم من أن نشاط الجمعية كان سياسياً بحكم غايته, 
ووفقاً لنموذج يتطابق تماماً مع الثقافة الإسلامية إلا أنه لم يكن يتعلق إلا بحافزها الديني 
ويمشروعمها الخاص بإعادة elis‏ الجماعة الإسلامية بعيداً عن آية استعارة من 
الإيديواوجية القومية الغربية. بل لقد ذهبت الجمعية إلى ما هى أبعد من ذاك: إذ كانت ترى 
أنه لا يمكن لأي حزب مصادرة التعبير عن الأمة الإسلامية ولا التحدث باسم الإسلام؛ ولا 
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يمكن لأي تنظيم حزبي إدعاء الشرعية. هكذا لم يكن للمسرح السياسي الرسمي الذي هو 
مسرح «الأمر» سوى أهمية ثانوية ولا يجب على الجمعية الانضمام إليه أى المشاركة فيه. 
وقد أدى ذلك بالضرورة إلى عدم انشغال بن باديس بالسلطة الاستعمارية إلا بصورة 
ضعيفة؛ بل وإلى التوافق معها وفقاً للاتهامات التي كانت شائعة, والواقع أن الشيخ بن 
باديس كان يُعتبر ll‏ لا يمكن لفكرة القومية الاستناد إلى الإسلام: وكان Sek‏ بين 
«الجنسية القومية» و«الجنسية السياسية»: فالأولى تتغذى على المنابع الثقافية الناشئة 
عن اللغة وعن الدين ويعبر عنها بطبيعة الحال هيئة العلماء والثانية تعود إلى الربط بين 

حقوق وواجبات المواطنة؛ لكنها لا تفر أي عمل سياسي مستقل الأمر الذي يجازف بإعادة 
تكوين الأنصار والمشايعين الحزبيين كما Jai‏ مصالي حاج» ulag‏ فرحات. 

كذلك انحصرت الجمعية في ادارة غزى المجتمع ا مدني وانقادت إلى الانفصال عن 
حزب الشعب الجزائري الذي -لكي يشجب الاستعمار الفرنسي- أستدرج إلى الانتتصاب 
كحزب حقيقيء وإلى اعتناق وسائل التعبئة السياسية الخاصة بأحزاب اليسار الفرنسيء 
وإلى تبني فكرة القومية المصنوعة أساساً في الغرب. إن الدولة الجزائرية التي أنشئت 
بفضل التنظيمات الحزبية اللاحقة ويخاصة جبهة التحرير الجزائرية تحصل على طابعها 
الغربي كدولة قومية تحديداً من هذا Leal]‏ الإيديواوجي. وهذا صحيع بقدر ما هى 
صحيح أيضاً أن الاستقلال والثورة لم يتوصلا إلى اعتبارهما داخل الجماعة الدولية 
المعاصرة أهدافاً واقعية ملموسة بفضل حركة تدعو إلى تفضيل «النقاء» الثقافي. ولا أحد 
يشك في أن جمعية العلماء وفكر بن باديس قد روى الوطنية الجزائرية المعاصرة» وتشهد 
حركة التعريب على ذلك: ويظل صحيحاً أنه لا فكر بن باديس ولا الوطنية الجزائرية 
استطاعا التغلب على معضلة الاكتفاء الذاتي الثقافي واللافاعلية السياسية. 

وليس هذا JEU‏ مثالاً وحيداً: إذ تقوم حركات السكينة والسلام النفسي في كل 
مكان يوجد فيه الإسلام بنشر مفهوم العمل مرتبط بالمأثور Us‏ لكنه Y‏ يقدّم أي تنازل 
السياسة. إن «الأخباريين» الإيرانيين لا يقبلون غير المأثور كمصدر للإلهام, كما يعلنون 
عدم اختصاصهم في المجال السياسي"". ويقوم هؤلاء بدور شديد الأهمية - على غرار 
حركة بن باديس- في مجال التنشئة, ونشر القيم الدينية: وردع الملل المنحرفة (البهائيون 
بخاصة). والأرجح أنهم قاموا بتنفيذ عمل تمهيدي هام في الإعداد للثورة الإسلامية. لقد 
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دحضوا كل عمل سياسي وكل بناء حزبي» ومع ذلك سرعان Le‏ تم تجاوزهم من جانب 
«الأصوليين» الذي أقروا منح سلطة سياسية Cele‏ تقليد» (آية AL‏ ای مرجع للتقليد 
بسيب (tale‏ ء وكذلك من جانب «الصادقية» في السياق السابق الثورة وهي أقلية Le‏ 
حول الخوميني. ومصممة على التزود من الغرب بجميع الأنوا ت الفكرية والتنظيمية 
الخاصة بالعمل الحزبي. ونلتقي هنا مع التعارض بين نوعين من آيات الله وهما 
الخوميني وشريعة مداري: وقد تغلب تشدد الأول على اعتدال الثاني؛ مما تكشّف 
بأن عمل المنارّعة السياسية الصريح أكثر فاعلية من عمل المواربات السياسية الخاصة 
بحالة الرضا والسكينة. لقد تمكن الأخوان المسلمون أنقسهم, مهم مثل مجموع الحركات 
ia had t gel gs ato‏ امرك المنياسية مسوم من 
الأساليب اللينينية أكثر من استلهام المأثور الإسلامي: الواقع أن استراتيجيتهم المذبرية 
وأساليبهم التنظيمية وطريقة عملهم تغترف من قراءة «ما AE et al‏ الشهير] 
أكثر من قراءة القرآن... 
وفي الهند واجهت منظمة WABI,‏ سوايامسواك (RSS)]‏ - منظمة خدمة 
الوطن] خيارات مشابهة. لقد R‏ هذه المنظمة عام ٠‏ لحارية الوجود البريطاني 
بالقوة وهي هندوكية بطريقة نضالية ومطلقة التحيزء واشتركت في أعمال عنف مثل 
اغتيال غانديء ومن المؤكد أنها لا تتشابه مع جمعية العلماء [الجزائرية]"*. ومع ذلك فقد 
دحضت أي توجه حزبيء وابتغت منذ نشأتها أن تكون ثقافية على نحو صارم؛ كما 
أظهرت نفس الرفض للاندماج في العمل السياسيء ونفس النضالية الفعالة لصالح إحياء 
نظام اجتماعي-سياسي مستلهم مباشرة من ثقافة باطنية المنشاء وبخاصة نفس الرغبة 
لهدم المقولات السياسية المصنوعة في الغرب. هكذا رفضت منظمة الراشثريا بفظاظة 
التصور الغربي الخاص بالقومية: لقد شجب Las‏ هيذجوير Hedgewer‏ فكرة 
الحدود وفكرة iall‏ الإقليمي؛ dy‏ رؤية الأمة كاراضٍ إقليمية وحدود «بعقلية العبيد» 
كماحدد هدف منظمته بأنه تحرير المجتمع الهندوكي من الانحطاط وفساد الأخلاق الذي 
أغرقه التغريب فيهما. وكان خليفته جولووكر Golwalker‏ أكثر Lis‏ واقترب أكثر من 
الأفكار المذكورة Last‏ بشأن الإسلامء إذ قام بالتمييز بين القومية الثقافية والقومية 
الإقليمية لكي يمجد الأولى ويرفض PWA‏ 
PALAVA‏ 


كذاك À‏ الراشتريا i‏ ليست سياسية إلا بحكم المصير: Gas‏ أنها ثقافية في 
جوهرهاء فهي هندوكية أولاً وتستبعد من صفوفها البوذيين والجاينيين. ويمتزج مشروعها 
مع مشروع الهندوكية: تدين الراشثريا العلمانية بمفهومها الغربي [قصل المجتمع المدني 
عن المجتمع الديني] ولا تقيّل بعض جوانبها إلا من أجل إعلاء شأن تعدد العلوم الدينية 
الهندوكية. وأخيراً يمكن تقييم استراتيجيتها بالنسبة لهذا الجوهر الثقافي: فمنظمة 
الراشئْريا مثلها مثل العديد من الحركات الإسلامية تماماً تفرّق بين الدولة والمجتمع لكي 
تقلل من اعتبار الأولى وتهمٌشها. ويما أن الجمعية تعبّر عن المقدس فهي أعلى من الدولة, 
تلك الدولة الللصوقة والمفروضة من الخارج والمصادرة للسيادة بطريقة تعسفية. وفي 
المقابل تدّعي LA JI‏ هذه السيادة لنفسها بحكم طبيعتها وبحكم تكريسها الإلهي وهي 
السيادة التي لا معنى لهاحين تكون تحت سلطة الدولة. كذلك تتركز جهود المنظمة في 
تنظيم المناضلينء وتعبئتهم» وتعليمهم» وتدريبهم على دور يقتضي انفصالهم عن الدولة أو 
على أية حال Jaa‏ انتمناهم لها نسبياً. هكذا تنحان Goal JI‏ إلى خيار يتعارض 
تماماً مع خيار حزب المؤتمر الهندي: فهي لاتسعى لإقامة دولة-قومية السيطرة على 
الدولة, بل إلى اجتثاث منهج الدولة والقومية المصنوعان في الغرب من أجل إقامة المجتمع 
الهندوكي في موضع آخر. كذلك aut‏ غاندي وأعوانه هذه الحركة باعتبارها «شمولية», 
بل وحتى «عنصرية» fe‏ بصفة خاصة استخدام جولووكر il‏ «الجنس الهندوكي» 
وتفوقه على الأجناس الأخرى. إن هذه المجادلة التي سريعاً ما بلغت مرحلة العنف الدموي 
تُظهر تماما التفرّع إلى استراتيجيتين. إحداهما خاصة بحزب المؤتمر الذي اختار 
التغريب كاتجاه مؤدي إلى الاستيلاء على السلطة, والأخرى استراتيجية QE y‏ التي 
تبني هويتها ومجهودها التعبوي حول رفض أي تنازل للمسرح السياسي الرسمي وفقاً 
لتأكيدها بصرامة على طبيعتها الثقافية"؟. 

والحال أن تطورات استراتيجية الراشثريا تثير الدهشة بقدر ما هي ذات مغزى. 
فقد حدث بعد حصول الهند على الاستقلال Lula‏ العمل السياسي أنها تحوات ببطء 
نحو ui‏ جميع معالم المهمة الحزبية. كانت في البداية لا تحشد إلا بمناسبة الأعياد 
الدينية ويخاصة أعياد تتويج الآلهة راما وشيقاء ثم تزودت هي وحزب جانا سانج (gill)‏ 
أصبح الحزب الهندي الشعبي في عام (VV‏ بشعية سياسية تطابقت هياكلها تدريجياً 
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مع هياكل الدوائر الانتخابية, ودخل أعضاؤها GU pall‏ متخقين خلف بطاقات سياسية 
متنوعة. وقد oul‏ معارضتها المتنامية ضد إنديرا غاندي -التي جريت حظرها منذ 
عام -AVY‏ إلى جعلها تغير خططها إلى حد كبير: فقد دفعتها إرادتها الواعية بالا 
تخسر (يسبب الإعلان بأنها غير شرعية) ومحاولاتها من أجل الفوز (في وقت كان من 
المشكوك فيه تواصل نجاح حزب المؤتمر في الانتخابات) إلى الانضمام إلى التحالف 
الانتخابي الظافر في عام ۱۹۷۷ء وإلى تغيير خطابهاء وتخليها جزئياً عن الموضوعات 
الدينية لكي تتحدث عن الأسعار وعن الفسادء كما اختارت تمجيد الديموقراطية لمحاربة 
«الديكتاتورية». من الصحيح أن هذا التغيير يعود إلى «جاذبية النظام» الذي أتاح لها 
الاشتراك مباشرة في السلطة في العديد من ولايات الاتحاد لكنه يعني أنه من أجل 
الحصول على قوى جديدة يلزم المشاركة في صراع من أجل السلطة, وقد تحول هذا 
الصراع فوراً إلى تبني مجموعة أفكار شعبوية أكثر منها ثقافية تتسم بالاسناد إلى 
الدولة وإلى الديموقراطية. 

ولا تعني مثل هذه السيرورة التخلي عن المرجعية الثقافية الذاتية إطلاقاً: إنه لا 
ا منظمات الهندوكية, ولا الحركات الإسلامية تتخلى -وليس لها مصلحة في التخلي- عن 
هذا الاستثمار التقليدي, بمعنى عن هذه المطالبة القوية بفهم المعاني التى تتكاثر فى 
سياق التغريب المتزايد. ومع ذلك فإنه سرعان ما يتجلى في الحالتين مأزق السلطة: إذ لا 
يكون خطاب التعبئة فعالاً وجديراً بالثقة إلا إذا انفتح على خطاب الاستيلاء على مواضع 
اتخاذ القرار مما يقرض تبني التقنيات والأفكار المستعارة من الغرب. هكذا سرعان ما 
يصلون إلى أشكال تلفيقية تنتسب إلى الشَعّبوية-الجديدة. ويمكن فيها CM‏ بين 
الاسناد الغربي إلى الشعب صاحب السيادة والاسناد الثقافي باطني LAAN‏ إلى asl‏ 
وبين pilaa Gud‏ تستطيع الجماهير فهمه. 

وإذا أحصينا -من خلال أقوال الإسلامي محفوظ نحناح- الكلمات المستخدمة 
في خطاب جبهة الانقاذ في الجزائر لوصف ما يجب أن تكون عليه المدينة نلاحظ ورود 
هذه التشكيلة الضخمة والغريبة: دولة القانون, حماية الحقوق الأساسية للانسان, العروبة, 
القومية, الديموقراطية؛ الأخاء التضامن: تطبيق الشريعة. كمايتم فهم الإسلام باعتباره 
«دولة ايمان» قانون, كتاب» سيف, عرق» أمةء أخلاق. سلوك» في حين أن «النظرية 
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الاقتصادية الإسلامية» تشتمل على «توزيع منصف وعادل للثروات» تشجيع المبادرة, 
إقامة العدالة الاجتماعية, الاكتفاء الذاتي d...)‏ ازدهار القيم الانسانية المهدرة Je‏ 
«مهدرة من جانب البديل الاقتصادي الغربي: الرأسمالية أو الاشتراكية»]. وبذلك تساهم 
هذه «البوتقة» التي تضم موضوعات منزوعة من قواميس غريية متنوعة ومن مرجعيات 
باطنية المنشأ في إضعاف الخطاب وانزلاقه إلى الغموض وعدم ÄI‏ وفي ترسيخه في 
نموذج PU AU asc‏ 

وينزع الإرجاع إلى الغرب إلى إنجاز وظيفة LAG‏ داخل خطاب المنارّعة. إنه 
يهدف أولاً إلى اقتطاع مساحة من الفكر ومن العمل خاصة بالتاريخ الغربي ثم إعلاء 
Lot‏ وتقديمها باعتبارها كونية. ويقوم الإسلاميون العصريون -على منوال الأقغاني 
أو محمد عيده- باحصاء ما صتع نجاح الغرب والذي يمكن العثور على نظيره في 
الإسلام. هكذا يتعلق الأمر أولاً بالتقدم التكنولوجيء بل ويقيّم الديموقرطية والحرية. إذ 
يؤكد عبد السلام ياسين الإسلامي المغربي أن القيم التي اكتشفها محمد عبده في 
الغرب -«الحريةء النظافة [...]» التنظيم» التكنولوجياء والسلام الاجتماعي»- تنتسب 
للإسلام Lay)‏ في حين يبدى العَتُوشي التونسي cate o‏ «لإعادة اصطياد» الدولة 
الحديثةء ly‏ لأحزاب» والمؤسسات السياسية المصنوعة في الغرب*...هكذا تتم إعادة تكوين 
جزء أساسي كامل من الانتاج الغربي على أساس أنه محايد ثقافياً, مما يضفي 
الشرعية على تبّني الحركات الإسلامية Al‏ ويسّهل حركتها على المسرح السياسي pay‏ 
تحديد اختياراتها واستراتيجيتها السياسية. 

ويتمخض الإرجاع إلى الغرب Liaj‏ عن إضفاء الشرعية على مساحة من 
الخصوصية. إن حقيقة أن الحساب الختامي للتاريخ الغربي ليس سلبياً كليةء لا تبرر 
إطلاقاً حالة «الانيهار» التي توحي بها إلى بعض النخب في العالم الإسلامي. بل وأكثر 
من ذلك Las‏ أن الغرب مادي بحكم ثقافته فلا بد وأنه «سيخون» «a‏ العليا الخاصة 
بالأخاء والحرية gi‏ بالعدالة. إن الحركات الإسلامية التي تختفي حين يتعلق الأمر بابتكار 
نموذج جديد للمدينةء وتعفي نفسها من المساهمة يتقديم يوطوبياجديدة, تستخدم Ui‏ 
عن الغرب لكي تضفي الشرعية على إعادة تملّكها Lill‏ ومن أجل ترسيخ على شان 
صيغتها السياسية بالنسبة لصيغة منافسيها السياسيين الذين يهملون أو يحاريون أي 
VAKAYA‏ 


مجهود للتغبير عن الهوية. 

وأخيراً. وبمقتضى هذا المنهج ذاته يصلح الإرجاع إلى الغرب كطريقة لنزع 
الشرعية عن ميادرات الآخر. وتتجلى هذه الصيغة بطريقة واضحة في خطاب ابو 
الحسن بني صدر الذي من غير أن يستعفي من تبعيته للإسلامية الأكثر راديكالية, 
يضع lac‏ السياسي عند ملتقى «غايات الحرية؛ والحداثة, والثورة الاجتماعيةء والإسلام». 
وتم أيضاً شجب دولة آل بهلوي باعتبارها «خارجانية» بمعنى أنها نتاج غربي أساساً. 
والأكثر غرابةء بل وما أكثر دلالاته أن «ولاية الققيه» التي أقامها الخوميني لاقت النقد 
والرفض باعتبارها «فكرة غربية», «منبثقة عن نظرية سيادة البابا»» وأنها بهذه الصفة 
تتناقض مع الإسلام. وتخضع د e Gill‏ [المحافظة على تمام الدين واكتمال] للتحليل 
iai‏ في حين أن العلمانية التي يستند إليها رئيس جمهورية إيران السابق [بني صدر] 
لكي يزيل عن نفسه الطابع الخوميني يقدمها على أنها «محدّدّة في القرآن» و«منبثقة عن 
الإسلام لاعن العهد الجديد الذي يدحضها بتأكيده على سيادة الله الكاملة»» في حين أن 
كتاب المسلمين «يؤكد على مسئولية vt all‏ 1 
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/\ev/ 


الفصل الرابع 
المنتجات المستوردة 


لا تنشا التَبّعية من المحاكاة وحدهاء بل ترجع add‏ إلى اختلال وظيفة EU‏ 
المستورد. لقد أقام أنصار نظرية التطور نظريتهم على أساس يقينهم بأنه يمكن انتشار 
نماذج الحكم الغربية من غير إحداثها لانشقاق في المعاني من ali‏ ولا لتنافر ثقافي 
يؤدي إلى اختلال وظيفي من الناحية الأخرى. ومع ذلك فإن إعادة النظر في هذا الرأي 
قد قلبت بطريقة واضحة للغاية الاستنتاجات التي توصل إليها أنصار نظرية التطور. إن 
المنتجات المستوردة تفقد وظيفتهاء بمعنى أنها تفقد فعاليّتها وخصائصهاء وتصبح أيضاً 
glaas thos‏ جديدة تتجه gai‏ إعادة تكوين c adl‏ السياسي المندرجة داخله وفقاً 
لأشكال ue‏ تجعله يزداد تبعية. وتسري هذه الملاحظة على معطيات النظام 
لسياسي؛ ويمكن تطبيقها على Gad‏ ا معايير, وعلى الصيّغ الإيديولوجية؛ بل وعلى 
محتوى الجدل السياسي. 


نظام سياسي مستورد 

فيما يتعلق بمعطيات النظام السياسي, يعتبر مثال الأحزاب السياسية مثيراً 
للانتباه بنوع خاص. لقد تكون النظام الحزبي في العالم الغربي خلال القرن الماضي 
باعتباره أداة للمشاركة وللتعبئة السياسيةء ولتنظيم نظام سياسي انقلبت أوضاعه بسبب 
ادخال حق الانتخاب العام تدريجياً. ويستهدف هذا النظام إدارة الناخبين وقد فرض 
PALLA‏ 


نفسه -وفقاً لعبارة alle‏ السياسة النرويجي Gad‏ روكان -Stein Rokkan‏ باعتباره 
عاملاً للتكامل وعاملاً للتنازع. فهو يحقق التكامل داخل جماعة تتسم من الآن 
فصاعداً بالتكافلات السياسيةء ويربطها التشارك في المواطنة؛ بل وتربطها أيضاً 
المعتقدات المشتركة. كما أنه عامل للتنازع في داخل مجتمع منقسم يسبب انفلاق 
مستوياتهء ويسبب نظام المنافسة الحرة من أجل Alal‏ 

وخلف هذه الوظيفة المزدوجة التي فرضت نفسها كحركة طبيعية النشاط الحزبي 
تظهر ثلاث سمات خاصة بالتاريخ الغربي غير قابلة للتصدير. الأولى هي فتح الطريق 
أمام أساليب التشارك في التكتلات الاجتماعية ومشايعتها: قمنذ القرن التاسع عشر 
أدى gai‏ تفريد العلاقات الاجتماعية, المتزامن مع نمو الحركة الترابطية وذبول التكافلات 
الجمعية إلى توفير إمكانية للتعبئة الحزبية تحقق إرضاءاً خاصاً لعضى الحزب» مما سمح 
لعلم الاجتماع القيبيري بالنظر إلي الحزب باعتباره «تشارك»". والسمة الثانية هي أن 
التاريخ الغريي قد مزج الحزب بقوة مع الاستيلاء على السلطة عن طريق التزامن 


والتنسيق بين تكوين الأحزاب السياسية وإجراء التعبئة الانتخابيةء في حين أنه تم تاليف 
الأحزاب في البلدان التي كانت مستعمرة بهدف المطالبة PRE en‏ 


الوطنية. asy‏ من تاليف الأحزاب في هذه البلدان من أجل التنافس على السلطة, فإنها 
تشكلت للتجمع بصفة اجماعية ضد الدولة الفارضة لوصايتها . وأخيراً تم ابتكار النظام 
الحزبي في التاريخ الغربي عندما كانت قد تكونت منذ قرون سابقة انفلاقات اجتماعية 
متعددة تتمخض إثارتها عن تغذية ديناميات الترابط والتنافس من أجل السلطة. وقد أدى 
eoi‏ هذه الانفلاقات إلى خلق تكافلات أفقية وطيدة, في حين أن التكافلات الرأسية 
وأساليب الموالاة تقيم المنافسة السياسة في إفريقيا وفي آسيا على أساس Sa‏ 
والشللية مما يقلب أوضاع الوظائف السياسية الرئيسية للأحزاب. وفي ظل مواجهة 
سياسية يسيطر عليها هذا al‏ من المرجع أن تفقد وظائف وضع البرامع ودمع 

المصالح أى التدريب النضالي كل امكانية للفعاليةء بل وحتى كل مبرر لوجودها. 
وفي المقابل يخدم استيراد المنهج الحزبي اعتبارات استراتيجية أخرى das‏ 
بوظائف أخرى. ويُستخدم كاداة للخروج من النظام السياسي الماضي حيث تشابكت 
التبعية مع المأثورء ويعمل كمحطة اتصال سياسيء ويتيح إدارة مسرح سياسي لا ينبثق 
Zey‏ 


بصفة رئيسية عن ممارسة حق الانتخاب بحرية وفي ظل التنافس. ومن المفارقة أن 
يكون منهج الخروج هو المنبع الرئيسي لدينامية المحاكاة. فقد استعارت نخب الجماعات 
المقهورة من الدول الاستعمارية هياكلها التنظيمية من أجل الحصول على الاستقلال. وفي 
هذا الشأن يعتبر مثال إفريقيا الفرانكفونية Late‏ للانتباه, ]3 أنشئت في نهاية 
الحرب العالمية الثانية أوائل الأحزاب الكبيرة مثل التجمع الديموقرطي الإفريقي'. 
لقد قام بانشاء هذه الأحزاب أوائل الأعضاء السابقين في الجمعية الوطنية الفرنسية 
[البرلان الفرنسي] أمثال فيلكس هوفويه -بوانيي وموديبى كيتا وهوبير 
ماجا الذين قاموا بتعلم واقتباس رموز أحزاب اليسار الفرنسي وهياكلها التنظيمية 
وبرامجها وإيديولوجياتها وبنقلها كنسخة طبق الأصل من تلك الأحزاب. وكانت ا محاكاة 
IS‏ شدة لأنه لم يكن ممكناً الحصول على الاستقلال بواسطة هذه النخب ومن أجل هذه 
abil‏ إلا على أساس سياسي قوي بمعنى تجاهل المعطيات الاجتماعية-الثقافية 
التقليدية Legh‏ وعلى أساس ا محاكاة, بمعنى في سياق أهلية مؤسسية تعلمها هؤلاء 
aca uela‏ عن السلطاح الأخرى للحتلا . هكذا تم الانشقاق من خلال المحاكاة 
وفقاً لطريقة لا جدال بأنها لاتقتصر تقتصر على هذا الجزء من العالم وحده. فقد كانت تلك هي 
نفس مسيرة حزب المؤتمر [الهندي], e‏ وذات مسيرة حزب البعث الذي حمل منذ وقت مبكر 
طابع قومية عربية تعلّمها في المدارس اللبنانية المسيحيةء ويفضل العلاقات المعقودة مع 
زعماء الأحزاب الاشتراكية الأوروبية. 
ويشير JULI‏ الأخير إلى أنه حين يضطلع حزب ذو اتجاهات قومية بإحداث قطيعة 
جذرية Silay‏ فلا تعوزه المراء جع الغربية حتى وإن تغيرت هويتها؛. هكذا قام انطون 
سعادة بتأسيس «الحزب القومي الاجتماعي السوري» في بيروت عام VAYY‏ 
مستعيناً بخطاب ويممارسة وبرموز تدين بالكثير إلى الجولات التي قام بها زعماء الحزب 
في المانيا وإيطاليا الفاشيتين, وتم استكمالها بالتجارب التي عاشها انطون سعادة ذاته 
أثناء منفاه في المجتمع البرازيلي الجيتولي [نسبة إلى الرئيس جيتوليى شارجاس 
رئيس البرازيل السابق 1504-1447]. وقد حمل هذا الحزب لواء موضوعات «سوريا 
الطبيعية» ء والترويج للعلمانية؛ وفصل الدين عن oll‏ وكان Gia‏ بطريقة عسكرية 
واستبدادية تتشابه إلي حد كبير مع تنظيم الحزب الفاشي الإيطالي والحزب الاشتراكي 
INA‏ 


الوطني الألماني [النازي]. وتسري الملاحظة ذاتها على الكتائب اللبنانية التي أنشأها 
پییر الجميّلعام VAT‏ وتحولت إلى حزب سياسي عام 1107 بالاقتباس من نقس 
المصادر وأثناء الإقامة في نفس الأماكن. وبطريقة مشابهة قام أحمد حسين وفتحي 
رضوان بتأسيس حزب مصر الفتاة عام gag AAYY‏ الحزب الذي يخلفه اليوم حزب 
العمل الذي يلجأ إلى موضوعات ويستخدم أساليب مقتَبّسة من نفس القاموس: كان 
مناضلو مصر الفتاة يرتدون القمصان الخضراء ويؤدون قَسَم ell‏ وتبئى الحزب 
خطاباً يخلط المراجع الفرعونية بالمراجع الإسلامية ويستنكر «سيطرة الأثرياء» على حزب 

الوفد. 
ومع ذلك فالنمط الماركسي والاشتراكي-الديموقراطي أكبر نفوذاً وأكثر 
انتشاراً. يتضح ذلك من انتشار الأحزاب الشيوعية في جميع أنحاء العالم. ويمكن «bal‏ 
أيضاً من خلال الحركات التي استدرجتها وظائفها التي اضطرت إليها نحو الانحيان إلى 
نماذج اشتراكية الأحى. هكذا أدى النضال من أجل الاستقلال حين كان قوياً إلى تحبيذ 
ظهور فكرة الحزب «الطليعي»» وجعل جبهة التحرير الجزائرية مثلاً تتقارب من 
النموذج اللينيني, نظراً SY‏ الاستناد إلى تعبئة وطنية إجماعية لم يلبث أن أقر تصعيد 
الجبهة إلى حزب حاكم وحيد. وكان تطور الأمور مماثلاً بالنسبة للحزب الإفريقي 
لاستقلال Glib‏ والحركة الشعبية لتحرير أنجولاء وجبهة تحرير 
موزمبيق, والاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي. وقي مجموع هذه الحالات 
كانت الشللية والمنافسة بين الزعماء المحتملين الذين يبحثون في القواميس الإيديواوجية 
الدولية عن الطابع الذي يمكنه تمييزهم عن الآخرين, تقومان بتنشيط منهج الاستعارة 
وبتوجيهه بمعزل عن انفلاقات المجتمع وعن المجازفات الاجتماعية الداخلية. وبطبيعة 
الحال أن هذه العملية تكتمل بالضغط من جانب البيئة الدولية المسيطرة على الأحلاف 
والتي bas‏ الحركات الاستقلالية على الاغتراف من مراجع اليسار, بل ومن مراجع 
اليسار المتطرفء ما يعاونها على تنظيم خطابها وممارستها. ومن هذه الناحية كان 
السعي - og pall‏ أحياناً- للحصول على المساندة السوقييتة حاسماً؛ وكان في بعض 
الأحيان Jta‏ مزاداً عجيباً لديناميات الاستعارة» كما يتضح من ا مثال الروديسي حين 
اضطرت حركة «زانى» برئاسة روبير موجابي إلى التماس النموذج الصيني لمجابهة 
VARSIA‏ 


الحركة الاستقلالية المنافسة «زايى» برئاسة جوزويه نكُومى الذي كان قد حصل على 
المساندة السوقييتية. وكان الفارق الذي يفصل بين الحركتين عرقياً في الأساس إذ كانت 
الحركة الأولي تضم غالبية من جماعات «الشونا» في حين كانت الثانية متأصلة لدى 
جماعات «ندبل» في جنوب البلاد. هكذا تم التعبير عن هذا الفارق العرقي وإعادة تكوينه 
بالإسناد إلى اعتبارات تتراكب فيها منازعات بين أشخاص وبين bé‏ وإلى مراجع 
مستعارةوأنماط مستوردة. 

هذه المفارقة ذاتها الخاصة بالانشقاق الذي tio‏ الاستعارات نجدها أيضاً في 
تاريخ المركة الاستقلالية التونسية؛ حين قام حبيب يورقيبة بإصلاح حزب 
الدستور عن طريق إنشاء حزب الدستور الجديد الذي ميز أصالته بقومية أكثر 
تشدداً وإلحاحاً يكثير. والحال أن هذا الحزب المتجدد قام في الوقت نفسه بحشد i‏ 
جديدة من خريجي كلية الصادقية التي تميزت تحديداً بالتعليم الغربي والعلماني الذي 
تنشره. وكان هؤلاء الكوادر في أغلب الأحوال قد تعلموا أيضاً في الجامعات الفرنسية 
حيث درسوا القانونء وبالتالي ga‏ القانون الغربيء كما كانوا بخاصة يخالطون مناضلين 
وزعماء اشتراكيين تأثر إنشاء الحزب الجديد بنفوذهم". 

وينطوي هذا المنهج الذي يتحد فيه الانشقاق مع المحاكاة على اختلالات وظيفية. 
إذ حين تصل هذه الأحزاب إلى السلطة بفضل الاستقلال فإنها تحاول إدامة Gya‏ كانت 
ترتبط أساساً بالكفاح ضد الأجنبي. كما تحافظ فى الوقت ذاته على خطاب وتقوم 
بممارسات مستوحاة إلى حد كبير من نماذج خارجية. وتتزايد أخطار العداء السياسي 
والتباعد بين الحزب المنتصر والسكان إلى حد كبير. إن مثال حركة «زانى» [الاتحاد 
الوطني الإفريقي] في زيمبابوي ذو دلالة كبيرة: لقد فقد منهج الانشقاق الذي bas‏ هذه 
الحركة ويبعث فيها النشاط معناه تماماً بعد الحصول على الاستقلالء وتحول إلى أداة 
لصالح LAS‏ صغيرة تتولى السلطة. إن ا مجهودات المتتالية التي بُذلت للتعبئة خلال أول 
حملة للانتخابات التشريعية في ربيع عام ٠۱۹۸ء‏ لم تسفر إلا عن نجاح ظاهري. وإذا 
كانت المشاركة الرسمية المعلّنة بلغت AV‏ وإذا كان الحزب قد حصل على AM‏ من 
الأصوات في منطقة شونالاند -المنطقة التي تسكنها جماعات الشونا المهيمنة- فإننا 
نعرف أن سكان القرى قد امتنعوا عن حضور الاجتماعات الانتخابيةء مما دقع فروع 


VARAA 


الحزب المطية إلى استخدام الإكراه الجسماني والمعنوي واللجوء إلى العنف. والخلاصة 
أن هذه الخطوات الأولى ساهمت في الوصول تدريجياً إلى منهج الحزب الوحيد. 

ومن هذا المنظور يستحق التغير الوظيفي (gall‏ أصاب خطاب حركة gil‏ ذات 
الطابع الماركّسي-اللينيني اهتماماً خاصاً. كان هذا الخطاب موجهاً أساساً لتسجيل 
الانشقاق عن النظام الاستعماري» ثم تحول تدريجياً إلى وسيلة إيديولوچية لحجب سياسة 
اقتصادية هي في الواقع «ليبرالية جديدة» تعبّر عن علاقات تبعية جديدة تضغط على 
روديسيا السابقة [زيمبابوي منذ عام [VAM‏ وفي مواجهة سلطة اقتصادية بيضاء لم 
تستسلم» ظل انتاج الحزب الحائز على السلطة لإيديولوجية ذات طابع ماركسي-لينيني» 
واتباعه لسياسة خارجية في صالح الكتلة الشرقية هو الصيغة الوحيدة لإقرار شرعية 
الفريق الذي في السلطة, والعلامة الوحيدة على استمرارية خطه السياسي. 

وتسري هذه الملاحظة نفسهنا على أغلب الأحزاب التي كونت هويتها الاشتراكية 
خلال نضالها من أجل الاستقلال. إن تحول هذا المرجع [الاشتراكي] تدريجياً إلى 
خطاب إيديولوجي مبهم غير مترسّع قومياً سرعان ما أقام الهوة التي تفصل هذه 
الأحزاب عن السكانء وخلق بهذا دعوة هائلة لصالح المنظمات الأصولية والخصوصية. لقد 
تكوّن نجاح جبهة الانقاذ الإسلامية فوق انقاض جبهة التحرير التي لم تستطع الأستمرار 
في حمل إيديولوجية اشتراكية بعيدة عن الثقافة الجزائرية وتدحضها عملية الخصخصة 
والانفتاح تجاه صندوق النقد الدولي: إن قدرة الطوائف والكنائس iat)‏ في إفريقيا 
السوداء على التعبتة بقوة تعود إلى جاذبية منهج الخصوصية في مواجهة أحزاب تعلن 
عن نماذج سياسية لا تحشد الجماهير. هكذا أدى هذا الاختلال الحزبي إلى تسليم مثات 
الألوف من المؤمنين إلى الكنيسة «الهاريسية» في ساحل العاج « وكنيسة «لوميا» في 
زامبيا وكنائس «الالادورا» في إفريقيا الغربية, بل وأيضاً إلى جُمعيات المرابطين 
في السنقال أى إلى طائفة المتاتسين التي نشرت الرعب عام 1444 بولاية جونجولا في 
شمال "Gael‏ 

والحال أنه لا يجب تحليل جميع هذه الحركات باعتبارها منظمات بديلة. Lil‏ 
تتغذى على الأصالة وعلى الخصوصية وترفض التحول إلى أحزاب سياسية: بل تقوم 
باتهام الأحزاب ويتجريدها من الشرعية. وبهذا فهي تندرج في منهج منارّعة المسرح 
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السياسي وتدعو إلى الخروج من السياسي وتسعى - وفقاً لتعبير كريسئيان Gol‏ 
-Christian Coulon‏ إلى إثارة العداوة ضد المجتمع. وفي ظل هذه الظروف سرعان ما 
يظهر منهج الدأئرة المغلّقة: فالأحزاب السياسية التي تفقد قدرتها على التعبئة تتحول إلى 
مجرد دعامات المنافسات الشللية بين النخب في السلطةء ويذلك تغذى منازعتها من جانب 
حركات اجتماعية خصوصية تدعو لهذا السبب بالتحديد إلى الخروج من السياسي وإلى 
معاداة المجتمع, مما يزيد بدوره من عجز الأحزاب السياسية التقليدية عن التعبئة. هكذا 
نجد أن المنابع الحزبية التي كانت موضع فخر الطبقات السياسية الجديدة في بداية 
الاستقلال تنهار في كل la‏ مما يجعل هذه الأحزاب تزداد خضوعاً للمساندات 
الخارجية Lay‏ بعد يوم . وليست من المفارقات gll‏ أن يكون هذا هو مصير أحزاب 
الانشقاق, إذ JEU‏ عجزها المتنامي عن التجدد Gey‏ تكييف وظائفها سبباً غير مباشر 
لكنه هام لغاية لتعميق علاقات التبعية. 

بالرغم من أن أحزاب البلدان النامية هي أدوات للانشقاقء إلا أنها تجتهد من أجل 
تأدية وظيفة الاتصال السياسي بهدف الريط بين الحاكمين والمحكومين. من الصحيح أن 
هذه ye Uhl‏ في النطام al‏ ورد رة عادة في جميع النظم السياسية. ومع 
ذلك فإنها تصبح منتمية إلى Gud‏ آخر مختلف تماماً حين تتم ممارستها خارج نطاق 
استخدام أسلوب الانتخاب العام التنافسي؛ وفي سياق تتولى فيه التكافلات الجمّعية 
والشبكات الاجثماعية جوهر وظيفة الاتصال. وفي مثل هذا النموذج من الحالات تكون 
فرص إقامة لغة مشتركة بين الفئات الحزبية والجمهور أكثر ضالةء لا سيما oly‏ شعور 
الطرقين بالفائدة المحققة يكون أقل بكثير منه في ظل المنهج التنافسي. فمن ناحية 
الجمهور يتكشف له بأن استخدام علاقات الموالاة والقرابة أكثر فاعلية بكثير» ومن ناحية 
الحزب فإنه يتشكك في جدوى مجهود نقل المطالب وتقديمهاء خاصة وأنه لا يتم التعبير 
عنها في المجال العام» ولأن غياب المنافسة الحزبية يجعل الاهتمام بمطالب السكان قليل 
الجدوى ويحرمه من أية منافع عاجلة. وبالعكس, فإن مجمل توجه الإيديولوجية التطورية 
Bes‏ الحزب من قمته إلى قاعدته على تأدية وظيفة تربية سياسية لا تنزع نحو منج أي 
شيء كان للمستوى الحزبي المحلي. ومن هذا المنظور تتجه استعارة نموذج المركزية 
الخاص بالأحزاب الجماهيرية الغربية نحو الانحراف والتشدد: تزداد المركزية قوة 
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وتدعيماً لا سيما وأنه يتم تفضيل وظائف التربية السياسية وتعضيد النخب الحائزة على 
السلطة على وظائف التعبئة الانتخابية وتجميع المطالب. 
وحينئذ تجد الأحزاب المعنية نفسها تواجه تناقضاً. تتجه المركزية شيئاً فشيئاً 
إلى الإضرار بقدرة المنظمات الحزبية على الرّعاية:ألتي تعتمد بشدة على استقلال 
مستوياتها المحلية. وقد ثمت ملاحظة هذه الظاهرة في حالات متنوعة للغاية كحالة تركيا 
في السبعينيات وحالة Las‏ عام Ge M VY‏ تحول حزب الاستقلال soll‏ إلى حزب 
Yaa‏ وعلى هذا يصبح التصدي لهذا الاتجاه أمراً منطقياً إلى حد كبير وموضع اهتمام 
الزعماء الذين مع ذلك يواجهون صعوية كبيرة من أجل إضعاف السلطة المركزية وإجراء 
توزيع حقيقي للسلطات الذي يتعرض لمعارضة النخب الحزبية الوسيطة ولمحاولات كبحها 
لعملية التجديد. إن استحالة إجراء الإصلاحات التي شهدناها في أحزاب عديدة مثل 
الاتحاد الاشتراكي العريي في عهد عبد الناصرء وحزب ساحل العاج 
الديمقراطي برئاسة هوفويه- يوانييه أو الحزب الديموقراطي الغيني برئاسة 
سيكو توري تكشف بوضوح عن الآثار السلبية للتخلي عن المنطق الحزبي. في الواقع أن 
هذه الأمظة الثلاث تبيّن أنه من أجل تنشيط المستويات الحزيية المحلية يجب على قيادة 
الحزب إما الاستسلام أمام السلطات التقليدية التي افلتت من سيطرتها US)‏ حدث في 
مصر وفي ساحل (glll‏ وإما أن تقوم بذاتهابتكوين خلايا قاعدية تتولى إزاحة 
طبقة سياسية جديدة كاملة تستمتع بامتيازات حصلت عليها من المنهج التطوري 
للبيروقراطيات الحزبية والإدارية. ومن هذا المنظور نجد JGL‏ الغيني كاشفاً. 
ومن بين النتائج المترتبة على هذا الضعف cog ll‏ للأحزاب السياسية في البلدان 
النامية توجهها أكثر نحو الخارج. وبالتالي نحو المسرح الدولي. إن ns‏ انغراس هذه 
الأحزاب في المجتمعء وتورطها الشديد في العمل السياسي الحكومي يجعلها أحياناً أكثر 
حساسية للمجازفات الدولية. ويتجه الحزب حينذاك إلي أن يصبع عنصر اتصال 
ديلوماسي وسياسي بدلاً من كونه دعامة المطالب الصادرة عن المجتمع. هكذا كانت 
الوظيفة الأساسية لإنشاء الاتحاد الاشتراكي العربي عام VAT‏ في عهد Jlag‏ 
عبد الناصر هو إبلاغ الخارج بأن الديلوماسية المصرية تتجه نحو موالاة السوقييت. 
كما أتاح تحول حزب الدستور الجديد إلى الحزب الاشتراكي الدستوري 
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للحبيب بورقيبة الاعلان عن تشدده في اختياراته الاشتراكية التي كانت هي ذاتها 
تمثل علامة بلىغه الانشقاق ق مع فرنساء وعن das‏ عن رعاية دولية جديدة. 

هكذا فإن هذه الأحزاب التي يستهويها المسرح الدولي والمنفتحة إلى حد كبير على 
الخارج تعاني من آثار ضعف قدرتها على الفعل داخل النظم السياسية النامية. وفي 
الوقت نفسه يدفعها هذا الانزلاق نحو التحول -جزئياً على الأقل- إلى ناقلة 
للايديولوجيات والسياسات الدولية وبالتالي إلى أدوات للتبعية. 

ويسبب هذه الحقيقة ذاتها يحيد دور الأحزاب السياسية المؤسّسي بشدة عمايميّزه 
في حالة التنافس:الحزبي. لقد خلقت الأحزاب السياسية لتنظيم التعبير عن حق الانتخاب 
العام؛ ويشير تاريخها إلى أنها سرعان ما ارتبطت بإدارة النظم التعددية إلى حد ذويانها 
مع معطيات سير عمل الديموقراطية. وحين تندرج الأحزاب في منهج غير تنافسي فإنها 
تصبح في حالة عكسية بحيث تتمخض عن نتائج غير Ad gia‏ . وتسري هذه الملاحظة أولاً 
على الحزب الواحد الذي تضنعف وظائفه بمرور الزمن, وتذبل ذاتيته شيئاً فشيئاً تجاه 
الدولة. وعلى ضوء هذا المفهوم يعتبر تطور جبهة التحرير الجزائرية لافتاً النظر. إذ كلما 
ابتعد زمن الاستقلالء كلما ازداد فقدان الجبهة لهويتها الحزبيةء وازداد ضعف سيطرتها 
على Qs‏ المجتمع الثقافي. وفي مواجهة عدم نفعية الحزب كانت النخب السياسية 
الجديدة محقة تماماً بان تبدي استياعها tia‏ وتفضل عليه منصباً أكثر فائدة وأعظم 
تفوذاً في مختلف مؤسسات الدولة. الواقع أن هذه المؤسسات تضم رموز فعاليّات السلطة 
وتسمح بنوع خاص للجيل الجديد من التكنوقراطيين الجزائريين الشباب بالاحتراف 
وياثبات جدارته وبإجراء اتصالات خارجية والسفر إلى الخارج» وبالاستفادة كاملاً من 
المميزات المصاحبة لممارسة السلطة. هكذا حل الجيش محل جبهة التحرير الجزائرية ثم 
حلت محلها تكنوقراطية الدولة الجديدةء وسرعان ما فقدت شهرة«الهيمنة الحزبية» التي 
حصلت عليها عند انتهاء حرب التحريرة. 

وحين يتخلى الحزب الوحيد تدريجياً عن وظيفته كسلطة eSa‏ فإنه يذزلق في 
الأغلب نحو عجز وظيفي لايترك له سوى دور التَبّعية مما يزيد من اغتراب المجتمع 
سياسياً. وحين كان فيما مضى يتخذ موضعاً وسطياً يقع أدنى سلطة الدولة فقد كان 
يمكنه ازعم بممارسة دور الرّعاية الذي اتجه نحو الاختفاء تدريجياً لكي تحل مكانه وظيفة 
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تنظيم الصراعات الشألية. ويما أن الحزب الوحيد يمتلك مقار جغرافية متنوعة ويحتفظ 
بعدد كبير من الأعضاء فيمكنه أيضاً أن يحل محل بيروقراطية الدولة على Bas‏ مستويات 
محلية وفي الأقاليم. هكذا يمكنه الرضا بالقيام بوظيفة مناوية تستطيع اشباع رغبات 
نخبة صغيرة وسيطة. إن أعضاء حزب البعث السوري اليالغ ٠٠١ pause‏ ألف عضو 
يقومون Sia‏ بدور الادارة المطية؛ ذلك مثل حزب الجمهورية الإسلامية الذي كان في 
الواقع caso‏ التنسيق بين الوعاظ وبين المنظمات الثورية المحلية في إيران خلال 
الثمانينيات". من المؤكد أن هذه الوظائف العديدة الجديدة تمثل ابتكارات سياسية لكن 
إنجازها محصور ومحدود بسبب اغتراب gl‏ الحزبي ذاته. ويتم اعتبار جبهة التحرير 
الوطني الجزائرية وحزب البعث السوري بأنهما منظمات وسيطة جماعية, dta LL‏ 
المستويات المحلية للأحزاب الإفريقية الوحيدة التي يتم دائماً تفضيل عمل رؤساء القرى 
المتاوب Lady. ale‏ يتعلق بالحزب الجمهوري الإسلامي الإيراني فإن ضعف نفعيته قد 

أدت مباشرة إلى وقف أنشطته بقرار من الخوميني في يونيى SAAV‏ 
وفي أغلب الحالات يؤدي سير العمل في سياق التعددية الصزبية المعلّنة إلى 
انعاكسات لافتة للنظر. والواقع أن التسليم بالتنافس بين الأحزاب das‏ قوى أشكال 
الحكم الاستبدادي التقليدية. هكذا قام العاهل المغربي في عام 11054 بتحبيذ إنشاء 
حزب الاستقلال الديموقراطي وإعادة تشكيل الحركة الشعبية للإصلاح 
الزراعي وذلك من أجل خداع حزب الاستقلال المطلق القوة الذي كان يحجب سلطة 
القصر. وفي إيران الستينيات قام الشاه بإضفاء الصفة الرسمية وا لمؤسسية على 
الصراع eyll‏ بتحبيذه إنشاء نظام حزبي ثنائي يتواجه فيه حزب glia‏ مع حزب 
«ماردوم» بطريقة تجعلهما يتصارعان Gags Loe‏ تدعيم سلطة الشاه الاستبدادية 
الخاصة. play‏ السادات بنفس الشيء أيضاً حين أحدث نظاماً محكوماً التعددية 
الحزبيةء بحيث يكون واضحاً وظاهراً Las‏ فيه الكفاية لكي يُضفي الشرعية على الحزب 
المهيمنء ويكون De‏ بدرجة كافية أيضاً لكي لا يعرّض الحزب المهيمن للخطر. هكذا 
أدى استيراد النموذج التعددي في كل Ula‏ من هذه الحالات إلى إحداث إنجازات وظيفية 
تتناقض تماماً مع السمات الأصلية للمنتّج المستورد, بحيث تقوم بتدعيم الاستبدادية بدلا 
من إنهائهاء وتجعل من الحزب أداة لزيادة تمرك السلطة السياسية بدلاً من أداة لتوزيع 
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هذهالسلطة. 
والأرجح أنتا نعثر هنا على أحد الأسباب الرئيسية لضعف إنجاز الأحزاب في 
البلدان النامية؛ بل ولطابع غالبية هذه الأحزابٌ الوهمي: إن انحراقها الوظيقي لا يساهم 
في إبعادها عن المجتمع وعن الفاعلين الاجتماعيين وفي حبسها داخل مسرح سياسي 
رسمي piles‏ قحسب؛ » بل Laut‏ في إشعال إحساس السكان باغتراب هذه الأحزاب 
أوانتمائها إلى عالم رهزي وإنساني خال من الحقائق الاجتماعية. من الصحيح أن الحزب 
ليس لهذا معزولاً عن التقاليد الاجتماعية-السياسية ويمكن ختى أن يحاول اجتذايها 
لصالحه وخاصة بتبنيه لمناهج الرعاية والمحاباة. فقد أستخدم حزب الاستقلال 
المتحد في زامبيا كمركز موالاة للمزارعين المطالبين بقروض. وفي داخل الحزب ذاته 
قامت كل من Leas B92)‏ وزمرة ألاتونجا بنشر شبكتها الخاصة الترويج لتحزيها الزمري عن 
يق توفير الوظائف ومنح جميع أنواع التصاريح. ومع ذلك بدأت هذه الظاهرة في 
الذبول حين أصبع all‏ مؤسسة رسمية وتحول إلى حزب وحيد واندمج في منهج سلطة 
الدولةوفي الأبوية-الجديدة'. وتتغير العصبية Up‏ وأعمال الرّعاية حينذاك لكي تصبح 
أدوات لممارسة مركزية ت QU‏ بصاحب الساطة العليا إلى وضع أنصاره المخلصين على 
رأس الحزبء سواء كانوا من المحيطين بالرئيس ILS‏ في زامبياء أو الرعايا 
الساحليين في الحزب الاشتراكي الدستوري في تونس بورقيبة, أو المالذكة في 
الحزب الديموقراطي الغيني برئاسة سيكو توري» أى التكريتيين في حزب البسعث 
العراقي برئاسة صدام حسين» بل وأسرة غاندي في حزب المؤتمر بالهئد. 
هكذا تجمع الدينامية الحزبية نتائج استيراد نشيط يتمخض عن تحول سريع في 
وظائفهاء مع استئثار قوي من جانب رجال السلطة التنفيذية يساهم في تحجيم استقلال 
ail‏ الحزبي داخل النظام الاجتماعي. ويزداد اختلال هذه التركيبة الوظيفي لا سيما 
وأنها تتعرّض للتفاقم ٠‏ إن استيلاء السلطة المركزية على الأحزاب -التي تكون في الأغلب 
وحيدة- يقلل احتمالات اعادة امتلاك المجتمع لهذه الأحزاب» مما يساعد على ازدهار 
الحركات الترابطية الدينية والعرقية. وفي الوقت نفسه تؤدي طريقة إدماج الأحزاب فى 
المسرح السياسي الرسمي هذه إلى ضعف إنجازها والانتقاص من استقلالها تجاه 
المؤسسات السياسية-الادارية وبالتالي يبز طابع الاستيراد ge‏ ويتضع أكثر 
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التفاوت بين الوظائف المسئدة للأحزاب الغربية وبين الواقع الاجتماعي- السياسي للبلدان 
غير الغربية. 
إن المحاولات المبذولة لإجراء تصويب رمزي» وتنظيم الانتخابات «بلا caged‏ التي 
نعرف Li‏ ليست سوى إخراجاً مسرحياً في الأساس» لا تغيّر شيئاً في الجوهر, أي 
في العلاقة الوثيقة التي تظهر داخل المنهج الحزبي ذاته بين الاستيراد وفقدان القدرة 
السياسية: وبالتالي بين الاستيراد والتبعية. زد على ذلك أنه من اللافت للنظر أن تكون هذه 
العلاقة في الاساس سلبية: فالتَبّعية لا تنشاً في هذه الحالة بسيب المحاكاة ذاتها بقدر 
نشوبها بسبب النتائج الهدامة التي Sani‏ المحاكاة في النظام السياسي للبلدان خارج 
الغرب. إن الأحزاب «الليبرالية» التي تكونت في كل مكان تقريباً خارج الغرب ويخاصة 
داخل النظم المحافظة في العالم الإسلامي لم تنجح في تسريب إيديواوجيتها داخل 
مختلف طبقات السكان, مثلها في ذلك مثل الأحزاب ذات الاتجاهات الماركسية التي 
فشلت أيضاً في اليمن الجنوبية سابقاً وي أنجولا كما في القرن الإفريقي. وعلى ضوء 
هذا المفهوم تكون الحصيلة النهائية أقرب إلى « فقدان الإيديولوجية» أو تشويهها وبالتالي 
حدوث نكوص في التطابق مع الهويات الحزبية أكثر مما هي تعميم للخطابات السياسية 
غربية المنشا. إن حزب البعث الكائن في العالم العربي والأحزاب المنتسبة إلى الاشتراكية 
الإفريقيةء وحزب المؤتمر الهندي يتتجون ويعبرون عن خطاب تزداد معالمه غموضاً أكثر 
ISLA‏ ويقل تطابق إيديولوجيته Jal‏ فأقل مع الإيديولوجية الأصلية التي تم تعلمها في 
مدرسةالغرب. : ١‏ 
وتبدى الإدارة بأتها تفرض وجودها باعتبارها أحد العناصر المكوّة للنظام 
السياسي» وهي عنصر مستورد أيضاً لكنه يلقى حظاأً أوفر من حظ الأحزاب السياسية. 
لا جدال بأن منابع السلطة التي تمتلكها الإدارة أفضل وذلك لسيبين جوهريين على الأقل. 
إذ يتم تمويل البلدان النامية أساساً عن طريق الأجنبي؛ بعيداً عن السلطات التي تحدد 
اختياراتها بالتصويت. ويالتالي يتم إلى حد كبير التفاوض بشان هذا التمويل بين 
البيروقراطيات o‏ في قياداتها العليا. هذه الميزة التي تمتلكها البيروقراطية تدفع 
المجتمع إلى التوافق معها جزئياً أو تكتيكياً على الأقل, وهكذا تتم عملية تكيف متبادل قد 
تكون أكثر فاعلية من الأحزاب. 
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ومع ذلك يجد منهج المحاكاة هنا ما يتغذى عليه. إذ لا يوجد سوى القليل من 
تصورات المحاكاة التي أمكنها التطابق مع فكرة عقلانية كونية ومجرّدة مثل تصور 
البيروقراطية. إن ادخال الأدوار المتعلقة بالبيروقراطية في مجتمع تسيطر عليه مجازفة 
التنمية يمثل طريقة للحصول على شرعية نفيسة, ووسيلة منطقية للتفوق على السلطات 
التقليدية. إن البيروقراطية المصنوهة في الغرب Gell,‏ بفكر ماكس قيبر 
وبالعقلانية-القانونية تمنع وظائف dama‏ بالرموز ail‏ وبالأمن. وهي تمثّل أيضاً وسيلة 
ثمينة للمحافظة على السلطة وللحصول على المزايا المرتبطة بها. والحالة هذه فإننا لا 
نندهش بان البيروقراطيات فرنسية الأصل كانت من بين المنتّجمات الأولى التي 
استوردها السلطان العثماني منذ بدايات age‏ «التنظيمات»» وبأن إيديولوجيات أوجوست 
كومت والسان سيمونية وفكرة التكنوقراطية [حكومة الفنيين] ذاتها قد غمرت مبكراً ليس 
العالم التركي وحده بل ويلاد المشرق [شرقي البحر المتوسط] ومصر وفقارس 
أيضاً. لقد استهِلت الهند ذاتها في بداية القرن التاسع عشر أول مسابقة لتعيين 
موظفين كبار استخدمتها بريطانيا قيما بعد كنموذج لها حين سعت نحو التزود بهيكل 
وظيفة عامة تنفيذاً لتقرير نورتكوت-تريقليان )£ (Mo‏ هكذا يمكن إدراك أن العواهل 
في آسيا وإفريقيا يتصورون البيروقراطية باعتبارها وسيلة لربط الأجيال الجديدة حاملة 
الشهادات بمفهومهم Bhaal‏ المستوردة وياعتبارها أيضاً Tana‏ مفضلاً, بل اجبارياً. 
للتعليم العالي. إنه هذا المنهج ذاته هى الذي دقع جمهورية جامبيا ull Sa‏ مضاعفة 
عدد موظفيها خلال الفترة بين AES VAVE‏ في حين أنه في كل مكان تقريباً يتزايد 
الإدراك La‏ يحدثه تكس الموظفين من خلل وظيفي"!. لقد تمكن مصطفى كمال 
[أتاتورك] أيضاً من بناء دُعاماته الخاصة بواسطة تنمية البيروقراطية aal‏ 
بإيديولوجية علمية مستعارة من الغرب» كما استطاع التزود بأتصار أقوياء يضمون URS‏ 
تعمل بالدولة وبورجوازية وطنية وأصحاب مشروعات مندمجين مع رأسمالية الدولة ويتغذون 
إلى حد كبير على البيروقراطية العامة. 

ونستطيع وضع نفس الافتراض بشأن الدول الإفريقية المستقلة حديثا التي 
نلاحظ أنها تنتج نفس النموذج الإداري المستوحى إلى حد كبير من الحاضرة السابقة 
[الدولة المستعمرة السابقة]. وتبدو هذه الملاحظة مبرّرة بنوع خاص في حالة dall‏ ذات 
/N-/‏ 


الميراث الفرنسي التي أمكنها التشبّع في ظل الاستعمار بمأثور بيروقراطي سابق 
ونموذجي تمت المحافظة عليه بسخاء عن طريق التعليم الذي تلقته ذخب وطنية جديدة 
بفضل دراسات أو تدريبات تمت في فرنسا. ومع ذلك تدعونا العديد من البحوث الحديثة 
وبخاصة تلك التي أجراها دومينيك داربون Dominique Darbon‏ إلى الحذر. إن 
الإدارة الاستعمارية السابقة لا تتشابه مطلقاً مع النموذج البيروقراطي اليعقوبيء 
فالواقع أن الدول الإفريقية الجديدة ورثت نموذجاً ola‏ «هشاً» إلى حد كبير» إذ صنعه 
المستعمر بحكم ضرورات الغزى ولإدارة الشئون اليومية وللمحافظة على النظام. هذا 
فضلٌ عن أنه إذا كان قد تم تقليد الهياكل؛ إلا أن تصورات ورؤى الموظفين تظل مختلفة 
كثيراً عن النموذج القيبري؛ ولا تثمر ثقافة بيروقراطية مبتكّرة فحسبء بل وصيغة خاصة 
لربط النموذج الإداري بالمجتمع Y AEN‏ 
ومع ذلك يظل إسهام الاستيراد هام إلى حد كبير بالنسبة لمستويين على الأقل. 
أولاً على مستوئ الهياكل. إذ تحصل الدول الإفريقية -على اختلاف توجهاتها السياسية 
والإيديولوجية- من فرنسا alu‏ على أسماء الوزارات وهياكلها الوظيفية؛ وعلى طريقة 
توزيع الاختصاصات وطرق التنظيم الإداري. ونجدها أيضاً تنقل نفس Tal‏ الخاص 
بتنظيم الأراضي الإقليميةء بل وتحتفظ بنقس التقسيمات الصادرة عن الاستعمار, ولا يتم 
أحياناً سوى تغيير اسم الدائرة أى المحافظة. ويتم تجاهل الجماعات والقبائل كركائز 
أساسية بالرغم من أهمية دورها الاجتماعي الحاسمة؛ مع مراعاة حدود الأراضي الوطنية 
التي gas‏ منيثقة من المنهج النايليوني. أما أوج المفارقة فهو التجديد الرئيسي الذي تم 
iia‏ الاستقلال والخاص باللامركزية وبتقوية السلطات المحليةء الذي يتباين مع نموذج 
الإدارة الاستعمارية, ويعتبر امتداداً لاختيارات سياسية تم تصورها GS)‏ حدث في 
موريتانيا بالنسبة القانون الصادر في يوليى ۱۹۸١‏ بادخال الديموقراطية المحلية)» والذي 
مع ذلك غالباً ما ينقل أثناء التطبيق طرق توزيع السلطات الرائجة في الغرب» مثل تلك 
التي يحث عليها خبراء التنمية والفنيون بصندوق النقد الدولي؟'... ويتم حينذاك دمج 
المجموعات الجمّعية مع التقسيمات الإدارية المحلية وإبداء اهتمام أكبر برؤى المستويات 
المحلية مع المحافظة في الوقت ذاته على الامتيازات الجوهرية التي يحتفظ بها المركز. ولا 
يتخلى المركز عن شيء من امتيازاته -تماماً مثلما يحدث في الشمال- كما يتضح لنا من 
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مثال تنزانيا ومن نتائج سياسة اللامركزية المطبقة فيها"!. 

هذا فضلاً عن أن استيراد قواعد ومناهج تسيير العمل يظل 2 يحقق فائدة مؤكدة. 
إذ لا تختلف القوانين الإدارية الإفريقية عن النموذج الفرنسي سواء في تصوراتها أو في 
تقنياتها. وتظل الوظيفة العامة خاضعة لذات القواعد الفرنسية مثلها في ذلك مثل شروط 
وصول السكان إلى البيروقراطيات العامة. وحتى إذا كان يمكن تمييز القانون المدون في 
بعض مواده عن القانون الفرنسي» وإذا ما كان يبعد كثيراً عن كونه الأساس ال معياري 
الوحيد لفعل الإدارة ولفعل الرعاياء وحتى إذا كان هذا القانون يتميز عن «قانون 
الإجراءات» الذي تحدث die‏ إتيين Étienne Le Roya ad‏ إلا أن تركيبته الرومانية 
تظل هي الغالبةء ويظل بالنسبة للدول الإفريقية الطريقة الوحيدة الممكنة لتصور الثغيير 

٠‏ واتنظيمه. والحالة هذه لا يدهشنا بأن كل إصلاح إداري حتى وإن كان عميقاً سرعان ما 

يرتبط من جديد بالعناصر المكونة لذات النموذج المستورد؛ مما يحرم الدولة من أية 
امكانية لتغيير النظام الإداري حقيقة. ويدلنا على ذلك مصير «السلطات الثورية المحلية» 
التي حاول سيكو توريه تكوينها في غينيا في بداية الثمانينيات بهدف تشجيع المشاركة 
الشعبية. لقد تم القضاء على هذه المبادرة المندرجة في إطار معياري ومؤسئسي Era‏ 
إداري من النمط اليعقوبي بسبب فعالية مقاومة المستويات الإدارية الوسيطة التي e‏ 
نمطا تنظيمياً يتماثل مع نمط إدارة الولاة. 

في الواقع أن المؤسسات الإدارية المستوردة تكشف عن مفارقة الدمج بين هيكل 
شديد المحافظة وبين الحاجة إلى اليف مع النظام اواس .ومع ذلك فهذا التناقض 
ظاهري فقط: فإن هاتين السمتين تنبثقان من منابع سلطة تنتفع منها البيروقراطية 
العامة في مجتمعات pad‏ بانعدام المنافسة الحزبية, ويفعاليّة سلطة أبوية مترسّخة بقوة 
giai‏ منافع لموظفيهاء وتتصف أيضاً بانفتاح نظامها السياسي-الإداري على الخارج 
مما يحقق أفضل المنافع لأولئك الذين على اتصال بالخارج". وتؤدي هذه المنحة النافعة 
للبيروقراطية -التي قد ت تصبع tue‏ وتجعل أقساماً كاملة من المجتمع تعيش حياة 
طفيلية- إلى تنشيط مجهوداتها Sa‏ وللاندماج في الحياة الاجتماعية. pas.‏ ذلك تتجلى 
حدود طاقة هذه البيروقراطية للتكيف: إن تعذر الإصلاح الذي يعانيه هذا النوع من 
البيرقراطياتء و«القانون الصارم» الذي يبدو بأنه يكبح البيروقراطية داخل تركيبة 
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مستوردة تبيّن مسبقاً قواعد تغيير هياكلها المؤسّسية, يبعدان دينامية إعادة الملاسة 
سواء إلى هامش النظام أ إلى خارج اطاره المؤسّسي مجازقاً باحداث ازدواجية تتسبب 

في سوء أداء وظيفي. 
والواقع أن جوهر أعمال HSH‏ المتبادل يرتكز على مزيج من «استراتيجيات 
صغيرة» لفاعلين. إذ بينما تسعى البيروقراطية إلى المحافظة على صرامة الاطار 
المؤسسي المستورد» فإنها محتاجة أيضاً إلى التغلغل داخل المجتمع المحلي وإلى التأثير 
في الرعيّة واقتلاع وصاية السلطات التقليدية. وبينما تقوم بإعلاء قيمتها الذاتية بتبني 
القواعد QUI‏ لقوة الإدارة العقلانية-القانونيةء فإنها محتاجة إلى المحافظة على 
كوادر ثقافتها الخاصة وإلى تطعيم خدماتها بهذه الثقافة. وفي حين أن الرعية يقاوم 
نموذج مؤسّسي غريب Ge‏ إلى حد كبير فإنه محتاج لخدمات هذه البيروقراطية وللموارد 

الهامة التى تمتلكها"" , 
وتنبثق عن هذا التلاقي بين المصالح المشتركة طرق عديدة للتواصل تتمخض 
صبغتها النفعية عن تكوين الالتباس في كل مكان وتوليد الاختلال الوظيفي أحياناً. 
وتتضح aaa‏ الإدارة بأتها النتيجة المألوفة لعملية GSS‏ هذه. فهي وسيلة 
للتوفيق بين الوظيفة الإدارية والثقافة الجمعية للموظف, ووسيط سهل للتأثير في مجتمع 
محلي غريب عن الثقافة البيروةراطيةء كما يتم أيضاً تنشيط هذه NICE‏ 
المستفيد المدرك بأنه يطلب موارد نادرة وسرعان ما يكتشف ال مغانم العائدة من المراهنة 
على التكافلات الرأسية بهدف الحصول شخصياً على أقصى sa‏ من المخصصات التي لا 
يقتسمها مع Maal‏ والحال أن الخطاب الذي يدين الفساد ويدعى إلى تهذيب الأخلاق في 
هذا المجال قابل للمناقشة وللمنارّعة على المستوى الاجتماعي مثله في ذلك fis‏ الخطاب 
الذي يدعو إلى الاعتراف في الكتمان بالفساد وتنصيبه باعتباره «اختلالاً وظيفياً 
gia Leis‏ الواقع أن خصخصة البيروقراطية هي أولاً علامة توتر aea‏ الحل بين 
العام والخاص في سياق اجتماعي-تاريخي وثقافي يرفضها؛ وهي تكشف عن عجز 
المركز والأطراف عن الاتصال بطريقة أخرى بخلاف التناقض فيما بينهما ورفضهما 
لجميع القواعد والإجراءات المكونة لتفاعلهما باعتبارها قيوداً حديدية. والخلاصة أنه يجب 
على المركز pull‏ بالنزعة العمومية والتفريدية أن puas‏ خصوصياً وجَمْعياً لكي يمكنه 
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القيام بوظائفه, وبالتالي يجب عليه دحض ذاته والمحافظة على توجهاته الأبوية-الجديدة 
التى رأينا أنها كانت أحد أسس التبعية الأكثر صلاحية. وهكذا نستخلص من هذا 
المفهوم أن الفساد في الشمال يختلف Ge‏ في الجذوب. إذ Vas‏ من أن يكون ممارسة 
فردية يصبح dal‏ نظام, وبدلاً من تحقيقه لفوائد داخلية محض يصبع Late‏ لمنافع 
الخارج أيضاً. 

ومع هذا فالخصخصة الإدارية والفساد لا يستأثران بمهمة التكيف: توجد العديد 
من حالات التلاقي بين الديناميات الاجتماعية القادمة من الرعايا وبين مبادرات الإدارة 
ويخاصة حين تكون هذه المبادرات خاصة بإعادة التوزيع فضلاً عن تفسيرها وفقاً الرمون 
الخاصة بالمجتمع المحلّي. إن الفرضية البليغة التي وضعها هايدن Hyden‏ عن طبقة 
الفلاحين التي «أخذت أسيرة»» وأنتزعت من استقلاليتها الجمعية بفعل إرادي من الإدارة 
مبالغ فيها إلى حد ما؛ فالفلاح التنزاني -كما يبين دينيس مارتن Denis Martin‏ وجد 
مزايا واضحة في yoy‏ الدولة Yall‏ 1 

غير أنه لمثل هذا المنهج أشراكه. إن Vas‏ من أن يُنشيء تبادل المصالح هذا علاقة 
موالاة ibl sal‏ دائمة ومؤّسّسية فإنه يستازم أيضاً مجموعة كاملة من استراتيجيات 
الالتفاف حول الإدارة olisi‏ لا تلبي هذه الإدارة احتياجات الجماعات المحلية أو 
توقعاتها. إن قيام الرعايا في زيميابوي بعد الحصول على الاستقلال بإقامة شبكة كاملة 
من التعاونيات الزراعية قد gia‏ نجاحاً حقيقياً. وفي LGU‏ فإن المجهودات التي بذلتها 
الدولة في عام VAAN‏ لوضع هذه الشبكة تحت وصايتها من خلال إنشاء وزارة للتعاونيات 
قد انتهت بالفشل. في الواقع أن الجماعات القروية تنتج «إدارتها الذاتية السرية» وفقاً 
لعبارة ارفست Ernest Gellner jl‏ الجميلة- التي تقوم أساساً بالتفاوض مع الإدارة 
المركزية أومع ممتلها حول شروط اشتراكها في تنفيذ السياسات العامة. وسواء كان 
الأمر يتعلق بجمعيات تعاونيةء أو بحماية الطفولة, sf‏ بتعاونيات صحية أو حتى ائتمانية, 
تتولى القرية انشاء هياكلها المساهمة القوية والفعالة بما فيه الكفاية حتى لا تترك للادارة 
خياراً آخر سوى الارتباط بما تمت إقامته من جانب الرعايا"". إن إفريقيا الواقعة 
جنوبي الصحراء هي معمل حقيقي يتيح ملاحظة هذه العملية وتحليلها وكذا السّمْط الذي 
تثيره أحياناً لدى السكان الذين يتحملون بصعوبة هذا العمل a lol‏ ومع ذلك فإننا 
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نلتقي مع هذه الظاهرة في آماكن أخرى لا سيما في العالم العربي وبخاصة في مصر". 

وحينئذ يكون الربط [بين الإدارة والمجتمع المحلي] شيئاً عادياً بقدر ما يكون 
محفوفاً بالمخاطر. وبالرغم من فائدته في الأمد القصير باعتباره وسيلة مريحة لإيلاج 
بعض القرارات داخل المجتمع المحليء إلا أنه يؤدي إلى إعاقة القرار الإداري» ويعرّضه 
بصفة دائمة إلى انعدام الأثر خاصة حين GAS‏ الجماعات سلوك طريق المحاشاه. وتتكون 
وقتذاك Ra‏ بين نظرية الدولة البيروقراطية عمومية النزعة وبين الممارسة التي هي من فعل 
وسيط خصوصي. ولا تتمخض هذه النتيجة من الناحية النظرية عن آثار سلبية سوى أنها 
تجعل التصور القيبري البيروقراطية نسبياً «ASF‏ وتحيط نموذج الدولة المستوردة بفئات 
deed‏ تدحض طموحه إلى العمومية. ومع ذلك يؤدي هذا الوضع في الممارسة إلى تفاقم 
الانحراف الأبوي-الجديد الذي ارتسم من قبل خلف عملية LORS‏ الإدارة, كما أنه 
يوطد البيروقراطية أكثر في منهج الازدواجية؟'. بل ويتمخض بنوع خاص عن تثبيت 
الدول المعنية في هوية «الليوثان الأعرج» هذه التي تعبر عن الفارق المتزايد بين طموح 
الدولة الظاهر وبين فعاليتها الحقيقية. إن هذا التفاعل الملتبس بين دولة طموحة ومجتمع 
مشتت الذي يتناول شروط الانفتاح على عمل ple‏ يضفي الشرعية على ازدواج سياسات 
المساعدة القادمة من «دول الشمال» لتدعيم الإدارات العامة من ناحيةء ومن «المنظمات غير 
الحكومية» لتدعيم الجماعات ا محلية من الناحية الأخرى. في الواقع أن فرضية إعادة 
تكييف البيروقراطية المستوردة تواجه قرْدها الرئيسي المتمثّل في العائق الخطر الذي 
gia‏ الهياكل السياسية والإدارية المركزية من التغير لكي تدمج هذه الظروف الخاصة 
بالارتباط بالمجتمع المحلي؛ وتجده أيضاً في الالتزام المترتب عليها الذي يفرض على 
الفاعل العام بأن يلعب بورقة الازدواج هذه ويأن Ji‏ هذا الانتقاص من قدراته 
السياسيةء ويأن يخضع بالتالي لظروف تعزز تبعيته تجاه الخارج. 


ما يُصدق على النظام السياسي - الحزبي والإداري- يصدق أكثر على المجال 
القانوني. وتتحد أسباب عديدة لكي pass‏ بأن عملية التوافق ASH,‏ تجد نفسها 

مكبوحة هنا أكثر من المواضع الأخرى, إلى حد أنها تُحدث اختلالات وظيفية جديدة. ٠‏ 
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فالقاعدة القانونية تنتمي أولاً إلى مجال يلزم قبولها فيه كبديهية plus‏ بها حتى يمكن أن 
تصبع نافذة المفعول. إن النص القانوني أو القاعدة الإجرائية لا يعبران عن نظام للقيّم 
قحسي La Ja‏ أيضاً Gud‏ تقني فعال منبثق عن تاريخ ومن ثقافة. هكذا یکن judi‏ 
استيراد القانون الغربي إلى داخل الإمبراطورية العثمانية باعتبارات شكلية إلى حد 
كبيرء إذ كان رجال القانون لدى الباب العالي لا يرتاحون لعدم وجود «قانون عام» 
إسلامي مدو في مواجهة قوانين خاصة مدونة مثل القانون التجاري gh‏ القانون البحري 
اللذين تم فرضهما بتأثير من الضغط الدولي"*". وقد أثارت هذه الحاجة التفنية Vas‏ أدى 
في البداية إلى تدوين القانون التقليدي؛ وبذلك ولدت MEU‏ [مجموعة القوانين المدنية 
العثمانية] المكونة من ٠١‏ جزء والتى أصدرها جودت ياشاخلال الفترة بين ٠۸۷١‏ 
AMG‏ كان هذا الاصدار في حد ذاته نموذجاً لحالة استيراد فاشلة؛ ]3 كانت «المجلة» 
هي أول مجموعة قوانين تُصدرها دولة إسلامية؛ وقد كرست إدخال طريقة قانونية جديدة 
قادمة من الغرب اعتبرتها GA‏ «هالة من الحداثة». وفي الوقت نفسه سرعان ما اتضح 
فشل هذا المشروع, إذ تم وضع مجموعة القوانين هذه على أساس تجميع كم Jila‏ من 
الحلول وفقاً للطريقة الخاصة بالقانون الإسلامي التي هي أساساً اجتهادات من القضاة, 
وكانت «المجلة» غير مرنة وصعبة الاستخدام وسرعان ما أثارت انتقادات حادة أدت إلى 
هجرها وإلى شحذ حجج أولتك المؤيدين لاحلال القانون المدني الناليوني محلّها بلا شرط 
أو قيد, بناء عليه تتكشف الضرورة الشكلية هناعن كونها الأداة الرئيسية للعبور من ثقافة 
قانونية إلى أخرى غيرها. | 
ونعثر على نفس النهج في التغيرات التي شهدها القانون الهندي. فمنذ «قانون 
الميثاق» Charter Act‏ الصادر عام VATY‏ انفتحت الهند أيضاً على تدوين الققوانين 
بمبادأة بصفة خاصة من اللورد ماكولاي Macaulay‏ [مؤرخ وسياسي إنجليزي 
801-18٠١‏ 1] المفتون Bentham plis‏ [فيلسوف وقانوني إنجليزي [SATTA VEA‏ 
والمشايع لطريقة قانونية كانت مزاياها العملية واضحة. فقد كان سن القوانين مفيداً 
لتوحيد بلاد حافظ outs‏ قانونها التقليدي على تجزئتها السياسية. وكانت الضغوط في 
الوقت نفسه قوية. فقد ساعد منهج تدوين القوانين على إدخال العديد من العناصر 
الصادرة عن القانون الغربي. هكذا تمخّض العمل التشريعي الذي بدأ Sis‏ عام Mo‏ عن 
NV‏ 


إعداد مجموعة قوانين مدنية وجزائية وعن مجموعة إجراءات جنائية وكذلك مجموعة كاملة 
من الأحكام القانونية المتخصصة. ووجد القانون الهندي الحديث نفسه منذئذ قصاعداً 
خاضعاً للثقافة القانونية الإنجليزية وغير مجرد من النفوذ الفرنسي النايليوني» يل وحتى 
من بعض الأمسات الخاصة بالقانون الجذائي الويزيانا [ولاية أمريكية تأثرت تاريخياً 
بالنفوذين الفرنسي والأسباني]". ولم يغير استقلال الهند شيئاً من هذه الاستعارة. 
. فالدولة التي تأسست حديثاً تعرضت مباشرة لخطر الديناميات الطاردة بعيداً عن المركز 
. وكانت في حاجة أولية بأن تؤكد عن طريق YVY Ball‏ من دستورها الصادر عام ١16٠‏ 
٠‏ بأنها مطمئنة للقوانين Rol‏ أكثر من اطمئنانها للقانون الجمعي التقليدي لتحقيق العمل 
التوحيدي. ومع ذلك كانت النتيجة aaa‏ للتوترات والتعقيدات. فقد اتجه القانون الهثدي 
الرسمي منذئذ فصاعداً إلى التعايش مع قوانين هندوكية وإسلامية خاصة ela‏ العلاقات 
الاجتماعية وبخاصة الاحوال الشخصية على المستوى الجمعي الصغير. وكان هذا 
cit}‏ وهذه الازدواجية سبياً لازدياد القلق لا سيما أنهما يعبران عن المسافة الخطيرة. 
التي تفصل دولة علمانية Lya‏ عن مجتمع يتسم بالنظام الجمعي بصورة عنيفة. وتطورت 
هذه الحالة في اتجاه الاختلال الوظيفي. كانت الدولة تتدخل بنشاط متزايد نبي شئون 
القانون الهندوكي الشخصي طامحة إلى خلق قانون موحد واحتكار الوظائف السياسية 
وفقاً للنموذج الغربي. والواقع أنها استولت على القانون على المستوى التشريعي 
وفرضته على السيخ وقامت أيضاً بتغريبه للقضاء على الطيقات الهندية (المادة ١١‏ من 
الدستور) ويإصلاح الزواج والطلاق (قانون الزواج الهندوكي عام (Mo‏ وبوضع النظام 
الأساسي للأقليةء ونظام الوصاية )0 (VA‏ والنفقة الشرعية والمواريث (VAN)‏ بل وحتى 
نظام الملكية العقارية. ويدأت هذه العملية في المساس بالقانون الإسلامي بخاصة من 
خلال المبادرات التي تتخذها المحاكم في مجال الطلاق. asiy‏ هذه الممارسات ينوع 
خاص إلى تشجيع التشتّجات الجَمّعية وايقاظ نظام معياري تقليدي واجتمابعي محض لا 
يَخْضمَع S all‏ ويِنَظّم السلوك الاجتماعي الذي يطالبون الدولة بالاعتراف به. إن هذا 
«القانون Gull‏ في الحياة» يؤكد فرض ذاته كلما حاوات الدولة توحيد القانون. ويناء عليه 
فالدائرة المغلقة Lee ya‏ وتغدي منهج التفكيك أكثر من تشجيعها لعمل التجديد. 

sais‏ مجازفة مشابهة إلى حد ما في قانون الأعراف الذي حصل على شكله منذ 
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عهد الاستعمار في إفريقيا السوداء الفرانكفونية. في الواقع أن ue‏ هذا القانون 
النهائية تمثل مزيجاً من العادات المتأصلة في البلاد ومن عبارات وتراكيب خاصة بالقانون 
الروماني. إن الانتقال من العرف والعادات -معايير سلّفية ينقلها المأثور- إلى قانون 
الأمراف ill‏ والمكتوب يك Sea‏ قانونياً غربياً في جوهرهء ويذلك يبدأ ترجيع 
النظام المعياري الإفريقي في اتجاه قانون أجنبي"". وتتلامم هذه الملاحظة بصفة Lals‏ 
على المستوى القضائي ما دام سن القانون العرفي قد آدى منذ الاستعمار إلى تنظيم 
المحاكم التي حين تفرض نفسها -وفقاً للنموذج الغربي- كضامن للقوانين الخصوصية, 
فإنها تكون قد اتخذت موقفاً مناقضاً تماماً لمفهوم للعدالة يتجه نحو التوفيق بين 
المنازعات وتسويتها. هكذا يبدو أن التأثير الموحد للتقنية وللشكل قد تغلب - من ناحية 
التساسل التاريخي على الأقل- على الضغط الذي يمارسه محتوى القاعدة التي من dal‏ 
غريى» مما يترك مساحة صغيرة لآليات التوفيق. 

٠‏ ويمكن إضاقة الضغط الشديد من جانب التدقّقات العابرة للأوطان إلى هذه الحاجة 
التقنية التي deas‏ تغريب القانون باعتباره عاملاً معاوناً لتشجيع الاستيراد. إن انتشار 
القانون الغربي يعكس ضرورة تنظيم وتقنين علاقات التبادل الاقتصادي الخاصة والعامة 
بين الشركات خارج-الغرب والبلدان الأوروبية وذلك حتى قبل أن يكون استجابة 
لاستراتيجيات سياسية. فمن وجهة النظر هذه انقتحت الإهبراطورية العثمانية على 
القانون الغربي حين ois‏ أولاً ومنذ وقت مبكّر مجموعة القوانين التجارية الفرنسية 
(Vo -)‏ ثم قوانين الإجراءاتٍ التجارية (VAT)‏ والقانون البحري (VAM)‏ الذي حصلت 
عليه من نفس المصدر. ونلاحظ عملية مماثلة في فارس. ففي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر أدى ظهور الطلب الخارجي إلى ازدهار تجارة القطن والحرير 
والأفيون وهي منتجات سرعان ما جذبت اهتمام الشركات الأوروپية. وحصلت شركة 
كوسي وثيوفيلاتكوس اليونانية مثلاً على احتكار انتاج الزيتون في جيلان حيث أقامت 
مصنعاً للتكرير لمعالجة زيت الزيتون. ولقي انتاج الجوت والشاي نفس الرواج؛ ولا ننسى 
EI‏ الذي احتكرته شركة بريطانية. وسريعاً ما أدى هذا النشاط إلى حيازة الأراضي 
كملكية خاصة بعد أن كان الشاه هومالكها الاساسيء وقد وجد في ذلك وسيلة فمّالة 
لتخفيف ديونه. وكذا أدى مباشرة إلى تبني قانون للالتزامات وقانون تجاري مستعاريّن 
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من القانون الفرنسي ولا يزالان ساريا المفعول في الجمهورية الإسلامية. ومنذ عام 
٠‏ تكونت عدة شركات تجارية ومالية إيرانية جديدة وفقاً للنموذج الغربي بدءاً من 
شركة أصفهان للأفيون التي حققت ثروة ضخمة من التصدير إلى لندن وهونج كونج وحتى 
شركة إيران العامة التي ضمت عند منعطف هذا القرن سبعة عشر سمسار أوراق مالية 
في طهران. Slaai‏ عن أن تجار كل مدينة كانوا منذ بداية هذه العملية يطالبون pins‏ في 
تكوين غرفة تجارية؛ وواجهوا Leslie‏ مشتركة من جانب SL]‏ والولاة ورجال الدين. 
وحينما فرض هؤلاء التجار تحررهم من كل وصاية؛ أسرعوا في الوقت ذاته إلى تنظيم 
مهنتهم بطريقة مستمدة من الأدبيات الاقتصادية الغربية (بخاصة أعمال سيسموندي 
Sismondi‏ [مؤرخ واقتصادي سويسري [VAN WW‏ التي تُرجمت إلى الفارسية منذ 
عام (AV‏ ومستوحاة من الممارسات التجارية السائدة منذ أمد طويل في المدن 

الأوروية". 
وفي الصين تمخضت ثورة عام VAN)‏ وتشكيل حكومة نانكن بخاصة عن نفس 
العملية التي ool‏ شيئاً فشيئاً إلى إقرار مجموعات عديدة من القوانين المستلهّمة من 
القانون الروماني. إذ تم تبني القانون المدني التجاري خلال الفترة بين (MY VS NAYS‏ 
وقانون الإجراءات المدنية عام c gililly AY‏ العقاري عام AAY.‏ ولا يزال مطبقاً حتى 
اليوم في تايوان. وهنا أيضاً لم يكن تسلسل الأحداث التاريخية غريباً عن تطورات هذه 
العملية. في الواقع لقد كرس عهد حكومة نانكن انفتاح الحكومة الصينية على عالم 
الأعمال وعلى التدفقات الاقتصادية الخارجية. كان موظفو هذه الحكومة قد تعلّموا في 
الخارج في حين كانت بورجوازية الأعمال في شانجهاي متأثرة مباشرة بنفوذ الشركات 
الأجنبية الكبيرة المهجودة في الصين. وكانت الدولة تستفيد أيضاً من الرأسمالية البنكية 
المقيمة محلياً. إن كانت تمنحها إعفاءات عديدة مقابل الحصول على تعضيدها السياسي 
والمادي» وانهمكت في عملية تغريب المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع 
إلى حد جعلها حجر الزاوية الحقيقي لإقامة الأبوية في النظام السياسي وفي المجتمع. 
وتم نسج روابط شخصية بين الرأسمالية والدولة على غرار تلك الروابط التي جمعت تشانج 
كاي تشيك مع بنك سونج الذي يديره صهره خريج جامعة هارقارد. الحقيقة أنه نادراً ما 
كان استيراد نموذج قانوني أجنبي يحمل مثل هذا القدر من الأهمية كعامل مؤدي للتبعية 
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وللأبوية-الجديدة. وربما لم يحدث في أي مكان آخر أن كان هذان المنهجان [التبعية 
والأبوية-الجديدة] مرتبطان بمثل هذا الوضوح من أجل بناء محاكاة قانونية بمثل هذه 
السرعة وتم إلغاء هذه القوانين المستعارة «بجرة قلم» فور قيام جمهورية الصين الشعبية, 
وكان الالغاءسهلاً لا سيما Gly‏ استهدف إنجازاً حديث العهد» مشوهاًء شديد النفعية, 
ويالتالي انتقائيا LLAN‏ ولهذا لم يمس النسيج الاجتماعي إلا بشكل شديد السطحية. ومن 
هذه الناحية نجد الاختلاف عن الهند Leal,‏ إن عدم تغلغل مبدأ المساواة الغريي في 
النسيج الاجتماعي الصيني, ثم ثم فشل التطعيم اللاحق بالنموذج السوقييتي قد أديا [T‏ 
إلى التخلي عن الثقافة القانونية مما ساعد إلى حد.كبير على رواج التعبئة الماوية [نسبة 
إلى ماو تسي تؤنج] خلال الستينيات والصيّغ الاستبداية التي صاحبتها . وتسير الأمور 
حینئذ كما لى كان فشل استيراد القانون الغربي قد أفسح المجال امام التعليم والاقناع 
-وفقا لتعاليم كونفوشيوس- أللذين حلا محل القانون والاجرا Te‏ 

ونجد التعارض شديداً أيضاً ACTE ST‏ الصينية بالتجربة اليابانية إذ أن 
Gy AS‏ القانون الذي بدأ في عهد الميجي قد تكشف دوامه ويأنه أكثر رسوخاً من تجربة 
الصين مع القانون الفربي. cils‏ ترجمة القوانين الفرنسية منذ عام VAVE‏ إلى قلب 
p Lagi‏ الثقافة القانونية اليابانية إلى حد فرض كلفات جديدة gil‏ مفاهيم أجنبية 
للمقولات الخاصة بالفكر القانوني التقليدي. وهكذا أصبحت الامبراطورية اليابانية في 
نهاية القرن الماضي مزودة بقانون جنائي مستوحى من القانون الفرنسي (1147)» 
ويقانون إجراءات مدنية متا aab scu‏ الألماني (VAS)‏ وبقانون تجاري (NAMA)‏ وقانون 
مدني (VAM)‏ متأثرين بالنموذجين الفرنسي والألماني معاً. JR,‏ الاستخدام الاجتماعي 
لهذه القوانين محدوداً لأمد طويلء كما أنها ضعيفة التوافق الغاية مع معطيات المجتمع 
الياباني الثقافية وبخاصة من ناحية طبيعة هذه القوانين الفردية. ويظل اللجوء إلى 
المحاكم وإلى مجمل الإجراءات القضائية ضعيفاً كما أن مهنة رجل القانون ضعيفة الشأن 
ولا تجذب الاهتمام. وتوجد العديد من العناصر التي تجعل من هذا الاستيراد البالغ من 
العمر مائة عام والذي يبدو دوامه, مصدراً حقيقيا لاغتراب المجتمع عن مؤسساته Lady‏ 
هذه المؤسسات بالنظام الاقتصادي العالمي'؟. 

هذا التفاوت feos‏ بالاختلالات الوظيفية التي أوضحتها Bas‏ مؤلفات مكرسة 
VALY‏ 


الشئون اليابانية. وقد أقيمت الرأسمالية بفضل هذا التغريب للقانون بصفة خاصة دون أن 
تتغلغل مقولات الفردية القانونية داخل المجتمع لتقوم بوظيفة القوة الموازنة. وهكذا أمكن 
تشييد الرأسمالية مع المحافظة في الوقت ذاته على «جمعية [من جماعة] توحيدية» التي 
-يا للمفارقة- اجتذبت أصحاب المشروعات وكذلك الطبقة الشياسية. لقد وجد أصحاب 
المشروعات فيها وسيلة sall‏ من المنازعات داخل المشروعات ومن انتشار التشريعات 
الاجتماعية التي كان من الممكن اندراجها مع عملية استيراد القانون. واستندت الطبقة 
السياسية إليها بطرق متنوعة للغاية تتغير وفقاً للظروف لكنها تقوم في كل مرة بتقييد 
فعالية بعض المباديء الدستورية المستعارة من النظم السياسية الغريية. إنه باسم 
:الجمعية التوحيدية» هذه تكونت المدرسة التقليدية للقانون الدستوري الياباني الذي 
أستخدم إلى حد كبير كأساس قانوني للاستبدادية في نهاية فترة ما بين الحريين 
العالميتين١".‏ هكذا تمكن آوسوچي شنكيشي (۱۹۲۹-۱۸۷۸) استاذ القانون من إقامة 
جسر بين الجَمْعية والدولة لكي ينفتح على إثارة الوطنية المتطرفة؛ ويُظهر الانسان باعتياره 
«رغبة في النظام والتعاون» ويصور مبرر وجود الدولة بأنه في «الوحدة بين الأمر الطبيعي 
والعملية الروجية"". (gla aid‏ نجاح الوطنية المتطرفة على توليفة dla‏ تضم الكونفوشية 
التقليدية الراسخة مع مقولات ill‏ القانوني والسياسي الغريي . وكانت هذه التوليفة 
معقدة بقدر ما هي بارعة. كان ناكونى سیچو مؤسس حزب توهوكاي oss (VAN)‏ 
انتسابه إلى هتلر وإلى العودة إلى الجماعة اليابانية في آن Tsay‏ أما فوجيساوا 
شيكاو فقد كان يزعم في عام 194٠‏ بأن هر Xa‏ بالتعاليم الكونفوشية. ومن غير أن 
تبلغ ذرا التطرف coda‏ فرضت أفكار الأمة والقومية نفسها على اليابان باعتبارها مقولات 
فكرية جديدة وثمرّة لهذه التوليفة الثقافية, وتكشف عن ذلك كلمة «كوكا» Kokka‏ التي 
تُستخدم في الوقت المعاصر للدلالة على AL‏ وفي اليابان الحالية تقوم عملية التهجين 
هذه بتغذية الأهداف الاستراتيجية YSIS‏ فمن وراء القومية التي لا تبلغ الذراء تغترف 
الحكومات الليبرالية-الديموقراطية المتعاقبة من نفس القاموسء جاعلة من «الجمعية 
التوحيدية» قوة موازنة ملائمة لمقتضيات النظام التعددي. وتقوم المحافظة على إيديواوجية 
توافقية بتغذية عدم تسييس المجتمعء وأزمة تمثيل الأحزاب» وازدهار الحركات الاجتماعية 
الخارجة على النظام والتي تلجأ أحياناً إلى العنف الشديد. وفيي سياق جماعية اجتماعية 
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تتم رعايتها سياسياً تفوفّت حركات سكان حي «جومان-اوندو» على الحركات النقابية 
مما يشير إلى الفوائد التي يمكن للفاعلين في السلطة الحصول عليها من إدخال مباديء 
الفردية القانونية بطريقة انتقائية. وبالإضافة إلى القيود التي تفرضها ممارسة التهجين ' 
على مستوى المشاركة, فإنها تساهم بالكثير في ظهور عنف موجه ضد الدولة. ولعل خير 
مثال يوضح ذلك هو حركة «سائريزوكا» التي تكونت لإفشال تشييد مطار جديد في 
طوكيى. ومن اللافت للنظر أن هذه الحركة تحديداً قد cali‏ على أساس طائفي يجمع بين 
جماعات محلية وطوائف تنازع في جملتها شرعية الدولة وهيئتها المؤسسية؛ وتعارض 
ازدهار الرأسمالية الصناعية التي تعض الزراعة وأراضي ي الأسلاف للخطر. إن هذا 
الصدام بين الدولة ral elo‏ يولدحوفقاً لما يقوله David Apter wl ss‏ بحق- 
الجدلية الخطيرة بأن «يصبح العنف شرعياً والشرعية isie‏ إن التفاوت الذي تخلقه 
آليات الاستيراد بين Uys‏ ذات قانون غربيء وبين منهج جمعي eai as‏ أساساً قيّمه 
التقليدية الخاصة: يخلق التبعيةء كما ينتج أيضاً توترات وأزمات lites Ley AST‏ لا 
سيما أنها تندرج في قاموس لا يجعل أي تلاقي بين الدولة والمجتمع ممكناً. وحينذاك 
تنوب المجموعات الجمعية والطائقية -باسم الشرعية المتأصلة في البلاد- عن المؤسسات 
السياسية المستوردة. 
وليست الاحتياجات التقنية وضغط التدفقات العابرة للأوطان المسوغ الوحيد 

لاستيراد wel‏ القانون الغري " فاحتياجات العاهل السياسيةء وضرورة امتلاك قانون 
وطني موحد في المجتمعات التي يهيمن عليها نظام معياري خصوصي تستلزمان استعارة 
قوانين أجنبية تسم بشرعية الحداثة والوحدة. وعلى هذا الأساس رفضت النظم 
الإفريقية الجديدة نظام all‏ -الذي رأينا أن تقنينه كان في الأغلب غير فعال- وقامت 
بتبني قانون المستعمر السابق. ومن هذه الناحية كان القانون العام عامل إغراء. فقد 
ساهمت المحاكاة الدستورية في رفع شأن الكادرات الوطنية, بل والمبالغة في تقديرهاء 
وبالتالي في هدم القانون العرفي الذي على العكس يرفع من شأن الكادرات القبلية 
والجمعية. هكذا أدى توطيد مفهوم يعقوبي بمركزية الدولة وتوحيدها إلى نزع الشرعية عن 
نظام معياري عرفي لم يكن له معنى إلا بالاستناد إلى alus‏ مجتمع يتصف رسمياً بأنه 
متعدد الجماعات ولامركزي. إن هذا الإضفاء للمفهوم اليعقوبي على القانون أدى إلى 
ركدار 


مزج المحاكاة باللافاعلية -وفقاً لملاحظة gui‏ روي -Étienne Le Roy‏ في مختلف 
مجالات الإصلاحات الإدارية والإقليمية والضرائبيةء وفي تلك الخاصة بالميزانيات 
وبالتنظيم القضائي وبقانون الجنسية. Lash Jis‏ تتجه الإصلاحات الخاصة بالأسرة 
وبالنظام العقاري نحو القانون المدني الفرنسي فتقيم تفريد العلاقات الاجتماعية وفصل 
الأرض عن الهياكل الاجتماعية الجمعية مؤكّدة انتصار الفرد باعتباره صاحب حق liiy‏ 
منهج ينشيء علاقة مواطنةء يمن بالتالي هيمنة الدولة. وفي الوقت نفسه نجد أن 
القانون الدستوري والقانون الإداري اللذين ينضمان إلى باقي الأسرة القانونية هما من 
أصل أوروبيء بل وفرنسي سواء في عباراتهما أو في مفاهيمهما. ومن الأمور ذات المغزي 
أن عملية استيراد القوانين هذه لا تستتبع استيراد قانون العمل وذلك على غرار ما يمكن 
ملاحظته في الحالة اليابانية. j‏ 

وفي ظل مثل هذه الظروف لا يتم تحقيق النتيجة المرجوة. فالقانون المنتمي لنظام 
دلالة مشدّق من ثقافة أخرى» Y‏ يمتلك سوي Eyi‏ ضعيفة على التغلغل والتعبئة داخل 
المجتمعات الإفريقية. ولآن هذا القانون محروم من كل طاقة دافّعة بسيب شبه انعدام 
قانون اجتماعي سخي وإغفال القانون الدستوري التشاركيء فإنه يندمج بصعوية أكبر 
مع الاستراتيجيات الفردية الحصول على الحماية والترقي. وحينئذ يكون تأثيره الأساسي 
هو تحويل الهياكل الاجتماعية التقليدية إلى موضع للاحتجاج وللدفاع في مواجهة كيان 
مؤسسي يعتبر أجنبياً. وتنتصب هذه الهياكل كموضع il‏ عية-مضادة تساهم في 
إضعاف الدولة وفي فرض تحالف الدولة معها لكي يصبح الإذعان HOG‏ مما يتعارض 
تماماً مع أهداف المستوردين المرجوة. هكذا تصبح المواجهة بين الدولة والمجتمع ملتبسة, 
بل ومشوفمة تماماً بالنسبة لفئات القانون الغريي. قفي خلال هذه tél‏ بين الشرعيات 
يلجأ العاهل إلى المزايدة في استناده إلى النماذج الغربية المعتبرة حديثة وديموقراطية 
في الوقت الذي يتحالف فيه مع صيّغ الشرعية التقليدية في كتمان. هكذا يقوم الاستناد 
المتزايد إلى التعددية الحزبية وإلى التعددية السياسية المهتدى إليها خلال نهاية القرن هذه 
بدور مماثل لدور تمجيد الحزب الواحد الذي كانوا يمارسونه فيما مضى. وفي هذه الحالة 
كما في الأخرى السابقة يظهر بوضوح نفس المسعى لإضفاء الشرعية باللجوء إلى 
ممارسة مؤسّسية غربية سواء كانت اشتراكية gh‏ ماركسية سابقاًء أوايبرالية حالياً. وفي 
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الواقع أنه لهذا النهج وظيفة هامة. إنه يوضح الحلول المتاحة لتدعيم نظام سياسي ازداد 
ضعفاًء مع طمانة الدول الغربية الحامية في الوقت نفسه. ومع ذلك فإن فاعليته غير 
مأمونة UUs‏ أنه يلجأ إلى مباديء يصوغها قانون قادم من مكان آخر لانقاذ نظام 
سياسي منكوب بسبب تنافره الثقافي. 

ويمكن La]‏ للتبعية وللاستيراد أن يمتزجا LK Lae‏ حين تقوم الدولة الحامية 
بفرض القانون الغريي بلا قيد ولا شرط. إن المستعمر يلعب دوراً ضخماً-كما Luly‏ من 
قبل- في نشر نظامه المعياري الخاص حتى وإن كان يرتبط على الدوام تقريباً بوضع 
القوالب الشكلية أى بالمحافظة على المعايير Gi all‏ المحلية كما حدث في إفريقيا أو في 
الهند. ومن المفارقات أن الاستيراد كان AST‏ منهجية وأكثر انفراداً هنالك حيث قامت 
النخب الوطنية بتنفيذه. كما حدث في العالم العثماني أو في اليابان. وعلى هذا من 
المرجح ألا يكون المشروع الاستعماري هى الطريق الوحيدء ولا حتى nil‏ لنشر أشكال 
الهيمنة الغربية في هذا المجال كما في غيره. وهكذا لعبت التغيرات الناجمة عن ممارسات 
الامتيازات الآجنبية فى البلدان الخاضعة لها Lys‏ حاسماً في نقل القانون القادم من 
الغرب إلى هذه البلدان. )3 منذ عام VAVo‏ تم فرض نظام المحاكم المختلطة على مصر. 
كان القضاة المصريون أقلية في هذه المحاكم في مواجهة زملائهم الأوروييين الذين كانوا 
فرنسيين أو إيطاليين أساساً. وتطور هذا النظام شيئاً فشيئاً تحت ضغط الدول الأوروبية 
التي كانت pb‏ على صدور الأحكام القضائية وفقاً للقانون الغربي. وفي أعقاب ذلك تزودت . 
مصر بمجموعات قانونية سرعان ما انتشرت في المحاكم الوطنية. وفي لبثان لم تختف 
المحاكم المختلطة الفرنسية-اللبنانية إلا في عام AAEN‏ وقد أتاحت وضع أحكام 
واجتهادات قضائية شديدة التأثر بالنفوذ الفرنسي. 

إن الجمع بين جميع عمليات الاستيراد هذه يخلق سلسلة من التأثيرات المتوالية 
التي JES‏ بشدة على بند الخصوم المتولد من قبل نتيجة لممارسة الاستعارة وحدها. هكذا 
باسم وحدة التشريعات في العالم العربي؛ أي على أساس حجج من النمط القومي قامت 
سوريا بعد الاستقلال مباشرة بتبني قانون مدني مستوحى مباشرة ويوضوح من القانون 
المصري وبالتالي من التشريعات الفرنسية. ويكشف المسار العراقي عن تعقيدات أكبر 
وعن انتقائية te‏ 5 بالنفوذ القانوني للدولة الحامية [بريطانيا]. إن قانون الثروات 
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والالتزامات الذي أصبدره البرلمان العراقي عام 110١‏ قد مزج بين القواعد الصادرة عن 
القانون الاسلامي و«المجلة» العثماني, وعن القانون المصري والقانون العام البريطاني. 
وإذا كنا نعثر على هذا المزيج ذاته في القانون الأردني. فإن إشعاع العمل القانوني 
المصري يظل مهيمناً في ليبيا fous‏ من عام AAT‏ وفي الكويت بعد الاستقلال بقليل"". 
هكذا sail! anf‏ مع الاغتراب من أجل العمل في تعاكس تام مع القواعد 
Lg‏ لشرعية القانون في الثقافة الغربية. إذ يفصلان المعيار عن منبعه الطبيعي كما 
عن مصدره التعاقدي. إن القاعدة القانونية المستوردة لا يتم اكتشافها بالعقلء ولا تنتجها 
إرادة تعاقديةء وهي موضوعة بطريقة فجّة وهجينة, تضم أحياناً نظم قوانين أجنبية 
متنافسة, ولا تستطيع مجابهة شرعية العرف أو الشريعة الدينية إلا بحجة الضرورة 
السياسية أو بحجة التفوق التقني المستترة. ويكون الأمر أكثر صعوبة أمام مستوردي 
القانون هناك حيث يكون المأثور أكثر Seats‏ وأكثر شرعية إذ يصطدم التلاؤم السياسي 
gl‏ التقني بعائق مزدوج من عدم الإدراك الثقافي ومن الرفض النفعي. وحين يشترط 
القانون المصري ضرورة تسجيل كل زواج في عقد Jiga‏ بطريقة تحمي الميراث وتضمن 
دفع النفقة في حالة الطلاق, فإن الفاعلين الاجتماعيين يعتبرونه قسرياً ويفضلون اللجوء 


إلى المأثور وإلى الزواج العرفي. وعلى هذا لا نندهش حين نرى تزايد الزواج العرفي في 


المجتمع المصري الحديث كما في إفريقيا السوداء أى تزايد اللجوء إلى المأثور في طقوس 
امواليد أى الوفيات. وفي مصر Lad‏ كما في SLI‏ يتحاشى المدّعون اللجوء إلى 
السلطات القضائية للحصول على تعويضات ويفضلون التصرف بطريقة Loli‏ وقد شهد 
الانتقام الشخصي «الثأر» تزايداً كبيراً بخاصة في صعيد مصرء كما ينمو في ا مدن 
بسبب الهجرة الريفية“. 

ويكشف نهج المحاشاة هذا عن قدرة المقاومة القوية لدى الفرد كما عن التباس 
نظام معياري لا يحقق أهدافه» ويثير اختلالات وظيفية جديدة glass‏ في النهاية ظروف 
La‏ متجدّدة. وفي غالبية هذه النماذج من الحالات لا يتم تحقيق الهدف المرجو. إن 
القانون الغربي الحائز على الإعجاب us Bly‏ والذي يتم استيراده أساساً لمزاياه 
العمومية لا يخلق في إفريقياء ولا في الشرق الأوسطء ولا في الهندء ولا حتى في اليابان, 
مجالاً ls‏ حقيقياً. إنه لا يقوم بتوحيد التصرفات» بل يدر في الواقع تشتتها؛ فهو لا 
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ينشيء نظاماً aal‏ بل يحبذ حرية حركة الفرد بين مجالات معيارية متباينة لكي 
يختار X adl‏ في المجال الذي يلبي مصالحه . وبدلاً من قيام القانون الغربي FT‏ 
بدمج منهج الدولة داخل هذه المجتمعات. فإنه Ka "y‏ للامتثال المدني يتناقض تماماً 
مع مباديء العمومية. 

إن جميع هذه النتائج aie‏ بالاختلالات الوظيفية لأنها e‏ تحديداً إلى توجيه 
الدولة ضد ذاتها . إذ يؤدي إيلاج النظام المعياري إلى: Lal‏ التعجيل من خروج الدولة من 
المساحات الاجتماعيةء مع التقليل من ولاء الأفراد للمركز مثلما يحدث في إفريقيا أو في 
الشرق الأوسط وإما قبول الدولة بالأهمية العامة لتعدد المساحات الاجتماعية الجمعية, 
وبالتالي بمحدودية صلاحياتها الخاصة وهويّتها العمومية مما يحدث في الهند. حينذاك 
لا يمر يقاء الدولة ودوامها عبر ملاستها لقواعدها الخاصة وتعديل مسارها فحسب -وهو 
في الواقع أمر عادي ومعروف جيداً في التاريخ الغربي- بل وأيضاً من خلال الاعتراف 
بنهج المحاشاة بل ويجعله رسمياً؛ مما يؤدي إلى تكوين مسرح سياسي وقانوني شرعي 
في موضع آخر. هكذا يتم تجاوز منهج الملاءمة بواسطة منهج الازدواجية. من الصميح 
أنه أمكن إعداد وتعديل القوانين المستوردة, هنا وهناك. على غرار قانون الأسرة والقانون 
العقاري في إفريقيا أى القانون الإنجليزي في الهند, « لكن الأرجح Jo‏ عمليات SHH‏ 
والملاسة هذه ليست بذات قيمة بالمقارنة بصرامة العديد من القوانين العامة المستعارّة من 
الغرب» وما ينتج عنها من آثار ويخاصة انفصال النظام العام عن النظام الاجتماعي. 

في الواقع أن هذا الانتقاص من الكفاية القانونية هو انتقاص مزدوج. فعلى 
المستوى التقني يتسبب الازدواج والتحايل القانوني في حدوث حيْرة olii‏ مفاجئة كما 
يؤديان فيما بعد إلى ضعف قدرات المركز. وعلى المستوى الثقافي يتضح هذا الانتقاص 
من خلال أزمة هويّة يكشف عنها عادة تراكب ثقافات قانونية مختلفة تساهم في تشكيل 
المعيار. لقد تعرضت كل من الأردن والعراق خلال مدة نصف قرن لتأثير قانون «المجلة» 
الإسلامي [القانون المدني التركي المشار إليه سابقاً] والقانون العام الإنجليزي Come‏ 
mon Law‏ والقانون الفرنسي الذي تم التأثر به عبر القانون المصصري. Kins‏ القانون 
الياباني المعاصر صبغته الغربية مما يؤدي برجال القانون اليابانيين إلى تنصيب أنفسهم 
كمترجمين لعمل قادم من مكان آخر. هكذا تتناقض وظيفتهم تماماً مع وظيفة رجال 
القانون الرومانيين الذين قاموا بابتكار القانون الروماني في نهاية العصور الوسطى 
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بمصاحبة بناء الدولة الحديثة. وقد تم ابتكاره ومراجعته وفقاً لتطور الفكر الاجتماعي, 
ولاكتشاف الفرديةء ولتحديث الدين المسيحي . aggiornamento‏ التوفيق بين المأثور 
lil‏ والواقع المعاصر]. هكذا cga‏ نقوم بتحديد الفارق بين وظيفتين اجتماعيتين 
مختلفتين gah‏ القانون, نجد التعارض قائماً بين das‏ قانون paie‏ وآخر le‏ يتولى 
الأول أعباء وظيفة تعرقّل حتماً عملية الابتكار الاجتماعي للدولة لتدعيم انفتاحها على 
الخارج. 
وينجم عن ذلك مزيج يتجه.تأثيره بوضوح نحو التبعية. وسواء كان هذا gll‏ 
يتعلق بالتعليم الذي يتلقاه رجال القانون أنفسهم؛ أى بالتعليم داخل الجامعات الغربية 
ذاتها الذي يولّد شبكات تكافل في مجتمعات الشمالء أو كان يتعلق بشكل وبمحتوى 
القاعدة القانونية وكذلك بطريقة إدماج المجتمعات غير-الغربية المعياري في القنوات 
الاقتصادية العالمية: فإن جميع هذه العوامل تساهم في الاعلان عن تبعية قانونية 
واضحة. وإذا تعمقنا AS)‏ نجد أن التشارك العالمي في ذات الثقافة القانونية يدفع 
الحكومات إلى مجابهة أزمات المجتمع بحلول تقوم بصفة خاصة على القانون الدستوري 
المستعار من النظم الغربيةء مما يساعد على تفاقم التنافر الاجتماعي والثقافي» و تزايذ 
اتساع الهوة التي تفصلها عن المحكومين: وعلى الاندماج في نظام قانونيحسياسي. 
تصبح تابعة له. كان هذا هى شان حكومة الجزائر مثلاً التي اجتهدت في مقاومة فتّن 
أكتوبر ۱۹۸۸ بعرض إجراء اصلاحات دستورية يمكن بسهولة الزعم بأنها لا تبلور 
المجازفات المسئولة عن هذه التعبئة العنيفة لجزء هام من السكان. وكان هذا أيضاً هو 
شان الرئیس موبوتى [زائير] الذي حاول في سبتمبر NAAN‏ مقاومة فتن من نفس النمط 
ونفس القوة بمجرد تعيين رئيس وزراء جديد الذي على أية حال لم ينجح في مهمته. هذه 
التبعية المادية التي تربط الحكام بثقافة قانونية -تحققنا من انفتاحها على الخارج- 
تُضعف من قدرة النظم السياسية على رد fail‏ وتساعد على انحرافها السلطوي, 
وتغدّي بسهولة وبطريقة منحرفة للغاية RS‏ التطورية التي تغطي عجز المجتمعات غير 
الغربية عن الاستجابة لطلبات الإصلاح والمشاركة السياسية. هكذا يتضح أن تاريخ فشل 
استيراد القانون هى أولاً تاريخ التبعية المادية والتقنية ثم التبعية الثقافيةء وهو مؤسس 
في النهاية على العجز عن استخدام القانون لاستخراج وسائل إنجاز الإصلاح الذاتي. 
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إن هذه dall‏ التي تربط المجتمعات غير الغربية بثقافة قانونية تؤكد بأنها كونية 
اتسعت فى النهاية لتشمل مجمل الجدل السياسي والإيديواوجي. فقد وضع النضال من 
أجل الاستقلال فكرة «الأمة» في قلب الخطابات السياسية: وكان يجب على هذه الخطابات 
لكى تكون شرعية أن تدافع بهمة ونشاط عن الطبيعة الكونية للمقولات الوطنية وأن 
تبرزها. وكان من المنطقي أن تسعى أحزاب اليعث في الشرق الأوسطء وجبهة 
التحرير الوطني في الجزائر. والاستقلال في المغرب والتجمع الديموقراطي 
الإفريقي في إفريقيا الفرانكفونية وحزب المؤتمر في الهند إلى استخدام فرضية 
gall‏ العالمي في السيادة الوطنية لتوجيهها ضد المستعمرء وبذلك اندرجت في قواعد 
سياسية تستمد فاعليتها مياشرة من طبيعتها كمنتّج مستورد. ويمكن اسناد هذا المسعى 
إلى الضعف الذي أظهرته هذه الحركات في انشاء ثقافة متأصلة للسياسيء وقد اتضح 
هذا الضعف بصفة خاصة من سرعة تدهور قدراتها التعبوية بعد حصولها على 
الاستقلال. ولم تتمكن الحركة الوطنية من التحول من نموذج منازعة المستعمر إلى نموذج 
تعبئة حكومية مثلما يتضح من المغامرات اللاحقة لجبهة التحرير الوطني ولحزب البعث أى 
احزب المؤتمر. إن اللجوء إلى النموذج الكاريزيمي [سحر وجاذبية شخصية الزعيم] في 
عهد بن بيللا أو نهر وإلى القهر من بعدها وفي JS‏ مكان آخر يكشف عن عجز هذه 
الأحزاب الوطنية عن التعبئة على أساس رموز ثقافية a atas‏ في البلاد التي يفترض 
بأنها تحدد آساليب تكوين تكتل اجتماعي وطني خاص بكل ثقافة من هذه الثقافات» وهو 
عمل لم يتعلّمه هؤلاء السياسيون ولم يتدربوا عليه. 

إن فشل الماركسية في البلدان العربية, ثم في الهند -المرتبط خاصة بافتقاد 
التكافلات الأفقية وبتنشئة الأفراد اجتماعياً وفقاً لمفهوم الطبقات- ينضم إلى أزمة 
خطاب السيادة الوطنية لكي يستقطبان معطيات الجدل السياسي. ويتجه هذا الجدل أكثر 
فاكثر نحو التبسيط إذ يواجه بين خطاب تنموي يعبر dic‏ الحكام؛ وبين خطاب 
ثقافي Jy‏ من طرق منارّعة متنوعة. وتتوافق مع الخطاب الأول وظيفة مزدوجة: الأولى 
تنصيب الحداثة كضرورة Ly]‏ تبرّر قيام السلطة التنفيذية المركزية بمباشرة سلطة تفوق 
جميع السلطات الأخرى» ويخاصة تلك old‏ الأصول التقليدية. والوظيفة الثانية تأجيل أو 
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تعديل الديموقراطية التي لايمكن يلوغها إلا بعد تجاوز مرحلة معينة من التنمية 
الاقتصادية. ويقود استخدام هذه GAN‏ -المتزايد بالضرورة- المستفيدين منها نحو 
الإلحاح أكثر فأكثر على عالمية الحاجة إلى الحداثة وعلى قيمتها المرتفعة؛ Higg‏ يتبرأون 
من العيوب المترتبة على كل إفراط سلطوي. ونجد هذا الاتجاه واضحاً في الممالك 
المحافظة؛ وفي خطاب الشاه فيما مضى؛ وفي خطاب المملكة المغربية حالياً and gas‏ 
إلى sda‏ تحالف مع الطيقات الحضرية: : ويسود هذا الاتجاه أيضاً في العديد من نظم 
الحكم الثورية أو الإصلاحية مثل: الكمالية بطبيعة SLAM‏ بل والبورقيبية LA‏ 
وإيديواوجية حزب المؤتمر الهندي التكنوقراطية والمخطّطة, والنظام الجزائري بعد بن بيللا 
في ظل طموحه لإقامة صناعة ثقيلة سريعاً وتعبئة الطاقة الوطنية لهذا الغرض. 

١‏ ومن المحتم أن يقوم الخطاب الثقافي* بالرد. ويوجه المنارّعة نح نقطة الضعف. 
أي ضد تصور الحداثة العالمي Sell‏ في القهر الرمزي وفي الإحباط الاجتماعي معاًء 
ويتخذ هذا الخطاب من الثقافة مَرْجعاً أولياً gla‏ كاساس فكري لكل مشرو i‏ 
ونلتقي هنا مع مختلف الحركات الإسلامية كما مع حركة راشثريا الهندية 
والتشكيلات الحزبية الاخرى التي تستلهم الهندوكية. وحزب الكوميتى الياباني, بل 
وأيضاً مع حشد من الطوائف المسيانية [المؤمنة بمجيء المسيح ثانية] والتي BEE‏ 
نجاحاً تعبوياً كبديلة للأصولية في أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا. ويتجه الخطاب الثقافي 
Lal‏ نحو التشدد. ففي مواجهة الاستراتيجيات التنموية يمكن للمنازعات الثقافية 
بسهولة الإدعاء بشرعية تتفوق على الشرعية التي يمتلكها eel Sell‏ وأن تجعل من هذا 
مرتكزاً لسياسة مضادة-للمجتمع ترتقي على المسرح السياسي الرسمي بقضل توافقها 
مع القانون. ومن البديهي أن تكون ذروة كل استراتيجية منازعة هي تكوين هذه السياسة 
المضادة-للمجتمع. وفيما هى أبعد من ذلك فإن استيلاء المنارّعة الفعلي على السلطةء على 
غرار ما حدث في إيران يؤدي إلى إضعاف شرعية الحركة بإجبارها على التراضي مع 
الممارسة التنموية جزئياً على الأقل. إن مجمل الخطاب الثقافي dks‏ نحو تصور حداثة 


* اعتقد أن المعنى المقصود بالثقافة هنا iga‏ مجموع المظاهر الفكرية والثقافية الخاصة يحضارة Guns‏ أو بأمة 
من الأمم » فيقال مثلاً : ثقافة غربية أو شرقية, وثقافة إسلامية أو هندوكية, و ثقافة فرنسية أو أمريكية - 
المترجم. 
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إسلامية أو هندوكية) مغايرة للحداثة الغربية من غير التزامه بتوضيح محتوى هذه 
الحداثة. وبالإضافة إلى أن.انتقال هذا الخطاب إلى المشروع الواقعي الملموس ينطوي 
على اندماج جزئي في المنهج التنمويء فإن توضيح محتوى هذه الحداثة يخاطر بخاصة 
بهدم الاجماعية المؤسسّسة للتعبئة التي من النمط الثقافي. وفي هذا الشأن تسعى الحركة 
الراشترية الهندية وجبهة الانقاذ الإسلامية الجزائرية والكوميتى اليابانية إلى تفكيك الجدل 
السياسي أو إضعاقه. 

وفي المقابلء تحدث مجابهة بين الخطابين التنموي والثقافي حول المجازفة 
الديموقراطية باستخدامهما لعبارات غريبة عن المعطيات الثقافية والتاريخية الخاصة 
بالمجتمع المعني. ويستخدم ill‏ التنموي من ناحيته كأساس نظري لممارسة التعددية 
المقيّدة. إن هذا المفهوم الغريب [التعددية المقيّدة] الواقع في موضع غير محدد وانتقائي 
بين الشمولية والديموقراطية يفرض نفسه كتجسيد التنموية لكي يصور النظم السياسية 
التي تبرر مسلكها السلطوي بضرورة الاسراع في بناء مركز حديث وبضرورة احتواء 
تزايد المشاركة الشعبية المنبثقة عن كل عملية تحديث حثيثة الخطوات. ويجب على المركز 
التحديثي باعتباره سلطة جديدة وموضع منارّعة إظهار شرعيته الشعبية مع التخفيف في 
الوقت نفسه من آثار منافسة سياسية يصورونها بأنها ترف مشحون با مخاطر. وكذلك Y‏ 
يدحضون الديموقراطية التي تندرج في موقع مميّز في الخطاب السياسي. فقد كانت 
الجزائر تدعي خاصيتها الديموقراطية في ظل عهد الحزب الواحد. وتمخّض تدعيم 
الحزب الواحد في الكاميرون عام 1980 عن مواد التجمع الديموقراطي الشعب 
الكاميرونيء ويقود غينيا الاستوائية بلا شريك الحزب الديموقراطي لغينيا الاستوائية؛ 
كما يقودالجابون الحزب الديموقراطي الجابوني» وجمهورية وسط إفريقيا التجمع 
الديموقراطي لوسط إفريقياء وساحل العاج الحزب الديموقراطي لساحل العاج c‏ 
ومالي الاتحاد الديموقراطي للشعب المالي... 

إن التيار الثقافي الذي يتزايد تفوقه بل وانفراده في dau ylon‏ المتائعة: patos‏ 
من جانيه على المطلب الديموقراطي باعتباره نتيجة مترابطة مع قدرته على التعبئة. فقد 
ذهب حزب جانا سانج الهندي إلى المعركة الانتخابية عام ۱۹۷۷ باسم الديموقراطية ضد 
اتجاهات انديرا guile‏ التي وصفها بالديكتاتورية» وعارضت الحركة الإسلامية التونسية 
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الرئيس بورقيبة بصفتها حركة ديموقراطية تطالب بإلحاح بالحصول على وضع الحزب 
السيياسي؛ وسعى الإسلاميون المصريون إلى الظهور أثناء انتخابات عام MAY‏ 
باعتبارهم البديل الديموقراطي للحزب المهيمن... 

هكذا.تقوم موضوعات الديموقراطية ببلورة جوهر الجدّل السياسي دون العثور 
على كلمة ÉL‏ في اللغات المحلية كترجمة لكلمة «الديموقراطية» وكتعبير عن معناها . ويتم 
استخدامها كما هي وكأنها موضع اتصال بين منهجين يتعارضان في كل شيء؛ وتتجلى 
حينذاك في مظهر مزدوج باعتبارها كلمة مستوردة من ناحيةء وإشكالية ملتّبسة من ناحية 
أخرى. ومن المفارقة أن الاتجاهين التنموي والثقافي يتكاتفان ليزيدان من خارجانية ` 
الإشكالية الديموقراطية عن المجتمعات المعنية. فالأول كان يرفضها في ماض ليس ببعيد. 
والثاني li is‏ من مضمونها ولا يحتفظ Ga‏ سوى يوظيفتها التعبوية. 

والمفارقة جسيمة طالما أنها تجبر الفاعلين والمراقبين على تصور نشر 
الديموقراطية في المجتمعات غير الغربية وفقاً لنموذجها الغربي وحده. وطبقاً للمقولات 
الديموقراطية المصنوعة في الغرب. هكذا يتم تصور النظام الديموقراطي باعتباره نظام 
الديموقراطية التمثيلية المصحوب بوسائله ا مؤسسية الخاصة ويدعاماته الفلسفية المالوفة. 
وفي هذه الحالة سرعان ما يتحول الجدل حول نشر الديموقراطية في البلدان الإفريقية 
والآسيوية إلى المغالطة إذ يقدر - وفقاً للتقليد التنموي الخالص- قابلية دول الجنوب 
للوصول إلى نفس النتائج عن طريق تبنيها النظام الديموقراطي بنفس هيئته التي 
ابتكرها التاريخ الغربي عبر أمد dash‏ 

وتبدى التعبيرات المستخدمة في هذا الجدل آنذاك غريبة طالما أنها تذكر كونية 
النموذج الديموقراطي بصورته Ball‏ وكذلك مرتكزاته العديدة الكائنة في الثقافة 
الغربية. وهي مرتكزات أو في القليل مواضع انسجام وتلاؤم تقد صلة بين الديموقراطية 
والمسيحية على خمس مستويات على الأقل. إذ ra‏ كل Lagia‏ بنفس التوجّه dall‏ 
والتشاركي الذي يختلف عن الاتجاهات المستغرقة في التأمل أو المتقاعدة. 
وتغترف الصيغة الديموقراطية لإضفاء الشرعية من النموذج المسيحي التمييز بين 
الدنيوي والروحي على نطاق واسع. وتتشبارك المسيحية والديموقراطية في بنيان 
الفردية ذاته» وفي نفس مفهوم الإنابة والتمثيل» وفي ذات الرؤية التعددية'؛. 
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ويمكن il‏ هذا التحليل أن يجد بسهولة حججا تستطيع تدعيمه أو بدقة أكثرء 
توضيحه. ومع ذلك يمكن بسهولة أيضاً دحضه وتفنيده عند أقصى مستواه من العمومية. 
إن تاريخ المسيحية الغربية مشحون بالتجارب التي تخالف مثل هذه الفرضية والتي تظهر 
بوضوح شديد أن الارتباط المتبادل السابق توضيحه ضعيف ولا يحتوي على أية علاقة 
إلزامية. ومن الواضح على الأقل أنه لا توجد ثقافة مسيحية oly Broly‏ تنوعاتها 
الرومانية, والاصلاحيةء والشرقيةء متمايزة بوضوح شديد إلى حد لا يمكننا das‏ 
تحديد مكونات وأسس هذه الصّلة [بين المسيحية والديموقراطية] ولو فكرياً. وفي داخل 
هذه التنوعات تكش العرف الاجتماعي الناتج عن المسيحية بأنه ديموقراطي أحياناً 
وسلطوي في أحيان أخرى؛ دون أن يتمكن sal‏ هذين الخيارين الإدعاء إطلاقاً بائقراده. 
لقد تم استخدام المذهب الأوغسطيني-الجديد ثم المذهبين الأصولي والتمامي 
Jil‏ إيديولوجيات سياسية سلطوية ومعادية للديموقراطية داخل العالم الكاثوليكي» في 
حين أمكن للتوماوية الظهور i‏ أحد الأسس النظرية لاكتشاف fase‏ السيادة الوطنية. 
وقد ترتب على حركة الإصلاح الديني بروز تجارب سابقة-للسلطوية على غرار 
جمهورية adie‏ وكذلك ظهور ابتكارات ديموقرطية مثل تلك المصاحبة للثورة 
البيوريتانية [Butts Lge)‏ كذلك ليس من الدقة إطلاقاً اتهام الثقافات الأخرى 
Us‏ بأنها معادية للديموقراطية وإلا وقعنا في المجادلة والتراشق البحت. إن الثيراقادا 
اليوذية تحث على مفهوم للمجتمع مؤسس على فكرة المساواة وفي نفس الوقت فكرة 
المسئولية الفردية, وكذلك ألهم المأثور الإسلامي الكبير بناء العدالة . 
الاجتماعية والمساواة بين الجماعات الأمر الذي يطالب به اليوم في العالم 


الإسلامي الحديث جميع أولئك الذين يتبنون فكرة الديموقراطية بقصد إدخالها في 
قاموسهم الخاص بالعمل السياسي. 


والواقع أنه خلف هذه المعادلة الثقافية شديدة البساطة hs‏ عاملان وسيطان 
يمتّلان أهمية Lali‏ للغاية. فمن ناحية فرضت الديموقراطية نفسها في العالم الغربي 
بطريقة متفاوتة وبمعدلات متباينة باعتبارها نتيجة نهائية لاستراتيجيات سياسية لفاعلين 
قرديين واجتماعيين يسعون Lol‏ إلى قرض مشاركتهم السياسية: وإما إلى تدعيم سلطتهم 
الخاصة عن طريق توسيع مشاركة الآخرين. بمعنى أنه سواء من أجل الحصول على 
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السلطة:في الحالة الأولى أى.المحافظة عليها à‏ الثانية؛ فإن ممازسنة الديموقزاطية في 
كل فن الحالتين تشتمل على بناء صياغات التعبئة السيامنية,تستخدم شبكات المعاني 
الخاصة بالثقافة المعيطة وتقوم بتنميتها'*. ومن الناحية الأخرى ومن :أجل هذا السب 
تتدخل هذه الثقافة المحيطة لا لانتاج الديبوقراطية؛ لكن من أجل تحديد معناها واتجاهها 
ولاتاحة الانتقال بالذيموقراطية من مفهوم مشالي ومتناقض إلى نظام واقعي ملنوس 
وقائم. وفي عبارة:أخرى لقد Éi‏ عامل الثقافة في التاريخ الفربي لمن .أجل ابتكار 
الديموقراطية لكن لابتكان: الحكومة التمثيلية. 
وإذا غيّرنا موضع هذين العاملين الوسيطين:ليكونا على المسنارح السياسية 
غير dall‏ ستتكشف Ga‏ بوضوح نتيجة لهما. في البداية تؤدي :الممازسبة إلى 
الاستعارة بصوزة ضخمة. إن وجود نظم ديمؤقراطية قائمة'بالفعل في الغرب» وتنشئة 
قاعلين سياسيين من خارج-الغرب لدى المنظمات السياسية أو الجامعات الأوروبية أو 
الأمريكية الشمالية تحبذ ترجمة مقولات العمل الديموقراطي مباشثرة إلى مقؤلات النظام 
الديموقزاطي.التنثيلي. لقد كان اهتمام زعماء الجمهورية الإسلافية الإيزانية ce as‏ 
الأيام الأولى بعد الاستيلاء على السلطة:هى تنظيم اسنتفتاء دستوزي أعقنبة اتتخناب 
النواب. وبالرغم من الطبيعة غير التنافسية لانتخاب أعضماء البزمانات'في غالبية النظم 
الشبمولية في إفزيقيا وفي آسيا إلا أن هذه البزلانات cael pla aite bg‏ رمزياً 
فنحسب, لكله يلذرج في قلب جهاز اتخاذ القران وإضفاء:الشرعية. ويكشف المثبال 
العراقي أثناء جرب الخليج بأنه جين كان plans‏ حسين يعرضى.التصويت في البرللان كل 
قرار من قبرارزاته الهامةء Gla‏ لم يكن يهتم بإضيفاء الشرعنية غلى أغماله بإظهار 
الاجمباعية فحسب:بل كان يزغب أيضاً في إرسال صورة للغرب: عن تعبئة تعمل وفقاً 
لآماني التمثيل الشعبي. 
وتتجه الاستراتيجيات التي Ld‏ الحكام والمحكومون من ناحيتها نحو تدعيم 
منهج الاستعارة هذا. إذ يجد الأولون في خطاب نشر الديموقراطية.الؤسائل الكفيلة 
بحجب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يفقدون السيطرة عليها تماماً. إن أحداث 
الشغب والفتن التي تتوالى في إفريقيا أساساً s‏ من القاهرة إلى كنشاساء ومن فاس 
إلى أبيدجان, JUS‏ قبل كل شيء عن دلائل الإخباط الاجتماغي الشديد الذي لا يتاثر 
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حقيقة بالمعالجة الرمزية. إن قيام الحكام بالرد على هذا الضغط بادراجه في سجل 
الجدل الدستوري يشتمل على الأقل على ميزة إمكانية إقامة الثنائي مطلب- استجابة بين 
المنازعين t LU‏ في حقهم. ومن هذا المنظور فإن الحل الأقل تكلفة والاكثر أستخداماً 
من ile‏ العواهل يستهدف إجراء إعادة توزيع داخل الطبقة السياسيةء وتأمين وصول 
أدنى حد من ذخب معينة إلى مراكز السلطة. هذا هو ما فعله السادات بتشجيعه على 
إقامة التعددية في مصر Laisa‏ كانت توجهات ديلومسياته الجديدة تهدد بعزلته. وما فعله 
الشاه فى شتاء //91١-91/5١حين‏ أسند إلى شاپور باختيار تشكيل حكومة جديدة, 
أوما فعله أيضاً رئيس جمهورية بينين [داهومي سابقاً] حين استهل في فبراير ۱۹۹۰ 
أسلوب المؤتمرات الوطنية, ثم حذا agia‏ فيما بعد رؤساء الكونغو» وتوجو. وزائير, 
ورئيس مالي الجديد. هكذا يؤدي التلاقي بين مفعول التظاهر والاحتجاج us‏ الرغبة 
في الحد من تغيير النظام السياسي وتقييد المشاركة في السلطةء إلى تصور عملية نشر 
الديموقراطية على أساس تمثيلي وانتقائي. ومع ذلك فإن مثل هذه الحلول قد تتعرض 
لخطر عدم إقرارها أو بالأحرى عدم فهمها من جانب السكان في المجتمعات التي لا 
تنهض ثقافتها ولا ممارساتها الاجتماعية على الإعلاء من شأن أفكار الإنابة والتمثيل, 
مما يؤدي في إلنهاية إلى زيادة تعميق الهوة التي تفصل النظام السياسي عن المجتمع. 
وعلى صعيد الممارسات التنازعية يؤدي إدماج موضوع الديموقراطية التمثيلية من 
جانبه إلى إشباع اعتبارات استراتيجية عديدة. فهى يحقق أولاً لحركات المنازعة asa‏ 
ملائماً في مواجهة السلطة السياسية. وبينما كان جمال الدين الأفغاني يدين V‏ 
محاكاة للمؤسسات ay yall‏ كان يعارض باسم الإحيائية الإسلامية طغيان السلطان 
العثماني أو الشاه الفارسيء مما تسبب في نهاية القرن التاسع عشر في حدوث اختلاط 
دائم بين المطالب الثقافية وبين الدعوة إلى نشر الديموقراطية في الهياكل الحكومية. وإذا 
كان الأفغاني - مه في ذلك مثل الشيخ محمد . عبده- قد دحض فكرة استيراد 
il als‏ ودستورية في العالم الإسلامي إلا أن الإحيائية قد استفادت بتحديد 
ذاتها بأنها Ge ju‏ ثورة شعبية ضد «Jal‏ ويربطها بشدة بين تمجيد المأثور المجدّد 
وبين انبعاث إرادة الشعب, وحينذاك كانت الفرصة متاحة أمام الفعاليّة المؤسسية لممارسة 
تأثيرها لكي تدفع هذه الحركات للمطالبة باتخاذ موقع على المسرح السياسي وفي 
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المنافسة الانتخابية فور مواد هذه المنافسة, ذلك على غرار ما حدث عقب الثورة 
الدستورية الفارسية في بداية القرن العشرين. 
كذلك من المفارقة أنه يمكن للتوجه الثقافي لاستراتيجية المنازعين أن يخدم هذا 
الانزلاق ويضفى معنى مبتكراً على الممارسة ASU all‏ إن العودة إلى الشرع يمن أولاً 
إعلاء شأن أوائك الذين يعرفونه والذين ينتتصبون لا باعتبارهم ممثلين الشعب لكن 
كوسطاء بينه وبين مأثور تعلمته وامتلكته أقلية صغيرة من العلماء ورجال الدين. وفي JB‏ 
نموذج كهذا يفرض منهج الإنابة نفسه بسهولة على آساس GE‏ مزدوجة نظرية ونفعية. 
فالشعب يترك الوظائف السياسية لأوأئك الذين يعرفون؛ ويمكن لهؤلاء بدورهم أن يصادروا 
نظرية الحكومة التمثيلية وممارساتها لصالحهم وذلك بمجرد ادخال تعديل في صيغتها 
التأسيسية وهو: إن النواب والحكام لا يمثلون الشعب صاحب السيادةء لكن يتم اختيارهم 
وندبهم على أساس الجدارة التي تميزهم وتؤهلهم. وتدقع حسابات النفعية النخب 
الإحيائية آنذاك إلى الرضا بالمؤسسات التمثيلية المستوردة؛ بل وحتى بالحصول Lis‏ 
على فوائد جوهرية. ففي خلال مرحلة النشاط التنازعي تساعدها هذه المؤسّسات على 
القيام يوظائف منبرية تعاوتها على الولوج داخل المسرح السياسي» وعلى السيطرة على 
البلديات كما تفعل جبهة الانقان الإسلامية الجزائرية, أى على الشبكات الترابطية والمهنية 
كما Jais‏ الإخوان المسلمون المصريون. وفي خلال عملية الاستيلاء على الساطة تتيح هذه 
المؤسسات للنخب الإحيائية الاستفادة من حسنات حكم الجماعات الصغيرة المستفلة 
[الاوليجارشي]ء ومصادرة مزايا النظام التمثيلي لصالحها مع تزويده بصيغة لإكسابه 
شرعية تتوافق مع طابع هذه النخب. 
هكذا تقارب الخوميني تدريجياً مع المؤسسات المستوردة التي كان يدينها بشدة 
فيما مضى. لم يكن هذا الزعيم الديني قبل وصوله إلى فرفسا يستند بوضوح لا إلى 
الجمهورية ولا إلى الديموقراطية؛ بالرغم من أنه كان -وفقاً لطريقة الأفغاني- يدين منذ 
أمد طويل استبدادية الشاه مع إبراز انتهاكاته للدستور. وكان الالتباس Cay‏ للنظر إذ 
كان خطاب الخوميني التنازعي يدمج الاستناد إلى النظام الدستوري ويصطف مع 
الدعاوى من أجل نشر الديموقراطية. ومع ذلك لم pais‏ الخوميني تنازلات هامة Lasi‏ يتعلق 
بالنظام السياسي المثالي. ففي مؤافاته النظرية كما في خطاباته للصحافة كان الشأن لا 
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يتعلق إلا«بالدولة الإسلامية»ؤيحكومة «الفقهاءة"*: 
وأدى اقتراب الاستيلاء على السلطة إلى تغييز هذه المعطيات. فمنذ أول نوقمبر 

ead MAVA‏ الزن عيم الدينيولأول مرة- من الجمنهووية الإسلاسيية هن الحكومة 
الديموقراطية. من الصحيح أنه تم ابخال تغديل على هذه الصبيغة؛ فقد تعرضت فكرة 
الديموقزاطنة فيما بعد.لنقذ عنيف. ومع ذلك يظل بأنه تم توجيه التخية لها وأن كلمة 
الديموقراطية ظهرت من بين مفردات الإسلاميين خلال مرحلة حاسمة من مراحل الثورة. 
a Apel LAN ae gad LS de,‏ جد مع حل ll‏ من mca‏ 
التي تستلهمها. إذ يتم تعنين المرشد. العام بؤاسطة مجلس من الخبزاء منتخب بالتصويت 
bth‏ تان بان الجمهورية من الشعب suani‏ قوة تنفيذية تتوازن مع 
سنلطة تشريعية مجسدة بجمعية وطنية يتم اختيارها أيضاً بالانتخاب العام» لكن يراقب 
أعمالها الخاضة بسن القوانين مجلسن رقابة يتكون من زجال دين وفقهاء معينين. وينجم 
عن :ذلك نظام ees gruja‏ تتوافن فيه:الإجراءات. الانتخابية ls‏ إلى جنب مع سلطات 
الإنابة وينهض في الواقع بوظيفة ثلاثية. Mal‏ تسويغ التوافق los‏ مع بعض المقؤلات 
التي lags‏ النظام السياسني«الحديثة: واسيتخدام-الإنابة لإضفاءٍ الصنفة:الرسمية على 
:'طبقة:سيائبنية جديدة تكونت Jes ia aal‏ الدين ومن حلفائهم» وأخيراً التغبيربلغة 
ga a dits‏ «الوسيط» التي يضنفيها خطاب العلوم الدينية على النخب الدينية: ٠‏ 
"n‏ وتسير جميع الأمون في الواقغ وكان المجادلات جين التنمويين والثقافيين تواجه Fal‏ 
'بين نمظين من الوسظاءوآأن هذه al‏ هي التي تنظّم إيقاع الفعل السياشي. إذ يقوم 
العواهل المحافظون والإصلاحيون بيناء شرعيتهم على التوسط بين شعب ضاحب مأثور 
وبين حداثة يعتزمون توجيهه نحوها : its Ui‏ رجال الدين ومتعهدو المأثور الصيغة 
التي تؤسس سلطتهم على agi‏ بين الشعب ونين أصالة يسبيظرون وحدهم عليها 
ويسعون إلى توجيه الشعب نجوها . Laing‏ يقوم العواهل بتشجيغ دخؤل النخب بطريقة 
انتقائية إلى مركز سلطة يتصف بالأبوية-الجذيدة, يستند المنازعون إلى انفراد مزدوج. 
.فهم ينفردون بخصوصية معرفتهم» ثم بالفرصبة المتاحة بإمكانية استخدامهم للممارسة 
الانتخابية الخاصة بالديموقراطية التمثيلية للحصول على تفويض وإفرض أنفسهم كطبقة 
سياسية جديدة. 


AANV 


وبالبداهة أن تقارب المنافع هذا ga‏ إلنى الحد من القدرة على الابتداع السياسي 
بل وإلى كبحهاء وسرعان ما تندرج مصطلحات المدينة المثالية في مصطلحات العالم 
المؤسسسي المستورد. ويتعرض موضوع الديموقراطية OY‏ يتحول من مشروع للابتدا ع 
' السياسي مرتبط بثقافة المجتمعات المعنية ليصبح ذزيعة تساعد العاهل تارة كوسيلة 
للتشويش أو طريقة Lie all‏ وتساعد المنازعين تارة أخرى BILS‏ لتنظيمهم كطبقة 
سياسية: 
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الجزء الغالث 


تعميم كوني فاشل 
وانحراف مدع 
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منذ أن انتقدت العلوم الاجتماعية الرؤئ الوظيفية, بل والُضئوية* التي حققت 
رواجاً كبيراً منذ عقد saly‏ أى عقدين؛ أصبح من التهور التفكير بأن النظم الاجتماعية 
تمتلك سلفاً وعلى الدوام القدرة على حماية نفسها من الإخفاقات» وعلى أن تتجدد بتأثير 
مما يشينها أو نهدد هويتها .ومن السذاجة الاعتقاد بأن الدول التابعة تمتلك القدرة 
السياسية على التحرر من علاقات السيطرة: فالتحليلات الاجتماعية -فيما عدا بعض 
الاستثناءات النادرة- لا تجازف بنفسها في هذا الميدان, ولا HG‏ في الانتاج 
.السياسي للمجتمعات الطرفية عن أدوات تقلب ترتيباً ينتمي بذاته إلى النظام الدولي وإلى 
علاقات القبوة التي تنسقه. وليس من حسن التبصر - للأسباب -LANS‏ التاكيد بأن 
ممارسات الاستيراد تنفتح بالضرورة على منهج لته جينء وبأن التدفقات الواردة من 
الخارج تنزع إلى التلائم مع المجتمعات التلقية. وكأن Tuo‏ غامضة غير مرئية تومن امتلاك ‏ 
منافع ورموز تم تصورها وُصنعها من جانب تواريخ أخرى وثقافات أخرى. 

والحاصنل أن هذا الافتراض الذي نجده محرراً بقلم چان - فرانسوا يايار ١‏ 
Jean-Francois Bayart‏ بصورة دقيقة ومتشطة للذهنء يصطدم بأريع mee‏ مضادة 
على الأقل. الأولى أن عمليات التغريب لا تندرج في Sam‏ المجتمعات المتلقية وحدها: إذ 
باعتبارها تدفقات فإنها تنتمي Last‏ إلى حيز دولي يساهم في صنعها وتنسيقها 
وإدامتها وقي منحها معنى. ومن المرجح إلى حد كبير أن النظام الدولي يضغط بطريقة 
ey Ay pu‏ مبادرات الملاسة والتكييف التي يتخذها هذا الفاعل أو ذاك. والحجة 
الثانية أنه لا يمكن تصور مثل هذه المبادرات سلفاً كمسلّمات أو بديهيات: إذ يقتضي 


٭ المذهب العضنوي في علم الاجتماع هو القول بأن المجتمغ كائن حيء ويأن ale‏ الاجتماع قسم من علم 
الحياة- المترجم. 


M 


Lig‏ أن يجد فاعلون اجتماعيون مزودون بموارد كافية مصلحة فيها. والحال أنه سبق 
ورأينا أن استراتيجية الاستيراد كانت ذات معنى لدى أولئك الذين نفذوهاء ومن الواضح 
بأنه ليس لأوائك الذين يستفيدون منها مصلحة في عكسها . فضلاً عن أنه Y‏ يمكن النظر 
إلى التهجين إلا باعتباره نتيجة لخليط من الأفعال - ولعلها من الاستراتيجيات- التي لا 
نستطيع التسليم بتجانسها ولا يطابعها الواعي: وإذا كان من الجلي أن بعض الفاعلين 
| في المجتمعات THEN‏ يقاومون القلاقل المترتبة على استيراد النماذج Aie ME‏ فإنه 
يمكننا -دون مجازفة كبيرة بارتكاب Us‏ الافتراض Gls‏ ردود أفعالهم متنوعة ومتناقضة 
وأنها ستكون معجزة إذا ما أدت إلى تراكيب شديدة الترابط والنفعية. وأخيراً إن فكرة 
الملاسة تحصل على جوهر قوتها من مسلّمة الفعالية: إن تتحسن قدرة العلاقات السياسية 
إلى أبعد حد ممكن حين تكون مفهومة من جانب المتأثرين بهاء وبالتالي فإنها تقتضي 
دمج المعطيات المستوردة مع تلك المنبثقة عن ال مأثور. والحال أنه لا يوجد ما يتيح التأكيد 
بأن هذه الصيغة تجد الأولوية لدى الفاعلين الحائزين على السلطة؛ طالما أنه توجد ge‏ 
بديلة فعالة إلى هذا الحد في الأمد القصير: تتمثل هذه البدائل في اللجوء إلى علاقات 
. الموالاة وإلى الكساء الشعبوي» وتمجيد الخصوصيات التي كثيراً ما تفرض نفسها COS‏ 
سهل يُغني عن Ji‏ جهود الملاءمة. 
ولا يترتب على ذلك أن تظل نتائج الاستيراد مجمدة: إن يخلق الاستيراد حالة 
اختلال أى فوضى عرفنا من قبل أنها كثيراً ما ساهمت في تدعيم علاقات التبعية. غير 
أن هذه الفوضى p ES‏ أنساق epilat‏ وعمليات تحقيق الهوية, وأشكال العمل الجماعي» 
تماماً مثل زعزعتها لأشكال الحكم: وفي هذا الصدد فإنها SS‏ ممارسات سياسية 
جديدة وتبرز Laas‏ أشكالاً من الإبداع والتجديد السياسي. وعلى الصعيد الدولي يتم 
تقييم الفوضى على مستوى جميع التناقضات الناشئة عن منهج المحاكاة الاضطرارية 
وهي: انشقاق sla‏ حول شرعية القانون والنظم وا ممارسات» وشكوك حول Liga‏ الفاعلين, 
والتفرقة بوضوح متزايد بين «الدول الحاكمة» و «الدول المحكومة»» وانفصال متزايد بين 
الشعوب «ills‏ واتساع فكرة الفوضوية ذاتها على نطاق المسرح العالمي. وفي ذات 
الوقت الذي يلحق فيه الأذى بمنهج الدولة -القومية؛ يظهر منهج عبر- الأوطان الذي يجذب 
اهتمام عالم الاجتماع أكثر AS‏ وتبدى نتائج تكونه بأنها ضخمة بقدر ما هي متشابكة. 
A7‏ 


إن النظر إلى مجموع هذه الفعاليات يتيح معايئة قوة عمليات التغريب وحدودها (Lae‏ 
ويعاون على حسبان نصيب ما يعرقل التجديد وما يشجع عليه وتقييم حقيقة حالات 
EU‏ الممكنة وتقدير أهمية الملاسات الفاشلة أو التي فاتت فرصها 


000 


Any 


الفصل الخامس 
فوضى داخلية 


. تتمخض ضخامة الاستيراد لهياكل السلّطّة بالبّداهة عن نتيجة رئيسية هي Ohi‏ 
المعنّى الذي JR‏ على العلاقات بين الحكام والمحكومين, بل وعلى مجموع العلاقات 
السياسية. وسواء يتم تعويضه أم لا من طريق عملية ازدواج أو مساومة بين الحديث 
والمأثور» فإن هذا الفقدان يصبح مجازفة هائلة تتنشط تبعاً لها استراتيجيات أصحاب 
الأدرار السلطوية؛ واستراتيجيات الأفراد المطاليين بمخصصات. وفي هذا الصدد يبدو 
التعارض مع تاريخ السياسة الغربية وجهاً لوجه؛ فقد تم بناء الدولة في وروپا بمبادرة من 
مركز أسرة حاكمة حائزة على شرعية تقليدية aa‏ انماذج ثقافية مسيحية ورومانية 
معروفة Lad‏ وانطلاقاً من استراتيجيات فاعلين اجتماعيين متباينين يسعون إلى . 
الحصول على ie‏ منها. 

ويمثل فقدان المعنى عاملاً هاما للانسحاب من النظام السياسي الرسمي. فهو 
يخبط aa‏ الفرد عن بذل الجهود للتوافق مع حياة مؤسسيه لا تعنيه. وتبقى هذه الحياة 
قاصرة على التُخْبة السياسية المستوردة التي تقتات منها لكي تغذي تنافسها الداخلي 
القائم على fice‏ خارجية LAL!‏ هكذا شهدنا في الجزائر إجراء عدة تعديلات دستورية 
متعاقبة إثر مسي خريف عام AAAA‏ وذلك بعد مضي عشرين GG‏ من قيام الجنرال 
ديجول بتنفيذ فكرته بتعديل الدستور للتخفيف من آثار أزمة VAT gale‏ في فرنسا. 
وتخضع المجادلات حول نشر الديموقراطية إلى ا منهج celà‏ وذاك حينما تنعقد مؤتمرات 
LR‏ 


وطنية إفريقية تضم مختلف ESI oli Se‏ بقصد تحديد شروط إقامة التعددية الحزبية 
الكفيلة بالتعجيل من feud‏ الحكومة التمثيلية الغريية. 

eases‏ الأبحاث الحنديثة مجمل تناقض هذه الإجراءات والمعنى الهزيل الذي 
تكتسبه (gal‏ المحكومين. هكذا بین Yves Fauré uyi Auf‏ أن Jalu‏ العاج 
[الكوت ديقوار] قد شهدت في الانتخابات التنافسية أو شيه التنافسية ازدياداً في معدل 
الامتناع عن التصويت يفوق بكثير المعدل نفسه في الاستفتاءات الخاصة بمرشحين 
وحيدين بلا منافسين”. ويذكر بأنه في انتخايات السلطات التشريعية عام ۱۹۹۰ تراوح 
شتراك الناخبين بين NY‏ في الدوائر التي كانت فيها القوائم عديدة. وبين AAA‏ حين لا 
يكون لمرشح الحزب الديموقراطي مناقساً: من الواضح أنه في ظل مثل هذه الظروف لا 
يفسر التلاعب في الاستفتاءات كل شيء. وبالمثل لا يبدو أن الكفاية السياسية المولّع بها 
ple‏ اجتماع الانتخابات التقليدي لاتدخل في الحسبان هنا: فقد كانت درجة التلازم بين 
الاشتراك وبين الامتناع عن التصويت في دوائر الأقسام الحضرية المكونة لمنطقة أبيدجان 
متماظة مع الدوائر الريفية. ويقاوم فوريه بفطنة التفسير الثقافي الميسور الذي يبرز 
المأثور الإقريقي الخاص بنولوية الأقدمية والاتفاق بالاجماع. إن مثال Jalu‏ العاج-الذي 
نجده في أماكن أخرى- لا يغذّي إطلاقاً القوالب الفكرية المبتذلة القائلة بأن نظام الحزب 
الواحد هو الصيغة الوحيدة الطبيعية الحكومة في إفريقيا وأنه من خاصياتها . والأرجح أن 
التفسير الأكثر جدارة بالثقة هى تفسير عادي ومالوف: ففي مواجهة مؤسسات بلا معنيء 
يقوم الفرد بصياغة استراتيجيته وفقاً لتدبيز ذاتي ونقعي. بما أنه لن ينوب في جماعة 
سياسية عالية الشأن مثل مجموعة انتخابية UL‏ بالسيادة الوطنيةء فإنه يسعى من 
خلال الانتخابات إلى إضفاء الصفة الرسمية على علاقة الموالاة لكي يصبح الولوج إلى 
المسرح السياسي الرسمي يسيراً ومؤكداً. ١‏ 

ونجد مفعول فقدان المعنى هذا رهيباً: بالإضافة إلى التصويت في الانتخابات, 
فإنه يتجه نحو عرقلة جميع أشكال المشاركة السياسية. فهو يحصر GUT‏ نشر 
الديموقراطية بخاصة داخل مأزق حرج: Laf‏ أن تخضع الديموقراطية إلى إعادة تحديد 
als‏ وبالتالي إلى «ملاسة» تصل إلى أصغر وحدات المجتمع وأكثرها أولية وإما أنها Y‏ 
تشنهد سوى انطلاقات مزيقة وخادعة بسبب تغلغل مناهج الهويات الخاصة داخل Conall‏ 


/1.0/ 


السياسيء الأمر Ug t gal]‏ نجاح Ga af as US‏ مثلما هى حادث في 
العالم الإسلامي بل وأيضاً في الهندء وحتى في اليابان وقي إفريقيا السوداء. وفي 
الحالة الأولى تستلزم الملامسة مسيرة طويلةء وفي الثانية لا يكون الشأن سوى تجاور 
ملتّبس للغاية بين عالمين من المعاني يدحض كل منهما الآخر. 

وحيث أنه لم يعد للنظام السياسي معنى بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين فإنه يخضع 
لإعادة تكوين شاملة نجد سماتها في ثقافات متنوعة للغاية. وهذه السمات هي: صدور 
التعبئة عن قوى مؤسّسية موجهة لكي hhi‏ حركات اجتماعية تنزع نحو بناء حيّز 
die tl‏ المنافسة خارج المسرح السياسي الرسمي. وتقوم الجماعة السياسية بتغيير 
طبيعتها فتتخلى عن مرجعية الدولة-القومية لصالح ديناميات متناقضة تمزج بين تأكيد 
الخصوصية وإقامة الاستبداد. ويفقد الانتماء للمواطنة بعض جدواه ويكشف في نفس 
الوقت عن تكاثر المساحات الاجتماعية الفارغة التي لا تستطيع الدولة فرض سلطتها في 
داخلها. :ومن أجل دوام دور الحاكم يجب عليه التسليم أكثر فاكثر بشَعبّوية -جديدة التي 
تنجز تحجر علاقاته مع المجتمع . وتكون النتائج Moos‏ بمنهج الاستيرادء كما يمكنها 
أيضاً أن تفيد دعوى التجديد والملاسة لكن على أساس شديد الانتقائية ومتفاوت الفعاليّة 
إلى حد كبير. 


تعبكات جديدة 

تشهد المجتمعات المستوردة للنماذج السياسية الغربية أزمة عمليات تعبئة متكررة 
wks‏ بعض جوانبها بالحركات الاجتماعية الجديدة التي تصيب بعض البلدان الأوروبية 
في الوقت الراهن. لقد ساهم انحسار قدرة دولة-الرفاهية الاستجابية وأزمتها قريبة 
العهد نسبياً؛ ٠‏ في إبعاد حركة اجتمامية كانت حتى ذلك الحين مندمجةء بل عادية ومألوفة. 
وقد أبعدتها نحو Jia‏ سياسي خارج المؤسسات, ونحى انتاج مطالب أقل تنسيقاًء ونحى 
طريقة للفعل يتغلب فيها التعبير الرمزي والتساؤلات بشان القيّم على التعبئة Tai‏ 
المحض الخاصة بالمنظّمات النقابية التقليدية". ومن جراء هذه الحقيقة كانت المطالبة 
بالهوية, وشسجب الحداثة, والاتجاه نحو العفوية ونحو المرونة التنظيمية من سماتها 
الأساسية. ولا يدهشنا أن التعبئة كانت قد اتخذت في وقت Kae‏ للغاية توجهاً من هذا 
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النوع داخل المجتمعات غير-الغربية: وبالرغم من أنها لم تحظ بدراسات وفيرة من جانب 
علم الاجتماع السياسيء إلا أن سماتها تطابقت مع غالبية السمات التي تكتشفها 
الأدبيات الوفيرة La SU‏ للحركات الاجتماعية الأوروبية الجديدة في الحوادث الجارية 
حالياً في القارة القديمة (أورويا). ويمكن تفسير هذا التشابه بسهولة: ففي خارج نطاق 
المؤسسات تكون التعبئة أكثر نجاحاً وشرعية لا سيماحين تستبدل المسعى النفعي بالدعوة 
إلى قيم بديلةء من نمط الهوية بخاصة. وحيث أنها ضعيفة الاندماج مع النظام 
الاجتماعي-السياسي الذي لم يعد قادرا على احتوائها sf‏ تحييدهاء Lili‏ عاصية على 
التنظيم وعلى التالف. 
es ills‏ أن التشابه يتوقف عند حد إظهار النتائج المتقاربة لمنازعة من JG‏ 
المؤسّسات. ومع ذلك ليس لهذه المنازعة حينما ترتكز LS-‏ في أورويا الغربية- على أزمة 
تؤثر في قدرة الدولة على Bale)‏ التوزيع, نفس المعنى الذي تحمله حينما تفش -في أماكن 
أخرى- من عمليات تجريد من الشرعية ومن فقدان المعنّى الذي يصاحب الاستيراد 
الضخم لنماذج سياسية أجنبية. إذ يزيد هذا الاستيراد من حدة سمات eS all‏ 
الاجتماعية الجديدة تناسبياً: ففي مواجهة مؤسّسات يصاحب ضعف قدرتها ققداناً 
للمعنىء تتجه المنازعة مباشرة لانتاج شرعية-مضادة كما تتوخى أن تكون بالأولى 
خارجة عن النظام القائم» وتفرض نفسها أيضاً باعتبارها منازعة-فتنة وباعتبارها شكلاً 
من التعبئة منفصلاً تماماً عن تعبير ÉLUS‏ وفي هذا الصدد يتجه عمل ا منازعة 
الجماعي, مهما كان Lal pa‏ نحو الحدؤث عند التعبير عن الهوية, كما لو كانت جميع 
الصعويات الاقتصادية أو الاجتماعية تعود مياشرة إلى عملية تجريد ضبحايا هذه 
الصعويات من أفراد أى جماعات.من هويتهم الثقافية. 
وتوضح العديد من الأمثلة شديدة التنوع من حيث الزمان والمكان صحة هذا 
الافتراض. هكذا بدأت الثورة الإيرانية عام ۱۹٠١‏ جزئياً بسبب مشكلة اقتصادية فئوية 
محض تتعلق بتحديد الحكومة لأسعار السكر. فقد شهدت أسعار هذه السلعة ارتفاعاً غير 
مسبوق إثر أزمة زعزعت روسيا Ll‏ الرئيسي وقتذاك لفارس: رفض تجار «البازار» 
تنفيذ التخفيض الذي قررته الدولة فتعرضوا لعقوبات شديدة. وفي الحال تحول ما كان 
يمكن أزن يكون نزاعاً Lule‏ إلى نزاع يرفع شعار الهوية: اجتمع التجار في أحد جوامع 
a‏ 


طهران الرئيسية وأسندوا إلى العلماء مهمة عرض مطالبهم. وقرر كبار آيات الله الخروج 
في هجرة رمزية قادتهم إلى مزار شهير يقع على مسافة بضعة كيلومترات خارج 
العاصمة حيث انضم السكان اليهم التعبير عن تضامنهم. وقد اشترطوا قيام الشاه 
بتقديم تنازلات تشتمل بخاصة على تطبيق الشريعة كاملة ووضع دستور» وذلك ختى 
يمكنهم العودة من منفاهم الاختياري. وأدى صمت الشاه وتردده إلى اندلاع العمل 
الجماعي وإلى مظاهرة غير مسبوقة سارت على الطريق الذي يسلكه الشاه حيث طالبت 
نساء عديدات باحترام العلماء «الذين أبرموا عقود زواجهن'». _ 

ولا جرم بأنه يمكن تبرير هذه التحركات بطبيعة النظام السياسي السلطوية التي لا 
تتيح وجود قوى موجهة للمنازّعة من خارج الدين؛ كما يمكن توضيحها باستناد رجال 
الدين إلى استراتيجية استرداد ماهرة, ومع ذلك فالبرهنة غير كافية: ail‏ كان الاندراج 
في السجل الديني هو الذي منع لمنازعة جوهر Vall Willd‏ وزودها بشرعية بديلة 
جعلت الشاه يخضع, وحول مطلب فئوي إلى سياق ثوري. وكان GLE‏ هذا الاندراج أكثر 
بكثير من dla]‏ ]3 أنه أضفى معنى على التعبئة GGK‏ الأساس ذاته لشجب نظام سياسي 
قائم والتشهير بصاحبه الرئيسي. 

٠‏ ويعد مرور سبعين Lele‏ يهتدى هذا النمط من التعبير بسهولة إلى طريقه في سياق 
الثورة الإسلامية. وتحتفظ المنازعة الفعالة التي قادها تجار «البازار» ضد الشاه بنقس 
تبلورها حول الهويةء مع ازديادها توطداً Y‏ سيما وأنها شجبت سياسة الحكومة 
الانكماشية وكذلك المنافسة المفروضة من جانب قطاعات الاقتصاد الحديثة العابرة 
st‏ وقامت المظاهرات الضخمة.التي اندلعت في شتاء ۱۹۷۹۳۱۹۷۸ بتهميم شعار: 
«لاشرقيةء ولا غربية, جمهورية إسلامية», كما وضعت الإحباطات المتراكمة على عاتق 
المحاكاةء جاعلة من تمجيد الهوية الإسلامية شعاراً للتعبئة dae il]‏ وليس نموذجا أو حلاً 
MT‏ 

ويقوم عبد القادر زغل بقراءة مشابهة GL‏ عن تجدد نشاط المأثور فى 
تونس المعاصرة Kga ë‏ أنه مستمد من مزيج من التصرفات الاجتماعية, سواء ما تعلق 

Bases‏ ظهور السحر والشعوذة في الأوساط الريفيةء أ تنشيط الدعوة إلى الدين لدى 
الأعيان المحليين, أو العودة إلى الإسلام لدى ألشباب". ومن العنصر الأخير وإدت الرحركة 
VR,‏ | 


الإسلامية التونسية عن طريق حلقات التعليم الديني التي تكاثرت خلال السبعينيات حول 
الجوامع التونسية. وقد اجتذبت هذه الحلقات الشباب المندرجين وليسو مندمجين- في 
مجتمع حديث لم يمنحهم إطاراً من مخالطة اجتماعية يمكنها التكفل بتطلعاتهم واتاحة 
التعبير عن احتجاج اجتماعي يستطيع الشباب من خلاله أن يجد نفسه. وفي ظل هذه 
الظروف لم aas‏ استخدام الرموز الإسلامية طريقة لاجتذاب مطالب اجتماعية, لكنه أصبح 
بديلاً عنهاء وبذلك يحل c Caf‏ الهوية مكان صيغة المطالبة التي لا تنجح في التحقق. 
وتنتشر هذه الآلية لتصبح شائعة داخل العالم الإسلامي حيث تقوم غالبية الحركات 
الاجتماعية التي تجتذبها المتاعب االعادية والالوفة بالاتجاه نحو هذا التجسد للهوية ذاته. 
هكذا في يوم YU‏ فبراير ۱۹۸١‏ انتفض usin‏ في قوات الأمن المركزي المصري 
ضد إطالة مدة خدمتهم وهاجمو) بعنف الفنادق السياحية الكبرى والكباريهات والملاهي 
الليلية القريبة من الأهرام وسلبوها وأشعلوا فيها الحرائق" . وفي ديسمبر VAA.‏ سرعان 
ما تحولت دعوة النقابات المغربية للإضراب العام إلى فتنة اشترك فيها الشباب 
والمستبعدون زلزلت مدينة فأسء oly‏ في الوقت نفسه إلى هدم فندق الميرينيد بالكامل 
وهو منشاة فاخرة Lee‏ السياح الغربيون, وإلى ظهور شعارات مؤيّدة لصدام حسين. 
هذان مثلان من بين العديد من الأمثلة الأخرى التى تتحول فيهما الحركة الاجتماعية عند 
تشكلها إلى تجسيد للهوية يضفي معنئ على الحشد: إن ظروف الخدمة العسكرية الصعبة 
في الحالة الأوليء والاحتجاجات ضد غلاء الأسعار والبطالة وتقييد الحريات في ASEH‏ 
يتم إعلاؤهما بشجب الرفاهية الغربية Ups‏ هي ذاتها بالفسق وبارتكاب المحرمات. ولا 
يحمل هذا الاحتجاج دلالة المطلب الموجه إلى النظام السياسي: فهو ليس شرعياً إلا في 
النطاق الذي يجابه فيه هوية مع أخرى, وحيث يعبر عن JE‏ ثقافة خاضعة من ثقافة 
يتخوفون منها باعتبارها مهيمنة. وعلى هذا نجد منهج الرفض واستعادة الماهوية يقاوم 
بعنف منهج التهجين. ٠‏ 
وتنتمي الحركات الاجتماعية المنتشرة في الهند إلى جوهر هذه السمات. 
فبالتوازي مع أزمة الشرعية التي تصيب الدولة الهندية aids‏ قدراتهاعلى تحقيق 
الانسجام والاتساق المؤسسي» يجب وضع تكاثر حشود الهوية الموس» ودور ا مواكب 
الدينية المتزايد في أهميته» والفتن القائمة بين الطوائف. وفي مواجهة نموذج لدولة علمانية 
AV‏ 


تهيمن عليه إيديولوجية استيراد سياسية؛ مدعومة من حزب المؤتمر يتجابه إحياء للطائفية 
الدينية يتجه نحى احتواء مجموعة كاملة من المطالب ومن الاحباطات ونحو إعلائها . هكذا 
أمكن إظهار كيف أنه خلال الستينيات سرعان ما تمت ترجمة التحولات الاقتصادية AL‏ 
التي أصابت ولاية جوجارات ومدينة أحمد أباد بخاصة إلى توترات بين الطوائف. وفي 
سبتمبر MM‏ اندلعت فتنة ضد المسلمين باستخدام ذريعة دينية تمخضت رسمياً عن 
o.‏ قتيل في حين أنها كانت jas‏ في أعماقها عن LR‏ يروليتاريا هندوكية صغيرة 
محرومة من العمل. وساخطة على الجالية الإسلامية التى تحظى بحالة أوفر حظا“. 
ويبدى انه يتم الانزلاق شيئاً فشيئاً من التعبير عن الهوية كترجمة للاحباطات 
الاجتماعية-الاقتصاديةء للاتجاه نحو نمط جديد من التعبئة يكفي فيها التعبير عن الهوية 
نفسه بنفسه. إن sai‏ الفتن الطائفية المللحوظ في الهند منذ بداية الثمانينيات يتغذى على 
منافسة متصاعدة بين الطائفتين كما يدلنا موضوع معبد ايودهياء وكذلك على المخاوف 
المتزايدة بلا انقطا ع لدى الهندوكيين بأن يؤدي انتشار الوحدة الإسلامية إلى قلب أوضاع 
النظام الاجتماعي السياسي الهندي. هكذا يتحول التاكيد على الهوية من وسيلة للتعبير 
عن المجازفات لكي يصبح هو ذاته مجازفة, تقوم بدورها بمصادرة جميع موضوعات 
الجدّل الاجتماعي-السياسي الأخرى وبتهميشها. إن حقيقة نمو «شعائر الاستفزان» التي 
قادت المواكب الهندوكية نحو المرور بجوار المساجد لتقذف عليها البويات ذات الألوان 
الصارخة: بل وحتى رؤوس الخنازيرء تتوافق مع ترويج شعارات جديدة تشجب «أموال 
gli‏ لكي تمنح حشد الهوية دوراً رئيسياً في الانتاج السياسي . والحاصل أن تكرار 
الفتن الطائفية Lad‏ أشكال الانتماء وتحقيق sell‏ وهو أمر ذو قيمة كبيرة في مجتمع 
يتجه فيه تسلسل المراتب والتجزئ إلى طبقات وطوائف نحو ته تفتيت العالم الهندوكي 
وحصره في ple‏ نشأة الكون [كسموجونيا] المعقّد والذي قيّد حتى الآن امكانيات تنظيمه 
سياسياة. 
إن هذه البلورة للحركة الاجتماعية في صورة ماهوية نجدها بطريقة مشابهة في 
حالات عديدة أخرى شديدة التباين مثل اليابان أو أمريكا اللاتينيةء وهي تعاون 
على إنجاح طوائف دينية بخاصة حين GS‏ إلى التزين بمراجع مسانية. وتتيع هذه 
التوليفة الماهرة لهذه الطوائف بأن تأخذ على عاتقها جزءاً Lala‏ من الطلب الاجتماعي» 
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مما يتضح من مهمتها كإطار لحركات المنازعة التي صاحبت تشييد مطار طوكيى 
الجديدء أو أيضاً لحركات المنازعة التي نمت بين ضحايا زلزال جواتيمالا عام AAVA‏ 
وسواء كان الأمر يتعلق بطائفة شكوكو-ها كما في الحالة الأولىء أو بطائفة السبتيين [أى 
الأدقنتست-المؤمنون بقرب مجيء المسيح] كما في الحالة الثانيةء فإن هؤلاء المتعهدين 
الجدد للحركة الاجتماعية يتجهون في ذات الوقت نحو فصل هذه الحركة عن SA‏ الدولةء 
saig‏ منحها شرعية خاصة مغايرة اتلك التي تحظى بها شبكة ا مؤسسات القائمةء ونحى 
مزج الاحتجاج مع التاكيد على هوية جديدة تتناقض مع هوية المواطنة. 
ويشير تجاور هذان المثالان إلى أن وسيلة الحركات الاجتماهية التعبير عن الهوية لا 
يمر بالضرورة عبر منازعة الجماعة الوطنية مباشرة والمطالبة بجماعة بديلة. وإذا كان قد 
أمكن إظهاز أن الشيّع والبدّع لقيت نجاحاً مؤكداً بخاصة بين السكان الهنود في أمريكا 
اللاتينية الذين وجدوا فيها شعائر للمقدس شبيهة بشعائرهم التي كانت قائمة قبل العهد 
الأسپانيء فإن الحشد الطائفي الجاري في إطار المجتمع الياباني الحديث لا ينشد 
نقض الجماعة الوطنية إطلاقاً لكنه يسعى على العكس إلى تدعيمها. ولا يعني قيام 
حركات الهوية بأخذ عمل المطالبة على عاتقها بأنها تحكم مسبقاً على الترابط الذي يمكن 
أن يحدث بين الاحتجاج الاجتماعي-الاقتصادي ومنازعة الإطار الوطني. ويشير هذا 
بطريقة أكثر اقناعاً إلى ارتياب الفاعلين الاجتماعيين تجاه قنوات التعبير المؤسسية 
وقابليتهم المذهلة لاتخاذ إجراءات المطالبة التي تمزج الوظيفة المنبرية بالطموح إلى 
تجسيد شرعية بديلة في مواجهة شرعية الدولة المستوردة. ومن الأمور ذات الدلالة في 
هذا الصدد أن نمط الحركة المنبثق لا يعبّر أولوياً بخطاب عن الدولة أو موجهاً إلى الدولةء 
لكن بخطاب حول مشروع الهوية الذي يحركه. لقد قامت الفتنة التي حدثت بمدينة فاس 
عام 119٠‏ بشجب الرفاهية المتباهية وتصرفات الولايات المتحدة ضد صدام حسين بصفة 
أوليةء وبذلك تخلت عن مساءلة الدولة المغربية لكي تعضد التأكيد على الهوية الإسلامية, 
Lalas‏ مثل المجئدين المصريين الساخطين على تمديد الخدمة الإلزامية الذين لم يعبروا إلا 
عن رغبتهم في تطبيق الشريعة بدقة. وعلى نفس المنوال بالنسبة لموضوع سعر السكّر 
الذي لم يبلغ قدراته التعبوية المثلى إلا حينما قاد النساء خلال الثورة الإيرانية الأولى إلى 
الدفاع عن العلماء الذين «دصدقو) على عقود زواجهن». كذلك أيضاً تُظهر تطورات 
NI‏ 


ممارسة Wall‏ فى الهند أن شجب «أموال الخليج» وازدهار الوحدة الإسلامية أو المطالب 
الإسلامية بشأن موضع معبد ايودهيا ليست شعارات فحسب» لكنها مجازقات مهيمنة 
على الحشد إلى حد يجعل الدولة فاعلاً سلبياً عاجزاً بل Y‏ طائل من ورائه على مسرح 
المطالية. ومن المقارقة أن هذا الإهمال المتزايد للدولة من جانب حركة اجتماعية تبدى راغبة 
في التقليل من قيمة الدولة علانية يساعد على دخول معيار دولي في الجدل السياسي. 
وعلى هذا فإن تسييس المطالبة لا يتم عن طريق آلية مناداة الدولة ولا حتى باتهامها 
مباشرةء GSI‏ بواسطة ريط المطالبة بالهوية ويما وراء النطاق القومي. 

والحالة هذه فإنه في داخل المجتمعات متعددة القوميات يظهر بوضوح شديد 
A‏ يه DR‏ مباشرة. ومن الطبيعي أن 

تصبح الدولة ضحية: Sf‏ تجد فيما هو أبعد من طبيعتها أن وجودها ذاته مختصماً 
باعتباره منتجاً لجماعة سياسية . وتكشف la‏ يوغوسلافيا جاياً عن تحول المطالبة 
هذا لتصبح تأكيداً للهوية S‏ في هذه المرة برفض صريح للدولة. . هكذا بدأت في 
مارس ۱۹۸١‏ المرحلة UAN‏ من هذا السياق حينما اشتبك طلبة مدينة يريستينا في عمل 
جماعي للاحتجاج ضد البطالة وضد الأحوال السكنية. وقد اتسع هذا العمل بمهارة 
ليشمل العمال لا سيما وأنه سرعان ما اتخذ سياقاً قومياًء وما تحول إلى مطالبة 
بالاعتراف بالخصوصية الثقافية لسكان إقليم كوزوقى الألباني. وفي خلال عام 
۷ بلغ عدد الإضرابات في الاتحاد القيدرالي اليوغوسلاقي VY‏ إضراباً ضم YVo‏ 
آلف مضرباً؛ وفي عام NAAA‏ تم إحصاء WY.‏ إضراباً ضم ٠٠١‏ ألف مضرباً: وفي كل 
مرة تقريباً كان هدف المرتبات ينزاق نحو aid‏ استغلال إحدى الجمهوريات الاقتصادي 
لجمهورية أخرى؟. 

إن هذه البلورة للطلب في صورة ماهوية تجد نفسها على المسرح السياسي تقوم 
بتأمين النجاح المتنامي للمنظمات التي تتخذ من الهوية طابعاً LH‏ ومن أمثلة هذه 
المنظمات الأكثر أهمية: حركة الإخوان المسلمين في مصر وفي السودان» والحركة 
الإسلامية التونسية التي أصبحت حزب النهضة. والجبهة الإسلامية للانقاذ في 
الجزائر, بل وأيضاً «الراشثريا» التي أصبحت حزب بهاراتا جاناتا [الحزب الشعبي 
الهندي]؛ وحزب الكوميتى في اليابان وهي جميعاً متنوعة جغرافياً وثقافياًء وبالتالي لا 
NU‏ 


يوجد ما هى مشترك بينها على C all‏ السياسية المتباينة سوى معالجة النتائج المترتبة 
على استيراد نموذج غربي Ali‏ 
وأدى اقتحام أحزاب الهوية للمسرح السياسي إلى قلب أوضاع قواعد اللعبة 
جوهرياً... تلك القواعد التي لا تزال على مثل حالتها منذ استيرادها . وتسم خاصية هذه 
الأحزاب بتشجيع نمط لهوية تنشد فرض نفسها كانتماء أولوي والحلول بهذه الصفة محل 
الانتماء للمواطنة. وعلى هذا يختلف حزب الهوية جذرياً عن غيره من الأحزاب: فمشروعه 
لا يندرج في صراع تنافسي من أجل السلطة السياسية GSI‏ يندرج أساساً في مجهود 
LEED‏ أخرى ولحشد بديل محبذاً لهوية سياسية غير تلك D‏ رسمياً. ولهذا فإنه من 
غير المحتمل أن يشهد حزب الهوية تطورات مماثلة لتطورات الأحزاب العمالية التي لم 
تشب فكرة المواطنة؛ لكنها على العكس استندت Leal]‏ لتضفي الشرعية على حقوق 
أنصارها ولتطالب بتغيير هياكل اجتماعية-سياسية. وفي هذا الصدد كان الانسياق 
cs pill‏ الخاص بالأحزاب العمالية منطقياً أكثر OY‏ كان يستهدف قيادة الطبقة العمالية 
نحو المواطنة الكاملة ونحو مقابلة انسجام هذه الطبقة الصوري مع المجتمع بانسجام 
حقيقي. وعلى العكس حين يتدرج حزب الهوية في منهج المنافاةء فإنه يسعى أولوياً إلى 
هدم الانتماء إلى الدولة, لكي يتصور سياقاً لإعادة الاندماج أكثر فعاليّة وأكثر حشدا لا 
سيماحين يظل وهمياً إلى حد كبير gh‏ على الأصح رمزياً Labs‏ ويهذا الخصوص نجد أن 
حزب الهويّة منتج اتعبئة سلبية أساساً. 
إن الأفكار الرئيسية لهذه الأحزاب كاشفة وملّقية للأضواء. فالعودة إلى الشريعة 
الدينية أى إلى الدقة في مراعاة تطبيق شعائر Katia‏ على الحياة Lull‏ والمناداة بمدينة 
الله أو في القليل بمدينة الرسولء والاستناد إلى الآلهة الهندوكية أو العودة إلى الفكر 
الصوفي الخاص Lalo‏ البوذي الياباني نيشيرن (WAY-WY)‏ لا تصلح هذه كلها 
كبرامج لكنها شعارات. كذلك إذا ما اقتربنا من الواقع الملموس فإن العودة إلى الشريعة 
الإسلامية تعني نقد النظام القانوني المستورد أكش منه انضماماً إلى مشروع المستقبل. 
هكذا بذكر كريستيان كولون Coulon‏ 153 الذي عكف على دراسة Lagal‏ 
الإسلامية في كينيا وفي السنقال بان المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية الخاصة 
بالميراث Y‏ تتناظر مع «بحث عن جنة مفقودة» في بلاد لم يحدث في تاريخها أن كان هذا 
AW/‏ 


القانون le‏ اكنها تفرض نفسها «باعتبارها سلاحاً لشجب المجتمع القائم», 
وباعتبارها «رؤية لبناء واقع آخر». ويكتب كولون بأنها تهدف إلى «شجب آثام TAM‏ 
الغربية وتخيل طريق آخر"». والواقع أنه هذا Gb‏ بعينه الخاص «بالخيالي» أو 
«بالوهمي» هو الذي JL‏ على أحزاب الهوية في مهمتها لوضع البرامج, والذي يُخضعها 
بخاصة إلى تحديد ue‏ للهوية السياسية الخاصة بأولتك الذين تتوجه إليهم: ويتم تحقيق 
هوية الفرد الذي يستجيب لنداء هذه أى تلك من هذه المنظمات باعتباره هندوكياً وليس 
hata‏ أو مسلماً وليس سنغالياً. وليست هذه المنظمات فاعلات من أجل إعادة ملاسة 
النماذج السياسية المستوردةء LASI‏ على العكس تماماًء فهي المصدر الأصلي ذاته 
لشجب منهج الاستعارة. 

وكذلك تنتصب هذه التعبئة أكثر فأكثر باعتبارها غاية في حد ذاتها. فالمهرجانات 
الدينية, وحفلات تتويج dl‏ راما أو شيفاء والمواكب التي يبادر حزب «بهاراتيا جاناتا» 
[راشثريا أى RSS‏ سابقاً] بتنظيمها As‏ وسيلة لتأكيد الهوية الهندوكيةء بل وأيضاً [oit‏ 
دلالة سياسية. وتصبح هذه الظاهرة أكثر اكتمالاً خاصة حينما يحصل الأفراد المشاركون 
فيهاعلى مكافأة فورية مثل المكافأة التي تحصل عليها هذه الطبقات الدنيا وغيرها من 
المنبوذين الذين يستفيدون من الاندماج داخل حركة تضم الطبقات. ونعثر على ذات هذا 
المنهج الشعائري المانح لهوية قي طريقة عمل الأحزاب الإسلامية من خلال الصلاة © 
الجماعية التفاخرية. وارتداء الثياب المعبرةء وتسيير المواكب والمظاهرات في الشوارع أو 
عبر الاشتراك في رحلات gall‏ هكذا نجد أن الخدمات المتبادلة بين أحزاب الهوية 
وقاعدتها-بعيداً عن إنجاز الوظائف السياسية التقليدية- هامة بدرجة كافية لكي تثني 
زعماءها عن تصويب استراتيجتهم وتمنعهم من قبول اندماجهم وتآلفهم داخل النظام 
السياسي القائم. 


جدلية الخصوصيّة والإمبراطورية 

غير أن Gave‏ الهويّة ليست عنصراً بارزاً في عمليات التعبئة السياسية وحسب. 
إذ تظهر جدواها حتى في مظهر النظام السياسي بأكمله؛ ومن خلال Adit‏ إقامة هذا 
النظام باعتباره قوم أى Ge‏ ويتم تحدي هذا النموذج ومنارّعته بل وهدمه باعتباره نموذجاً 
VASITA‏ 


سياسياً خارجي Leal‏ وذلك وفقاً لسياق eds‏ اتجاهاً نحو الخصوصيات الضغيرة 
وآخر نحو الإنشاءات الإمبراطورية على التعاقب. إن عدم اليقين المحيط بمفهوم المواطنة 
ذاته وضعف استبطان هذا المفهوم يوضحان جوهر تطورات تزداد قوة وتدعيماً بسيب 
فشل مؤسسات الاندماج وتناقص قدراتها وتتمثل هذه التطورات في: أزمة دول في 
إفريقيا وآسياء والتعسف في تقسيم الأراضيء ونكوص إيديولوجيات سياسية ماركسية 
واشتراكية وقومية؛ وفشل تكافلات أفقية [تكافلات المصالح المادية لمختلف الفئات 
الاجتماعية الممثلة في النقابات والروابط] قادرة على بناء جماعة سياسية قومية. إن هذا 
الفشل الأخير هو فشل في إقامة Je‏ سياسي كان يمكنه الحكم بصحة إطار 
الدولة-القومية في إفريقيا والشرق الأوسط وفي جنوب آسيا أو في شرقها. 

وفي مواجهة تجرية الدولة والإدارة وتكافلات المصااح والإيديولوجيات يرد الأقراد 
في إفريقيا وآسيا أساساء بتسييس متمرد على جميع أشكال الاندماج الأفقي. وفي 
المجتمعات النادرة حيث تحافظ التعددية الحزبية فيها على نفسها يزداد الجدل السياسي 
تضرراً بسبب منهج خصوصي يفرغه من جوهر مغزاه. إن ظهور أحزاب الهوية, على 
غرار أحزاب الكوميتى الياباني أو يهاراتيا جاناتا الهندي أو الأحزاب الإسلامية يؤدي إلى 
شطر الجدّل السياسي شطرين ليصبح جدلاً بين المواطنين وجدلاً حول ال ela‏ في 
آن واحد: وهكذا Vas‏ من أن تقوم المناسة السياسية بتنشيط تحقيق هوية الدولة-القومية 
فإنها على العكس تصبح مؤذية لها. فضلاً عن أن الأحزاب التقليدية لا تلبث أن تنفرط 
بسبب تعزيزها لهياكلها المستندة إلى الشللية وعلاقات الموالاة» وقيامها بإحلال التكافلات 
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الرأسية محل وظيفتها الادماجية. Say‏ هذه الظاهرة لافتة للنظر بخاصة في حالة 
اليابان حيث نجد المحافظة الدقيقة على التنظيم العشائري للمجتمع الياباني التقليدي 
مختفية خلف استيراد النموذج الغربي للديموقراطية التمثيلية الناجح ظاهرياً. هكذا نجد 
لدی كل نائب ياباني «جيبان» jiban‏ أي أنصاراً للانتخابات مرتيطين به شخصياً بغض 
النظر عن انتمائه الحزبي وبذلك يكون في الواقع مالكاً لهم وتتكون شبكة ا موالاة هذه من 
«كونكاي» koenkai‏ وهي رابطة تعضيد sy‏ امتداداً المجموعات القديمة التقليدية 
وتضم كفوراً ريفية أو مجموعات سكنية في الأحياء تفرض نفسها كمنشأة حقيقية 
الطائفية السياسية اليابانية. و تعتبر الكونكاي Lad‏ روابط اتبادل «lae Lal]‏ وأماكن 
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المخالطة الاجتماعية, وقنوات لتلقي المطالب كما أنها تحشد على أسس الطائفية التي 
تنتجها بدلا من أن تقوم باذابتها في مجموع قومي: ويذكر جان-ماري بويسو Jean-‏ 
Marie Bouisson‏ بأن هذه الروابط JES‏ مدخلا لاشتراك الفرد سياسياً في مجتمع لا 
يجتذب النضال الحزبي فيه الأقراد إلا قليلاً للغاية''. ويدوره يقوم هذا البنيان المتسم 
بالطائفية وبعلاقات الموالاة بتغيير الأحزاب وبخاصة الحزب الليبرالي 
الديموقراطي الياباني قيجعله تجاوراً بين موالين flay‏ على غرار ما يمكننا 
ملاحظته في الهند لدى حزب المؤتمر» وفي تركيا لدى الأحزاب الرئيسية ذات النزعة 
الحكومية, وحتى في إفريقيا والشرق الأوسط لدى الأحزاب الوحيدة. 

ويؤدي فشل Conf‏ القومية هذا إلى إنجاح تكافلات الجماعات الصغيرة عن 
طريق وسائل غير مباشرة متنوعة: فهو يتجه نحو إحياء الجدوى السياسية لاطار القرية 
بخاصة في المجتمعات الإفريقية جنوبي الصحراء Laisa‏ يتأكد استقلال الاستغلال . 
الزراعي الأسري. كما أنه ta‏ «الهويات السابقة القومية» في دول الساحل القبلية 
بخاصةء بل وأيضاً في عدد كبير من الدول الإفريقية مثل ليبريا وزائير ورواندا وبوروندي 
والقرن الإفريقي وكذلك في جميع الجزء الجنوبي من القارة السوداء . وتتخذ أزمة 
الدولة-القومية ICA‏ مختلفاً في مناطق استيراد قريبة مثل أورويا الوسطى والشرقية 
حيث تؤدى إلى تنشيط التحلل تحت القومي فتتحول إلى وحدات عرقية أكثر صغراً بلا 
انقطاع؛ مع إعلاء شأن إطار القرية والمجتمعات الفلاحية الصغيرة كموضع Pak‏ 
لتحقيق الهوية, 

وليست فعالية الخصوصية LAG‏ بالتفتت فحسب: فهى تحبذ أيضاً تكوين مجموعة 
من الشبكات التي يمكنها إعاقة الانتماء للمواطنة بانتهاكها للحدود. ويمتلك الفرد age‏ 
عن اندماجه مع الدولة وسائل لا تُحصى ولا sh‏ للحصول على وضع يخلق تكافلات فمّالة 
غير متناهية مثل: الاندماج في جماعات ثقافية عبر- قومية أو في ديانات ومذاهب, 
والانتماء إلى «شتّات تجاري» والارتباط بتدفقات اقتصادية متنوعة. 

وفي كل مكان تقريباً يظهر الاندماج مع جماعات دينية عبر-قومية كصدى لشجب 
نموذج الدولة. ويمكن ربط نجاح الكنيسة الكاثوليكية في إفريقياخاصة بمشاعر النفور 
والكراهية تجاه الدولة والحكّام: يجب مقارنة تدفق المؤمنين على قداديس [جمع: [ol‏ 
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أيام الآحاد في زيمبابوي بهجر اجتماعات حزب زانى الرسمية. وأكثر من ذلك أيضاًء ap‏ 
توجد لدى الكنائس Jilly ial‏ فرص AST‏ لنشر نفوذها في إفريقيا السوداء وفي 
أمريكا اللاتينية لا سيما وأن رسالتها المسيحية, وقابليتها التكيف مع الخصوصيات 
المطيةء وكذلك مرونتها الشديدة التنظيمية والعقائدية تسمح لها باستمالة جزء هام من 
الانتماء للمواطنة. إن انتخاب جورج سيران Jorge Serrano‏ المشايع لمذهب إنجيلي 
aas,‏ لجواتيمالا يكشف عن سياق تكرر حدوثه في أماكن أخرىء إذ تبوأ اليرتى 
فوجيموري Alberto Fujimori‏ رئاسة الدولة في پيرو بفضل حركة «كامبيى cds‏ التي 
كونها ونظّمها نفس المذهب الإنجيلي, كما تم انتخاب قسيس معمداتي نائباً الرئيس» في 
حين أن /2١‏ من المرشحين كنواب وكشيوخ والواردة اسماؤهم على هذه القائمة ينتمون 
إلى الكنيسة الإنجيلية. وفي بوليقيا البلاد التي تضم ٠٠٠‏ كنيسة غير كاثوليكية ارتأى 
الرئيس پار زاهورا Paz Zamora‏ وجوب اشتراكه في يوم صلوات أقامه الإنجيليون. 
وفي كل مكان تقريباً في أمريكا الانديزية يتجه السكان الهنود إلى الاندماج مع هذه 
التبعيات الجديدة التي تتيح لهم التعبير بصورة أفضل عن خصوصيتهم: ويذلك يمكن 
تقييم نجاح القساوسة الخْمسينيين لدى الهنود الجوارنيين في بوليياء وتغلغل 
الإرساليات الپروتستانتية الشديد في الهياكل Ball‏ للطوائف الهندية في capi‏ وأهمية 
التبشير باللغة الكويشوية بين هنود منطقة شيمبورازى في الاكُوادور. ويقدر الفاتيكان 
ذاته بان حوالي ٠٠١‏ ألف برازيلي يتحولون سنوياً من الكاثوليكية إلى الكنائس 
اليروتستانتية"". 

1 وتعتبر هذه الفاعلية السابق ذكرها هامة على المستوى SI‏ كما على المستوى 
الكَيّفي. وهي تترجم بلا ريب حركة تعبير عن الهوية JT‏ قوة لا سيما أنها تعان عن طريق 
هذه التحولات الدينية الضخمة خروجها عن نظام K‏ بأنه أجنبي. وفي نفس الوقت 
يعتبر مثال الطوائف في أمريكا اللاتينية لافتاً النظر بنوع خاص GY‏ ظاهرة الخروج 
الواضحة هذه تولّد بدورها الاختيار بين الخصوصية والكونية. إن هذه الاستراتيجية؛ التي 
يتم تنشيطها بتوكيد خصوصيء تقود أولثك الذين يمارسونها إلى الاندراج في العديد من 
الشبكات التي -على غرار الكنائس اليروتستانتية- تنشد نمطأ جديداً من الكونية. 
وتشتمل نجاحات الوحدة الإسلامية أو الوحدة الهندوكية على نفس التأثير. إذ أننا نعثر 

IN\V/ 


من خلال جميع هذه الحالات على ذات الاعتراض من جانب الهوية ضد علاقة انتماء 
المواطنة بالدولةء وعلى ذات الانتقاد ضد وهم الكونيةء بل وأيضاً على ذات ا ميل نحو 
إعادة تكوين تكافلات عبر-قومية واسعة تقوم يتصعيد الجهر بعقيدة خاصة نحو 
الانضمام إلى مجموع شاسع لدرجة تكفي لاحتواء ضغوط الجماعات الصغيرة ولكي تعيد 
تكوين بعض خاصيات الكونية ول Lids‏ 

ومن جهة أخرى فإننا نعثر على هذا النهج الترابطي الجديد يصورة شديدة 
الحيوية لدى مجموعة من الشبكات الإنسانية عبر القومية التي يتزايد حشدها للأنصار 
أكثر فأكشرء مثلما Was‏ على ذلك حيوية الأشتات التجارية المذهلة. إن نمو وانتشار 
الاقتصاد غير الرسمي» بخاصة في إفريقياء as‏ في الأغلب عبر تنشيط التدفقات 
الاقتصادية العابرة للحدود التي تثيّط قدرات الدول عن السيطرةء وتستبدل علاقات 
المواطنة بتكافلات أخرى AS‏ الانتماء العرقي عادة مع أهداف نفعية مثل تهريب 
العملات والكاكاو أو المنتجات المصنوعة. وتكشف يعض المناطق مثل مجموعة 
تَيُجيرياتوجو-بينين عن نشاط شديد لدرجة أن الدولة تبدو أحياناً بأنه تم تجاوزها 
“Leb‏ وفي أحيان أخرى بأنها مستفيدة: على أن إعادة تكوين روابط اجتماعية غير 
سياسية تخضع هنا لانتماءات تريط يمهارة بين الجماعات الصغيرة ويين جماعة 
اجتماعية- اقتصادية أكثر اتساعاً لكن لم يعد لها علي أية حال شأن بالدولة؟. 

ونجد هذه الملحوظة سارية على شتات التجار اللبنانيين في إفريقيا الغربيةء تماماً 
مثلما أنها أصبحت منذ age‏ قريب سارية على السواحليين على طوال سواحل المحيط 
الهندي"'. ويسجل فرائسوا François Constantin agité‏ كثافة الحركة 
الترابطية وارتفاع شأنها لدى أعضاء الجاليات الإسلامية بعيداً عن انتمائهم كمواطنين 
إلى كل من كينيا وأوغندة ومورّمبيق ومالاوي وتنزانيا حيث يكونون أقلية". 
ويكشف بخاصة كيف أن حيوية هذه الجاليات تدفعها للاندراج في شبكة عبر قومية 
لصالح الأصولية الإسلامية مما يؤدي بكل دولة من الدول المعنية إلى تحبيذ تنظيم إقامة 
مواطنيها المسامين في مواقع محددة حيث يتم منع القضاة المدايين سلطة قانونية هامة: 
فالدولة تتخلى عن سلطتها وتفرط في ذاتها من أجل حماية نفسها. وقد يبدو هذا التوازن 
بأنه نفعي للجميع: ويظل أنه يؤدي إلى نكوص الانتماء ag el pal‏ أسسة الطائفية 
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نسبياًء وإلى Jan‏ مشاعر الهوية رسميةء في حين لا يتم القضاء تماماً على منهج تقمص 
هوية الشتات العابر-للقوميات. 

هكذا يساهم التعبير عن الهوية المترتب على أزمة نموذج الدولة d ll‏ في تغيير 
بنية الحيز السياسي بطريقة محسوسة لكنها شديدة التناقض. إن النفور الذي تعاني منه 
الدولة في إفريقيا وقي آسياء بل وفي أمريكا اللاتينيةء وحتى في أورويا الشرقية؛ يتم 
تعويضه بالعودة إلى خصوصية تنشط النظام السياسي الجَمّعي بقدر تنشيطها 
المجموعات العابرة للقوميات التي بلا أراض معينةء وتبرز كلما تمكنت الثقافات Sail‏ 
أى الثقافات التي سعى استيراد الدولة إلى اخمادها من استرداد اعتبارها السياسي. 

وتذكرنا هذه المجموعات الشاسعة بالنظام الإميراطوري التقليدي من وجوه عديدة. 
إنها ترث عنه العديد من السمات التي يعزونها إليه عادة: فهي ترجع إلى جماعة 
سياسية متعددة القوميات أو على أي حال غير قومية؛ وتبلور هوية ثقافية مرتفعة الشأنء 
كما تنزع إلى التوسع والانتشار بدرجات متفاوتة؛ وتفترض تفريقاً ضئيلاً بين 
الاجتماعي والسياسيء كما تشجب وجود مجتمع مدني موحد ومستقل. وتشتمل هذه 
السمات المشتركة أيضاً على ضعف درجة مأسستهاء وعدم قدرة السلطة السياسية 
المركزية على الوصول إلى كل فرد-مواطن عن طريق آخر غير استخدام التعبئة الفائقة 
من النمط العسكري أو باللجوء إلى تقنيات شمولية متطورة للغاية. وفي هذا الصدد تكونت 
الإمبراطورية كفئة سياسية على أسس مختلفة تماماً عن أسس الدولة: إذ تم انتاج الدولة 
وابتكارها في وقت محدّد من الزمنء وتم تنظيرها بسرعة AST‏ لا سيما وأن تاريخها جعل 
منها خلال مهلة وجيزة مادة قانونية. كان مشروع بناة الدولة واضحاً بدرجة كافية ومنظّماً 
لدرجة جعلت الدولة تتصور ذاتها في عموميتهاء بمعنى في طموحها إلى فرض ذاتها في 
مواجهة المصالح الخاصة وفي مواجهة مجموعات e agli‏ بل وأيضاً في مواجهة 
الجماعات الثقافية المنتجة لمعاني خاصة. هكذا تميّز الحيز العام عن الحيز الخاص بحيث 
لا يتم خلط دولة المواطنين بمجتمع الأفراد . أما من جهة الإمبراطورية فإنه لم يتم تنظيرها 
“Ladle!‏ ولم يتم تأملها حقيقة: فهي لم تحصل على هيجل [الفيلسوف الألاني 
[WT - -AW yall‏ خاص بها ge‏ علماء SiL‏ تشريعات وقوانين. ونجد 
تحقيق هوية الإمبراطوريات غامضاً ومتعثّراً: إن المقارنة بين الإمبراطوريات الصينية, 
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والإمبراطوريات الإسلامية أو الإمبراطورية الرومانية يكشف عن أن السبب في غموضها 
وعدم فهمها هو هذا التوتر الشديد بين الخاص والعام» ذلك التوتر الذي يصنع في 
نهاية الأمر جوهر طابعها المشترك كما يصنع سبب نجاحها وهشاشتها. M‏ تتكون 
الإمبراطوريات بالرجوع إلى ثقافة يسعون إلى الإعلاء من شأنها في مواجهة جميع 
الثقافات s AMI‏ ولهذا فهي ذات توجه خصوصي. ومع ذلك تتم صياغة غايات هذه 
الثقافات وإكسابها الشرعية بالاستناد إلى ola‏ صريحة بأنها تتجه نحو الانتشار ولهذا 
فهي تنشد الكونية. ومن هذا التوتر على وجه التحديد تنشاً السمات الرئيسية 
للإمبراطوريات وهي: النزوع إلى المسكريةء وعدم ثيات نطاق أراضيهاء وغموض 
حدودهاء ودعوتها التبشيرية المحمومةء وضعف مؤسساتها. وبسدبب هذا التوتر ذاته ينشا 
أيضاً تنافر الإمبراطوؤية مع فكرة الإمة ذاتها المعتبرة جماعة سياسية ذات نطاق من 
الأراضي. وبسبب طبيعة الإمبراطورية أيضاً فإنها ترتكز على ترابط تكافلات جماعات 
صغيرة مع ثقافات متسعة النطاق. 

وبهذه الصيغة تتجلى الإمبراطورية باعتبارها عبر-تاريخية ومثالية-نموذجيةء تدل 
على فعالية سياسية تتحقق في كل مكان تقريباً في العالم بدرجات متفاوتة وقي سياقات 
متنوعة. من المؤكد أنه يمكن للتاريخ والانثروپواويا إظهار التباين بين المجتمعات التي 
على غرار الصين أى العالم الإسلامي شهدت إمبراطوريات قوية ومستديمة: وبين 
المجتمعات الأخرى التي مثل إفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء أى العالم الهندي لم تشهد 
سوى إمبراطوريات مؤقتة سريعة الزوال. وقد تم اللجوء إلى طبيعة الثقافة وطبيعة العلاقة 
الاجتماعية بالتناوب من أجل تفسير هذه الظاهرة: وتبارت فكرة التوافق والانسجام أى 
فكرة الوحدة في إحدى الحالتينء ونظرية نشأة الكون [كسموجونيا] متعددة العناصر أو 
ضعف التحرر من الأوهام بشأن العالم في الحالة الأخرى -مع أخذ طرق الاندماج 
الجمعي في الحسبان- الوصول إلى تكوين فرضيات مقنعة. ومع ذلك فإن تأمل النظام 
السياسي الراهن يجعل الجدل أقل مغالاة إلى حد ما: إن تطور تقنيات الاتصال يمنح 
ركائز جديدة للعلاقات عبر-الأمم ونصيباً جديداً لتكافلات الثقافات واسعة الانتشار. إن 
انتشار العليبات «الكاستات» والصور SEL‏ ورحلات gall‏ والتنقلات بجميع أنواعها 
تقود شباب مسلم سنغالي أو eae‏ إلى جامعات إسلامية كالأزهر أو جامعة كُمْ , 
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وتسوق طلبة فيلييينيين إلى كليات طهران وزملاءهم الإيرانيين إلى جامعات مانيلّلا مما 
يساهم في تنشيط الحركية والانتقال وفي تدعيم الراوبط داخل مساحات ثقافية 
شاسعة"". وحينئذ فإن مجرد وجود هذه المساحات يوحي Ula‏ مساحات لإمبراطوريات 
جديدة تعبر عن ممارسات سياسية جديدة. 

ومن المؤكد أن هذه الإمبراطوريات الجديدة ليست مؤسسات سياسية جديدة. إن 
امتزاجها مع منهج الدولة الذي سبق أن أبرزنا احتفاظه بركائز هامة يجعل من الصعوبة 
بمكان تزويدها بمؤسسات تستطيع فرض سلطتها. ويدلنا على صحّة ذلك ما تشهده 
منظمة المؤتمر الإسلامي من تقلبات el ais‏ بل E cach SAL‏ 
الدول العربية لأنها أكثر طموحاً في مطالبها. 

والواقع أن ديناميات الإمبراطورية تنجو من سيطرة الدول» في حين أن مصلحة 
زعماء الدول تكمن بصفة عامة في احتوائها بل وحتى في مناوأتها . وتتشكل هذه 
الديناميات إما من p ff‏ بمبادرة من مختلف «متعهدي» الثقاقة القائمة بالتعبئة, وإما من 
القمّة بمبادرة من عاهل يختار التخلي عن استراتيجية الدولة لمحاولة الحصول على ميزة 
بالأجوء إلى استراتيجية إمبراطورية. ويتواجه النظام الإمبراطوري مع نظام الدولة 
ويتعارضانء ويذلك يغذيان توتراً إضافياً يضر بظروف تحقيق هوية الأفراد السياسية. 
فهم رسمياً مواطنون لإحدى الدول ثم يجدون أنفسهم في مناسببات عديدة رعايا غير 
رسميين ومجندين بحق لإمبراطوريات ليس لها وجود قانوني. 

b E‏ هذا الكيان الإمبراطوري على الفور بالحالة الخاصة بالعالم الإشلامي» 
حيث نعثر بوضوح على السمات المختلفة السابق سردهاء وحيث يتجلى في الواقع 
استمرار مأثور بدأ عملياً dia‏ عهد النبي محمد. إن اللجوء الراهن إلى استراتيجيات 
إمبراطورية يندرج في الرفض المتعم لنموذج الدولة ويخص نماذج مختلفة من الفاعلين 
السابق ذكرهم. هكذا تهدف أنشطة الحركات والمثقفين الإحيائيين إلى بناء مساحة لوحدة 
الشعوب الإسلامية تنشد هوية سياسية حقيقية. كانت استراتيجية plua‏ حسين خلال 
حرب الخليج تسعى إلى حشد شعوب العالم الإسلامي ضد دول التحالفء مثلها في ذلك 
مثل العديد من مبادرات آية الله الخومينيء Jane‏ القذافي أو جمال عبد 
الناصر فيما مضى. إن المادة ١١‏ من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنص 
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على أنه «يجب على الحكومة الإيرانية بذل جهود مستمرة لتحقيق الوحدة السياسية 
والاقتصادية والثقافية للعالم الإسلامي» في حين تعتبر المادة ٠١٤‏ بأن هدف الجمهورية 
هو تحقيق «السعادة للبشر في جميع المجتمعات"'». 

ومع ذلك لا تقتصر جدلية الإمبراطورية والجَمُعية الصغيرة على العالم الإسلامي 
وحده. فالحركات الإحيائية الهندوكية تناضل بنفس الطريقة من أجل eli‏ «مجتمع-أمة» 
موحد يسموفوق استقلال الولايات الذي يمنحه نظام الاتحاد الكونفدرالي للجمهورية 
الهندية؛ بل وينبسط على مجموع العالم الهندي فيما وراء حدود الاتحاد الراهنة؛ هذا في 
الوقت الذي تجد فيه هذه المركات توازنها بإعادة الحيوية إلى القرية. وتبدو تكوينات 
جديدة أخرى بأنها تسير في نفس الاتجاه: إذ يتضح بأن انهيار الدول الاشتراكية في 
وسط وشرق أورويا قد أوجد نفس الدينامية التي تمزج انزلاقاً نحى مجموعات صغيرة 
الحجم من أجل تحقيق الهويات, مع تنشيط الانتماءات إلى مجموعات أكثر اتساعاً لكن 
يصعب تحديد نطاق لأراضيها. هكذا حين نكتشف في كل يوم تقريباً بان شعوياً تطالب 
بالسيادة مكونة بذلك لكيانات سياسية صغيرة للغاية «ميكروسكوبية» (جمهوريات أوسيتي 
الشمالية والجنوبية ونينيسي» وبيورات, (ll‏ فإنها تظهر كقوة موازنة لتجدد نشاط 
الوحدة التركية, والوحدة adl‏ والوحدة المجرية, بل والوحدة الجرمانية التى Fe‏ 
صدى لهاحتى بين الالان على ضفتي نهر القولجا. إن المساحة السياسية الناشئة عن 
هذه الحالة تجعل عمل الدولة أكثر ate‏ بينما تشجّع أوائك الذين يتزعمون الدولة على 
اتياع استراتيجيات إمبرطوررية حينما يجدون بأتها تحقق لهم مصلحة سياسية 
وديلوماسية. 

وتنتمي اليابان والصين إلى نفس هذا المنهج المزدوج إلى حد كبير. M‏ تتسم 
الأولى بتوكيد تكافلات جماعات صغيرة قوية لم تتأثر باستيراد BLI a à‏ كما تتسم 
أيضاً بإعلاء شأن الشبكات اليابانية عبر-القومية التي تروي أكثر فأكثر الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الواقعة في شمال شرقي آسيا وفي جنويها 
الشرقي. أما بالنسبة للصين فقد احتفظت عبر العصور ببناء إميراطوري لم يتنازل 
بشيء -على عكس الآخرين- لمنهج الدولة-القومية إلا بشكل صوري للغاية. وقد انتفعت 
من المزدوج السياسي الذي يربط تكافل جماعات أسرية مع قوة السلطة الإمبراطورية 
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التي هيمنت دائماً على alle‏ الكبار. وتبين الدراسات الهامة التي أجراها ple‏ الحضارة 
الصينية الحديث أن هذه المعطيات لا تزال سارية وتشترك في صنع أحداث الساعة 
al I‏ وأنه من المفيد بخاصة أن نعطي أهمية أثناء دراستنا لسريان نفعية هذه 
التكافلات بين الجماعات الصغيرة التي لم تتضرر لا من بناء الدولة الحديثة ولا من بناء 
نظام شديد التعبوية. ويتضح بخاصة أنه في عنفوان عهد ماو تسي تونج calle‏ السلطة 
: قائمة في المصانع بفضل قوة شبكات الخصوصية ويسيب رسوخ علاقات الموالاة". وفي 
الوقت نفسه انجرف نظام الدولة الصينية أكثر من أي وقت مضى نحو ديناميات 
إمبراطورية e‏ نسبياً من شأن حدوده كدولة إقليمية. فهو يرث أولاً مفهوماً عمره Ji‏ 
السنين يجعل من محيطه الخارجي fo‏ لشعوب «حائلة» لا تستمتع إلا بسيادة منقوصة 
وهشة. تضم هذه الشعوب منفوليين وتُركمان وتبتيين وتايلانديين وبورميين 
ويخاصة الفيتناميين الذين خاضوا ولا زالوا يخوضون- هذه التجرية منذ عهد قريب. 
فضلاً عن أن هذا التوجّه الإمبراطوري يتنشط بفضل قوة الصينيين ÉSI‏ المتميّزين 
بالحيوية وبالتكافل الثقافي القوي والذين يمنحون العالم الصيني مساحة سياسية تتجاوز 
بكثير مساحته الأرضية القانونية:'. يعيش حوالي ١؟‏ مليون صيني خارج الصين وخاصة 
في جنوب شرقي آسيا: يعيشون في سنفاقورة حيث يملكون السلطةء وفي هاليزيا 
حيث يكونون أقلية قوية. وتعتبر جماعة «التيوتشىء من الجماعات الصينية المهاجرة 
النشيطة بنوع خاصء» وقد نشأت في شمال شرقي مقاطعة كانتون ويوجد منها خمسة 
ملايين نسمة في تايلاندا وحدها حيث يسيطرون على ثلاثة أخماس المجموعات 
الاقتصادية الأسرية الأكثر أهميةء ويوجد في هونج كونج مليون من بينهم لي جياشن 
رجل الأعمال الأكثر غنى في الجزيرة. وقد سعت الدولة الصينية على التناوب إلى دمجهم 
عن طريق اللجوء إلى مفهوم «قانون الدم» jus sanguini‏ [مكان الأسلاف والأجداد ]؛ ثم 
إلى رفضهم أثناء الثورة الثقافيةء وأخيراً إلى التمايز عنهم بقصد المحافّظة على 
علاقاتها مع الدول المجاورة. ويظل أن الصينيين الشات يغذُون التدفقات LU!‏ والتجارية 
التي يستفيد منها الاقتصاد الصيني (حوالي مليار دولار من العملات سنوياً)؛ ويقيمون 
«عالماً ثقافياً صينياً» List‏ انتماءاتهم بفضل شبكة ترابطية شديدة الكثافة تنتج السمات 
الأساسية للثقافة الصينية. وفي الإجمال تحافظ هذه الأشتات على شبكات اندماج تنجى 
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إلى sa‏ كيير من elle‏ الدولء لكي تُحدث -كما في العالمين الإسلامي والهندي- دينامية 
إميراطورية أكثر تمرداً على المأسسة". 


المساحات الاجتماعية الفارغة 

ولا تتسبب جدلية الخصوصية والعمومية هذه في إضعاف الاختلال الناتج عن 
استيراد النماذج السياسية الغربية. إن الدولة المصابة بالضعف بسبب فعاليّة تعبئة 
robali‏ تعاني من عجز خطير في ÉLUS‏ المعزى على التعاقب إلى شرعية الدولة الهشة 
YS,‏ أجنبية المنشاء وضعف قدرتها السياسية. وينزع مجموع هذه المعطيات في العالم 
غير-الغربي إلى زيادة أهمية «المساحات الاجتماعية الفارغة» بمعنى قطاعات المجتمع 
التي لا يصل المسرح السياسي الرسمي إلى تعبئتها ولا إلى السيطرة عليها والتي تنتشر 
قى داخلهاً أشكال من السلطة البديلة تجتذب الانتماءات الفردية لصالحها. وينزع تكاثر 
ole all RA‏ أيضاً إلى دفع حدود الدولة الداخلية إلى التراجع؛ وإلى إزدياد قوة وتشابك 
شبكات الانتماء التي تدمج الأفراد. 

وتشتمل هذه المساحات الاجتماعية الفارغة على المكانين الطاردين الرئيسيين» 
والشائعين في غالبية المجتمعات غير-الغريية وهما: ا مناطق الريفيةء وضواحي ال مدن. 
وتظل الأولى خارج منهج الدولة إلى حد كبير: وحين يتغلغل المسرح السياسي الرسمي في 
الريف, Là‏ يفعل ذلك عن طريق علاقات الموالاة أساساً ويعيدا عن أية قناة مؤسسية. 
وتحتل الثانية موقع الاحتكاك مع الدولة ومع نظام استيراد تدركه وتشعر eta‏ ويؤئر فيها 
بقهره لها أو يستفزها بسبب تفاخره وزهوه. ويتناظر نفور الأولى السلبي ولامبالاتها مع 
الاحباط الفعال والمؤلم لدى الثانية. كذلك تقوم المناطق الريفية باحلال المحافظة على 
الروابط الشخصية ذات النمط paal]‏ أو المتعلقة بالأعيان بل وتنشيطها محل العلاقات 
السياسية المؤسسية. في حين تقوم مناطق الضواحي بالعكس, أي بتفضيل تعبئة 
الهويات ويأن تعهد إلى منظمات ذات اتجاهات دينية sf‏ مسيانيةء بل وإلى مجموعة من 
الشبكات شبه السياسية بمهمة اجتذاب انتماءاتها وإدارتها. 

إن التعارض بين مجتمعات الحقول ومجتمعات المدن قوي بما فيه الكفاية وفي غير 
صالح الأولىء بحيث أنها لا تجد قي الحداثة السياسية المستوردة أية جاذبية ولا أي سبب 
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يدعوها للتالف معها. وفي مقابل فرضية التهجين تتجابه فرضية LÁN‏ الكاملة التي 
تُسميها cl‏ حديثة العهد «المجتمع الثنائي c"‏ ومع ذلك يستحق هذا الأمر التحديد: 
إذا كان من الصعب المجادلة بأن الحيّز الريفي يمتلك في إفريقيا مما في جنوب آسيا 
وفي شرقها أو في الشرق الأوسط موارد اجتماعية كافية لكي ينشد التنظيم الذاتيء 
ويقاوم اجتذاب الدولة لفلاحيهاء واكي يواجهها بنظام سياسي خاصء فإنه في المقابل 
سيكون من السطحية والضلال إنكار وجود أي اتصال بين الحيزين. ففي مواجهة الدولة 
يتخذ المجتمع الريفي موقف الخارجانية التفعية. إن ترفض التعاونيات الزراعية في 
زيمبايوي بعناد وصاية المركز السياسيء من غير أن تمتنع لهذا عن الحصول على 
الممساعدات المادية أو التقنية الواردة منه. وبالمثل نجد الفلاح بمنطقة كازامائس 
[بالسنفال] يتقن مقاومة إقامة إدارة محليةء من غير أن يهمل لهذا المنافع التي نجحت 
في ادخالها بواسطة الهياكل الاجتماعية التقليدية". ويمكن للفردالذي يتصرف بمفرده أن 
يذهب إلى حد التماس علاقات موالاة لكي iss‏ بين اشتراكه في مجتمع محلي مستقل 
وبين رغبته في الحصول على ميزة فردية. ومن ناحية الدولة فإنها لم تعترف بهزيمتها: إلى 
جانب الجسر الذي تمنحه لها الرعايةء فقد أمكنها أن تسعىء هنا calling‏ إلى تعويض 
قدراتها الضعيفة على التغلقل عن طريق محاولة إعادة تكوين النظام الاجتماعي المحلي. 
وكان النجاح متفاوتاً: إن NI‏ التي توضح fis‏ السلطة السياسية في مواجهة المجتمع 
الريفي عديدة وذلك بدءاً من الثورة الزراعية شبه الفاشلة التي حاولها ll hase‏ إلى 
المثال الخاص بمشروع الملكيات التعاونية المشتركة للأرض الذي اختلقته حركة الزانى حين 
كانت تحارب إيان سميث [في روديسيا سابقاً]. إن مشروعات الإصلاح الزراعي التي 
تقررت بمبادرة من عواهل محافظين (مثل شاه إيران) أو تقدميين (مثل عبد الناصر ) قد 
أظهرت شدة الآثار الضارة التي تحملها: لم تتمخض هذه الإصلاحات الزراعية عن مود 
طبقة جديدة من الفلاحين التي كان يمكن التوقع بأنها ستكون سنداً جديداً للنظام؛ بل لم 
تفعل سوى زيادة عدم المبالاة والريبة لدى فاعلين اجتماعيين خاضعين لتغيرات يمنحها 
المركز السياسي» فضلاً عن استخدامه لوسائل مستعارة -كما في حالة إيران- من 
إسرائيل ومن الولايات المتحدة. هكذا yki‏ هذه الإصلاحات باعتيارها مبادرات سياسية 
لم تتوصل إلى تحطيم سلبية سكان الريف تجاه الدولةء كما لم تتمكن من بناء توليفة بين 
/YYo/‏ 


النظام المستورد والمجتمع الريفي التقليدي. 

وتقوم المساحات الاجتماعية بضواحي المدن المتجابهة بطريقة مباشرة مع مظاهر 
هذا الاستيراد باستبعاد نفسها من العلاقات السياسية المؤسسية: بل وتقوم خلاف ذلك 
بانتاج حركات اجتماعية نشطة ويإحداث حشود ماهوية الطابع. وتحصل التيارات 
الإحيائية من هذه الضواحي على جوهر قاعدتها الاجتماعيةء حتى وإن كانت الانتخابات 
التشريعية التركية في خريف عام VAAN‏ قد كشفت عن أن حزب الرفاهة pull‏ بالميول 
الإسلامية قد حصل أيضاً على نجاحات لاحقة في المناطق الريفية بوسط وشرقي 
الأناضول. ومع ذلك فإن التجمع الإحيائي في الحضر يتوجه نحو aas‏ آخر للمنافاة 
وممارسة سياسية أخرى «للمساحات الاجتماعية القارغة»: ففي مقابل ممارسة الانسحاب 
eal‏ في tti‏ الريفية يتم في الحضر تبني شرعية-مضادة بنشاط وفاعلية orna.‏ 
لهذه الشرمية المضادة أن تتخذ ica‏ مسيانياً ومتعصباً بالإضافة إلى تعبيرها الإحيائي» 
كما يمكنها تحبيذ ازدهار الجماعات العرقية الطامحة إلى مصادرة جوهر عملية التسييس 
لصالحها. وفي جميع هذه النماذج من الحالات تجد المساحات الاجتماعية المعنية نفسها 
تايدنه على ا lil ge oh aaah sal ates‏ سدوريه 
لكنها لا تنفتح على اندماج جزئيء ولا على انتاج برنامج منافس» بل على مجرد تأكيد 
هوية بديلة. ولا يتم على المستوى السياسي ملء «المساحات الاجتماعية الفارغة»: إن 
التسييس الذي يستحوز عليها لا يحبذ توحيد هياكل السلطة, ولا تهجينهاء ولا حتى بناء 
نوع من المدينة البديلة. 

ومع ذلك ليس من حسن التبصر الاكتفاء بتحليل saga‏ «للفراغات الاجتماعية» 
والتسليم باقتصارها على المجتمع الريفي وعلى مجتمع ضواحي المدن. سيكون ذلك 
بمثابة الارثباط بأسلوب تنموي لتناول الموضوع يمزج الاغتراب السياسي مع التخلف 
الاقتصادي ويجعل قطاعاً حديثاً تشاركياً مقابلاً لقطاع تقليدي ضعيف الاخلاص 
Gs pas Vial gal‏ تعسفية ية. والحال أن بناء دولة مستوردة Se‏ فتوراً في الانتماءات حتى 
في داخل الطبقات المتوسطة الجديدة التي مع ذلك يرتبط تكونها وازدهارها مباشرة 
بإدخال أدوار اجتماعية حديشةء بل وأيضاً بنمو القطاع العام ذاته. إن منهج 
الأبّوية-الجديدة LAS poids‏ من JUS‏ الموظفين الحاصلين على مزايا مادية ورمزية عديدة, 
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والتي تطالب Letts‏ برقع مستوى استهلاكهاء كما ody‏ في الوقت نفسه جيشاً يزداد قوة 
بلا انقطاع» وموظفين صغار يحصلون على مرتبات ضئيلة وتحدوهم آمال محبطة بشأن 
صعودهم داخل مساحات “Bhaal‏ . وتقوم الدولة بتمييز الأولين إلى حد أنها تصنع منهم 
مستوردين نشطين لنماذج سياسية-إدارية غربية وذلك لقاء التخلى عن الآخرين [صغار 
اموظفين] الذين ينضمون إلى صغار المأقفين العاطلين والطلبة القلقين بشأن توظيفهم 
مستقبلاً في منازعة UGA‏ وفي Chall‏ الماهوية وبذاك يمكننا تفسير JES‏ الحركات 
الإحيائية عبر الطبقات المماثل لذلك التخلل Sal‏ للطوائف المسيانية أى للكنائس المستقلة 
في أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا. وعلى هذا يتجه قطاع الحداثة نحو ail‏ لكي بور 
بدوره فراغات صغيرة . 


ا مهرب الشعبوي 

ولا يتشابه JS‏ الدعم هذا الذي يضيب النماذج السياسية المستوردة مع أية عملية 
زوال تأييد سياسي أخرى. إذ أنه يتبلور في صورة هوية ويؤدي إلى اختلاف عميق بين 
الام والمحكومين رافضاً للشرعية التي يستند إليها الأولون Le thay‏ لظروف تحرك 
إحيائي. ويسعى المحكومون من خلال الإحيائية إلى التقصي في تاريخهم الخاص أو في 
تمثل أسطوري ومسياني عن منابع شرعية بديلة. وفي هذا السياق لا يمتلك العواهل سوى 
خيارات استراتيجية محدودة هي: انقاذ سلطتهم بتدعيمها عن طريق تقوية علاقات, 
الموالاةء وتهيئة وإعداد صيغتهم الخاصة لاكتساب الشرعية عن طريق الاغتراف قليلاً من 
قاموس له معنى لدى المحكومين. 

ويبدى الخيار الأول Gly‏ محفوف بالمخاطر أكثر فاكثر: إن النمى الحضري يجعل 
علاقة الموالاة هشة وقليلة الفعاليةء في حين أن هدم مجتمع الأعيان يستبدل علاقة موالاة 
قائمة على المودة بعلاقة أخرى باردة وضعيفة التّفعية. أما الخيار الثاني فإنه لا يحقق 
سوى تحسناً قليلاً: إذ يبين المثال المغربي والأردني بوضوح -وكذلك مثال إيران فيما 
مضى- أن تسريب الاستناد إلى المثثور في داخل سياسة تحديثية لا يكفي لعرقلة ردود 
الفعل الماهوية التي يثيرها مشروع استيراد gili‏ سياسية غربية. وعلى تفس المنوال 
تشير df a]‏ أمريكا اللاتينية إلى أن إدخال قواعد الديموقراطية التمثيلية وتبّني نظام 


ا 


امناقسة السياسية عاجزان عن إشراك حقيقي لطبقة متوسطة فاقدة الاتجاه سياسياً 
ولطبقة عاملة شديدة الضعف تنظيمياً. إن هاتين الطبقتين تعيشان آثار نفس الاغتراب 
السياسي الذي يفصلهماعن طبقة حاكمة لا يريطهما بها التذكير بانشقاقات اجتماعية 
قديمة, ولا حتى نفس الرؤية الرمزية للديموقراطية: ولا التشارك في ابتكار حداثة خاصة. 
وقد تم تأويل هذه الدروب المسدودة في أحد الأوقات بأنها مرحليةء s‏ ينبغي لها 
الاختفاء كلما تمت Cle‏ النظام الديموقراطي. لكنها لم Ris‏ سوى إجبار حكام أمريكا 
اللاتينية على اختيار استراتيجيات شعبوية بصفة مؤقتة, تلك الاستراتيجيات.التي ينبغي 
الاستغناء عنها فى النهاية. 

ومع ذلك فإن هذه الاستراتيجيات تنتشر Vas‏ من أن تختفي. فقد اعتمدتها 
أمريكا اللاتينية كوسيلة دائمة لتنظيم العلاقات بين الحكام وا محكومين كما يدلنا على 
ذلك عودة البيرونية إلى الأرجنتين» وانتخاب الان جارسيا ثم البرتى فوچيموري في 
بيرووكذلك تعميم الطريقة الشعْبُوية في تنظيم وتنسيق غالبية الحملات الانتخابية. 
وبالتوازي تومن نظم سياسية عديدة في إفريقيا وآسيا تعميقاً حقيقياً للاستراتيجية 
الشعبوية : فهنا تبدو ظواهر الاغتراب الثقافي أكثر بروزاً عنها في أمريكا اللاتينية حيث 
لا يعتبرون المرجع الغربي خارجياً إلا بصفة جزئية. إن التعثر الذي JI‏ على قدرات 
تعيئة الفئات الاجتماعية المقهورة أو المحبطة يزداد تدعيماً بسبب رفض الماهوية أساساً 
لكل استيراد لنماذج واردة من ثقافات أخرى. هكذا تصبح الشعبوية تقنية حكم شبه 
محتومة تتيح للعاهل الاندماج من جديد في نسيج شعبي كان قد انفصل عنه بسيب دوره 
كمستوردالدولة. 

gulà ارتسم هذا الملاذ لدى عبد الناصو وسائكارا [حاكم بوركينا‎ say 
السابق] ولدى آل بوتى [ذو الفقار وبناظير] و صدام حسين. وفيما بعد بدأ يتسع في‎ 
النظام السوقييتي. وتم إدخال تعديل على هذه‎ ais شرقي أورويا وفي وسطها كلما‎ 
الشعبوية بالنسبة للييرونية أو الجيتولية [نسبة إلى جيتوليى قارجاس السياسي‎ 
لكن لم يتم قلب أوضامها كلية. إذ ظلت بلا تغيير جوهري‎ ]١1504 AAAY البرازيلي‎ 
بإبرازها لهيكل نظام يحاول فيه الحكام تسيير حكمهم «عن طريق إعلاء شأن الرجوع إلى‎ 
يتم حقيقة تغيير خاصيتها الأدواتية: فهي ترفع من قيمة المساواة,‎ ply عامة الشعب”"».‎ 
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ومن قيمة الإطار القوميء وتردد بقوة الموضوعات الصادرة عن الخطاب الشعبيء وتعالج 
الخاصيات الثقافية التقليدية بمهارة بقصد ريط الجماهير بالزعيم؛ وإدراج القطاعات 
الشعبية في محور سياسي وحيد ينكر حقيقة الصراعات» ويعارض بقدر الإمكان عمليات 
التعبئة الماهوية. وبعبارة أخرى تفرض الشعبوية نفسها أكثر فأكثر باعتبارها 
استراتيجية تعويضية: ففي مواجهة كراهية الشعب للدولة وضعف شرعيتها؛ تسعى 
الشعبوية إلى تزويد خطاب العاهل وممارشته بحد أدنى من القدرة على الاجتذاب وعلى 
التعبئة. 

لقد تكونت الصيغة المؤسسّسة للشعبوية الكلاسيكية من إثارة الحمية الوطنية؛ وشجب 
الهيمنة والتكتلات. فقد عثر عبد الناصر في توجيه الاتهامات للاستعمار على الحجج التي 
(ga‏ دوره كخطيب شعبي .واغترفت انديرا غاندي من استنكارها للنسوذجين الروسي 
والأمريكي ne‏ ومن ادانتها لأطماعهما العناصر الأكثر فصاحة في خطايها الشعبي. 
وأمكن لهذه التوجهات أن تكون ذات معنى لريطها بخاصة بين الهيمنة الخارجية والركود 
الداخليء ذلك الريط الذي أتاح أيضاً لزعماء الجيل الأول من الشعبويين هامشاً للمناورة 
'المنطقية: وأمكن لكبار مستوردي نموذج الدولة الغربي أن يكونوا أيضاً الناقدين الأكثر 
Aa Al alé‏ وفي النهاية تكشف بأنه لتلاقي هذين الدورين تحت العلم الشَعْيُوي 

diag‏ الثمانينيات أظهرت التجربة ضرورة إعادة تكييف هذه الصيغة. sil‏ أصبحت 
الممارسة محفوفة بالمخاطر AST‏ وحتى متناقضة. فقد أتاح ازدهار التعبئة الماهوية 
الاستيلاء على أغلبية الحجج الشعبوية. وتحولت هذه aall‏ من أساليب للحكم إلى ناقلات 
مؤتمنة للحركات الإحيائية والمسيانية مما يخلق ظروف مزايدة محفوفة بالمخاطر. إن 
إعادة اكتشاف الهوية يتوافق Lus‏ مع انبعاث تقاليد شعبوية أدبية قديمة كما يحدث 
بخاصة في أورويا الشرقية؛ ودينية -في كل مكان تقريباً- بل اجتماعية وسياسية أيضاً. 
وفي الوقت نفسه يتمخض فشل نموذج الدولة المستوردة المتزايد عن إزدياد خطورة 
استخدام الحكام للشعبوية: ]3 يضطر هؤلاء الحكام إلى أن يأخذوا على عاتقهم 
الاحباطات المتولدة عن سير عمل الدولة لكي يظلوا منطقيين مع هذا التموذج» كما يجب 
على العاهل أن يخاطر بتنسيق الانتقادات الموجهة إلى جهازه الحاكم لكي يكتسب شرعية 
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أفضل. وأخيراً يوجد ظرف آخر يزيد من خطورة الحالةء إذ يجب منذ الآن فصباعدا 
التخفيف من إثارة الحمية القومية وحقوق الشعب يسبب مراعاة سياسات الإصلاح 
المطلوية من صندوق النقد dull,‏ الدوليين. ويجب Lud‏ أن تصبح مباديء مراعاة 
المستهلكين والمساواة بين البشر منسجمة مع الاهتمام بدقة الميزانية؛ ويجب وضع موضوع 
الاستقلال ذاته تحت المراقبة حتى لا يحدث تعارض مع السعي النفعي للحصول على 
المساعدة الأجنبية. 

والحالة هذه يتكشف YU)‏ الشعبوي بأنه بالتاكيد أقل فاعلية ومع ذلك لا غنى de‏ 
أكثر من أي وقت مضى. وتبرز الشعبوية-الجديدة التي تبدى بأنها تستغل تناقضاتها 
الخاصة اتغترف منها جوهر وسائل نجاحها. وتشير الحياة السياسية في أمريكا اللاتينية 
إلى أن الشعبوية-الجديدة تلوذ أساساً بالمواقع الانتخابية كما لى كانت لكي تسمح 
للمرشع بأن Jus‏ ائتماناً سيقوم بانفاقه فيما بعد. لقد وجه كارلوس منعم في 
الأرجنتين والبرتى فوجيموري في بيرى حملتيهما الانتخابية نحو الموضوعات 
الشعبوية حيث تبارى الدفاع عن المحرومين والمراجع الماهوية مع إثارة الرموز البيرونية 
ادى الأول واللجىء إلى الرؤى المسيانية لدى الثاني. وبعد وصولهما إلى الحكم استثمر 
كلاهما بشدة في الليبرالية الاقتصادية الأكثر نقاء: قفي مارس gob VA‏ دومينجى 
كاقاللى خطة «دوارة الاقتصاد الأرجنتيني» ودبّر حركة Laos‏ واسعة النطاق في 
حين كان رئيس بيرى ققد دير يوم ۸ أغسطس ۱۹۹۰ «صدمة فوجوية» استلهمت نفس 
المباديء. وفي الحالتين تم انقاذ المعادلة الشعبوية بطريقة خطرة إن قام فوجيموري 
بالتشهير الصاخب أثناء ملاحقته لفساد سلفه الان جارسيا وثلاثة آلاف من معاونيه, 
في حين صمم كارلوس paia‏ على اعلان «الحرب ضد الفساد» عندما تبين تورط 
العديد من المقربين إليه في التجارة غير المشروعة وفي استغلال النفوذ. وتصبع المتاورة 
غير مأمونة : فالكفالة الشعبوية Y‏ تستمر إلا باتهام النظام الأبوي-الجديد: ويعبارة أخرى 
لا يمكن تعبئة هذه الصيغة إلا بنقضها لبعض نتائج النظام الذي يفترض بأنها تكسبه 
الشرعية. كما أنها في الأمد القصير تساعد العاهل على حساب بطانته والمحيطين به, 
وعلى أن Last Kil‏ جزءاً من علاقات السلطة التي يتغذى gale‏ 

وتصبح Gt‏ منذ ذاك الوقت صيغة يمتزج فيها الغموض مع الآمال النهائية 
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للتعبئة. وتتحول من خطاب بسيط ومترابط إلى بلاغة لفظية تتذبذب بين خطاب زخرفي 
مالوف وهروب حقيقي للأمام. وتسعى الشعبوية بصفة عامة ga‏ التوفيق بين إجراءات 
اقتصادية مكروهة شعبياً أو لتحرير الاقتصاد وبين التلاعب برموز إجماعية تخص عامة 
الشعب ومحرومة من أي تأثير حقيقي على صناعة السياسات العامة: ففي أعقاب 
الشعبوية السياسية الخاصة ببورقيبة ويومدين والشاذلي -خلال السنوات الأولى من 
eut,‏ تشكلت في تونس وفي الجزائر شعبوية كلامية لتنظيم اللجوء إلى سياسات 
الإصلاح الهيكلي وخصخصة المشروعات والائتمان ورفع أسعار المواد الغذائية الأساسية. 
وكذلك يفرض التضامن نفسه في أماكن عديدة Legio‏ باعتباره الكساء الرسمي 
للإخفاقات الاقتصادية التي تصيب مصداقية الدولة مباشرة. هكذا طرحت كورازون 
أكينى [رئيسة الفلييين [VANY- MAT‏ في يونيى 111٠‏ في سياق اجتماعي اقتصادي 
غير مؤات حركتها المسماة«كابسع» التي تعني حرفياً «متابطون» لكي تواجه احتشاد 
deal]‏ بالتعاضد بين الطبقات"". أى ما حدث Lad‏ عند تغيير الاتجاه الاقتصادي الذي 
تقرر في بوركينا ali‏ في نهاية ۱۹۸٥‏ بقصد تحرير الاستثمارات وتقليص الإعانات 
الاجتماعية: فقد أعقبت خطاب ثوري مصطبغ بالصراع بين الطبقات فصاحة كلامية 
لتهذيب الأخلاق ولإخفاء التضادات الاجتماعية"". ومع ذلك لا يجب إهمال هذه الشعبوية 
الزخرفية: فهي تمثل الفرصة الأخيرة لإضفاء الشرعية على حكومات لا تستطيع الاعتماد 
على تشارك في المعاني يمكنه اجتذاب القطاعات الشعبية إليهاء ولا على إنجازات دولة 
تعاني من تناقص قدراتها النفعية, ولا على المفعول nil‏ لتنفيذ برنامج يتعرقل بشدة 
بسبب قسوة التبعية أو انتكاس الإيديولوجيات الكبيرة المستوردة من الغرب. Jis‏ إثارة 
حماس الشهب العربي أو الهندي أو الشعب الإفريقي هي في الواقع القوة الموجّهة 
الأخيرة التعبئة وذلك حينما تفقد أنواع الاشتراكية والقومية الخاصة بالعالم الثالث 
قدراتها الجاذبة, كما أن الجدل الوحيد الذي يبرن فوق أنقاضها يجابه تجدد الهويات مع 
إيديواوجية الحداثة المستوردة. وتصبح الحلية الشعبوية ساتراً يحجب هذا الانفلاق المزيل 
ge al‏ وفي نفس الوقت مصدراً وحيداً لانتاج الرموز التي ads‏ كلام الرئيس, 
وصورته» وأبويته» وشرعيته القوميةء وصفته plas‏ عن المحرومين. وعلى هذا النحو أدرك 
حبيب بورقيبة وفهم فتن الجوع التي اندلعت في تونس في يناير 1144 والتي سخرت 
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ile‏ من مزالي رئيس الوزراء. 
وتظل هذه Yall‏ الزخرفية مكبوحة في كل مكان بحيث (il‏ لا تستطيع إطلاقاً 

التأثير في صرامة السياسات العامة ولا في توجيه السياسات الخارجية: وتقيم هذه 
الواقعية الجديدة tar‏ لما يذكره جي هيرميه Guy Hermet‏ الزعيم الشعبوي ذاته 
باعتباره «محطّم الأوهام». وتعتبر هذه الوظيفة محفوفة بالمخاطر طا ما أنها تحرم 
الممارسة السياسية التي تحثٌ عليها من جوهر المناقع التي كانت فيما مضى تحملها. 
ويدفع انتهاك هذه السياسة بالعاهل إلى الهروب إلى الأمام: يتخلى العاهل عن مشروع 
توفيق خطابه الشعبي مع سياسة للتقشف لرغبته في إخلاء خطابه من al Syl‏ وحينئذ 
تقوم إثارة القيم الوطنية؛ والدعوة إلى المساواة, والاستناد إلى الشعب وإلى المحرومين, 
بادراج جوهر ممارسته الشعبوية في داخل النظام aa aus: spol‏ الزعيم استراتيجيته 
Lyall‏ حول إدانة نظام الهيمنة العالمي الذي ينفيه يه aus‏ عن الأمم وذلك على غرار 
القذّافي أو صدام حسين: ويصبح الوصول إلى أقصى التطرف أكثر حدة GY‏ هذه 
الشعبوية الجديدة الخالصة والمتشدّدّة لم تعد تندرج -مثلما كانت في وقت باندوتج وعدم 
الانحياز- في نظام دولي ثنائي الأقطاب ومتنافس. إذ كانت الشعبوية الديلوماسية تستند 
وقتذاك إلى مشروعية رفضها للاختيار وإلى استراتيجية ترابطية تبتغي تقديم مقترحات 
مضادة. أما هذه الشعيوية الراديكالية فإنها LAT‏ يوضوح شديد من طريقة إدارة داخلية 
لردود الأفعال والصدمات المضادة Lun‏ لكي تفرض نفسها كعلاج بالصدمات يجازف 
باتخاذ السمة الدولية. 


نصيب الابتداع 

إن التعبئة agat]‏ والتيارات الخصوصية, والقصور في المواطنة, Jil.‏ 
المساحات الاجتماعية الفارغة, مها مثل الاستعراض ous cso‏ ليست منتجة 
للفوضى والاختلال فحسب. يمكننا بالأحرى التصور بأنها A‏ «انحراف» ا ممارسات 
الاستيرادية نحو مناهج متزايدة التناقض: فهنالك حيث gll Ky‏ المستورد ذاته «ia‏ 
كوني؛ نجده يقوم بتنشيط الخصوصيات ت أكثر فأكشر؛ وهنالك حيث ينشد بناء نظام 
سياسي احتكاريء نجده يزيد من ofS‏ المساحات الاجتماعية؛ وهنالك حيث يبتغي أن 
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يكون عقلانياً-قانونياًء فإنه يحبّذ إدارة ual‏ بُسلوب الأبوية-الجديدة. وعلى هذا لا 
يكون للفوضى معنى إلا بالنسبة للنموذج uii iL‏ والتوليفات المرجوة. ولكن هل تسمح 
بظهور مواقع للايتداع» ويروز أماكن يكون فيها فشل الدولة واضحاً بدرجة كافية لكي 
يتولد نظام سياسي جديد كنقطة انطلاق نحو مغامرة أخرى؟ يمكننا بصفة افتراضية 
التمسك بإثنين من هذه الأماكن كائنين في فجوات الدولة العاجزة وهما: المجتمع 
المحلّيء والشبكات الاجتماعية غير السياسية. 

كان للمجتمع lal!‏ على الدوام al‏ لدى الإحيائيين. وتجعل الحركات 
الهندوكية من اللامركزية ومن العودة إلى القرية عنصراً رئيسياً من بين مسلّماتها. إن 
تقريظ «البانشياتي-راج» -نظام حكم يسند إدارة القرية إلى مجلس يضم خمسة من 
كبار السن- يريط برنامج حركة الراشثّريا يتقليد قديم كان المهاتما غاندي ذاته قد culis‏ 
استخدامه كما لو كان لإحداث توازن في تغريب النظام السياسي الهندي. ونعثر على هذا 
الإعلاء من شأن القرية في كل مكان يتم فيه شجب الدولة الغريية"". ومن الأمور الكاشفة 
أن الفكر الشعبوي جعل من هذا gual‏ خط لقره التاسع عشرء حجة رئيسية 
لمنازعة الدول الجديدة التي تكونت في البلقان عقب تمرّق السلطة العثمانية: فقد انتقد 
اليوناني إيون دراجوميس Ton Dragoumis‏ الدولة البيروقراطية الجديدة ودما إلى 
إقامة نظام سياسي إداري مؤسس على الجماعة المحلية. وقام الصرب المحبين السلاشيين 
[الصقالبة] بجعل المؤسسات السلاقية «الطبيعية» مقابلاً للنفوذ الغربي. ونددالكتاب 
الشعبويون اليلغار يفساد البيروقراطية وعزوه إلى تدهور الحياة في القرية؛ كما أن 
الشاعر الروماني إمينسكو وضع EY‏ الحقيقية في المجتمع الفلاحي في حين أن زميله 
ROW]‏ ستيري Constantin Stere‏ ميز المجتمع الصناعي الغربي عن Lilas,‏ 
التي يجب عليها الاحتفاظ بقاعدة لا مركزية وزراعية محض لكي تحمي شخصيتها 
الخاصة". 

ويعبّر هذا النمط من pu Falat‏ بالرفض وبالرومانسية معاً عن نفسه من خلال 
نقد hall‏ المجتمع الحضري ودعوته إلى الحياة البدوية: بقدر ما يتضح Lad‏ عبر 
تزويق المجتمع الريفي الذي تصنعه الحركات التي تعبّيء aaa‏ الدولة في أمريكا اللاتينة 
باسم المسيانية أو الثورة. ولا يستطيع هذا التقريظ للمجتمع المحلي إخفاء غموض 
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برنامجه خلف هذا التنوع. فمن الوهلة الأولى تتغلب خاصيته Wall‏ على قدرته الابتكارية 
بوضوح. فضلاً عن أن التقدم الذي يحققه الفاعلون الرافضون في داخل النسيج 
الحضرى يخفف كثيراً من الاستناد إلى المجتمع الريفي لكي يفضلون عليه أكثر SU‏ 
مفهوماً جمعياً بالعودة إلى الحياة VEU‏ إن الحركات الهندوكية والحركات الإسلامية 
Lalai‏ مثل الطوائف المسيانية تحتفيء من خلال مجهوداتها للتعبئة وأنشطتها اليومية, 
بالتكافل بين الجماعات الصغيرة, وبالتعاضد بين الحارات والأحياء كما تحتفي بفضائل 
الاستقلال الذاتي. 

هكذا يتم الانزلاق من محلية pled‏ من شان العودة إلى الأرض إلى صيغة سياسية 
ST‏ ترفع من قيمة مبدأ الاستقلال المحلي للفاعلين الاجتماعيين. وتجد Glas‏ المركزية 
واحتكار العنف الجسدي الشرعي أنفسهما مستهدفتين BIU‏ من جانب رأفضي الدولة 
المستوردة أكثر من إدانة المجتمع الصناعي في ذاته والحداثة في ذاتهاء إن يتضائل 
الهجوم عليهما شيئاً فشيئاً. وتكون GA‏ مترابطة للغاية على المستوى الاستراتيجي 
حيث أنها ترتكز على ثلاث ملاحظات : الأولى أن الدولة المستوردة قد تكونت على عكس 
الدولة الغربية- من أعلى أساساًء ومن خارج أية مساومة مع المجتمع الطرفي. ثم يعود 
فشل الدولة المستوردة إلى حد كبير إلى صعوية تغلغلها في المجتمع المحلي وتغلبها على 
المقاومات الجمعية التي تعارضها. والملاحظة الأخيرة هي أن التعيئة التنازعية تكون أكثر 
فاعلية خاصة أنها تتغذى بدورها على توكيد تطلعات الأقراد للاندماج في جماعات 
صغيرة. إن العديد من العناصر تجعل من الاستناد إلى المطية أساساً لاستراتيجية 
سياسية مأمونة بوجه خاص. 

ومع ذلك ليست قيمة هذا الاستناد ذرائعية فحسب, ويمكن أن تتكشف بأنها illa‏ 
للابتداع. فالدولة المستوردة لم تُخضع المساحات الطرفية إلا صورياً. وقد اضطرت 
الإدارة الاستعمارية ذاتها لا إلى احترام استقلاليتها فحسب» لكنها استطاعت في غالبية 
الاوقات الاستناد إليهاء أوعلى الأقل التالف معها. ولم Ré‏ النظم السياسية السابقة 
للحداثة بإنهاء وجودها في أي مكان « مثلما فعلت الدولة الغربية بعنف وصرامة منذ عصر 
النهضة. كانت الإمبراطورية العثمانية تعترف للأعيان وحتى لولاتها الخاصين باستقلالية 
لم يستمتع بها المأمير ومديرى المديريات والنظار إطلاقاً. وحدث الشيء نقسه في 
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الإمبراطورية الفارسية والصقوية والقجارية؛ وفي الهند في زمن الراجات؛ وحتى في 
الإمبراطورية الصينية حيث كان كبار الموظفين والثبلاء يتقاسمون الإدارة الفعلية للمجتمع 
المحلي. وفي العالم العربي تكونت النظم السياسية التقليدية انطلاقاً من تركيبة متشابكة 
تضم سلطة مركزية ذات مؤسسات إلى حد ما ومجموعة من القبائل والطوائف المستقلة 
at‏ ولم يكن التعايش بين نظام LÉ‏ مجر وبين مؤسنسة السلطنة أمراً oot‏ وهو 
الأمر الذي يوضّحه المثال الكُردي الذي ظل حتى نهاية القرن التاسع عشر يجمع في 
انسجام بين الاحترام الشديد لاستقلال الجماعات المجزأة وبين شرعية سلطة العاهل التي 
لم تكن موضع شجب إطلاقاً. 
إن جميع هذه القوى الكامنة لم يتم في أي وقت انقاصها بحق: فحين ألغت 
الإمبراطورية العثمانية سلطة الأمراء الأكراد لكي تمل بناءها كدولة مركزية حديثة أخذ 
الشيوخ الذين كانوا على رأس الجمعيات الدينية مواقعهم بسهولةء ويذلك أداموا هياكل 
الاستقلال الذاتي المحلي بعيداً عن هدمها المؤسسي"". وعلى نفس المنوال إن فشل 
ادماج الدولة-القومية في إفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء يعيد في الوقت الراهن من 
جديد دور أعيان القرى لكي يجعل منهم على الأقل وكلاء لا غنى عنهم لتنشيط السياسات 
العامةء بل وحتى في AST‏ الأحيان أصحاب سلطة سياسية مستقلة بحق. وكذلك BAS‏ 
laa‏ سياسية عديدة GU‏ -داخلية أو خارجية- ومن بين الأكثر عنفاًء عن الآثار ' 
المفجعة لمشروعات سياسية تقوم على نقي استقلال المحليات. وتسري هذه الملاحظة على 
غالبية الحروب المدنية الإفريقية. فمن خلف الحرب المدنية التي تمرّق الصومال ترقسم 
شخصية عشائر الشمال والجنوب الجامحة, إذ تتجسد كل عشيرة منها في حزب سياسي 
مختلف وتلعب Lola Lys‏ بقصد محافظتها على استقلاليتها. هكذا sai‏ عشيرة 
الهوايا التي Kah‏ قاعدة حزب مؤتمر الصومال الموحد تقوم بعد سقوط سياد 
برّي (المنتمي هى نفسه إلى عشيرة المرهان) بتأكيد ذاتها عن طريق دفاعها على 
المسرح السياسي الرسمي عن فكرة مؤتمر وطنيء في حين تقوم عشيرة ماجرتينا 
المحتشدة في جبهة الخلاص الديموقراطي وعشيرة الأوجودين المنضمة إلى 
الحركة الوطنية الصومالية باتخاذ موقف مناقض".. 
ويظهر من خلال هذه UE‏ حقيقة وجود io tS‏ الدولة الأوروبية عن الدولة 
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المستوردة: فقد تم بناء الأولى على حساب إضعاف منابع المجتمع المحلي في حين تكونت 
الثانية خارج المجتمع المحلي. وقد أوضح التاريخ الغربي الفارق بين بلدان مثل إنجلترا لم 
ينهزم فيها المجتمع المحلي إلا قليلاً وحيث ظل بناء الدولة فيها لهذا ضعيفاً وبين بلدان 
أخرى كانت أزمة سلطة السادة الاقطاعيين الطرفية فيهاعلى العكس حادة لدرجة كافية 
سمحت بإعادة بسط النظام السياسي. وفي هذه الحالة الأخيرة لم تتوان الدولة عن أن 
تتغدى على المقاومات الطرفية بأن ترد عليها -في معركة غير متساوية- g Gil‏ مؤسسات 
جديدة أثرتها وخلقت في المجتمع المحلي حالات تبعية وطلبات للحماية. وهذه المناورة غير 
قابلة للتصدين GY‏ توازن القوى ليس بأي حال هو ذاته. وفي هذه الحالة تكون الضغوط 
القادمة من الأطراف Leads‏ بإعادة توزيع ضخم للاختصاصات وياحتمالات الابتداع. 
لكن العائق مزدوج. إن أن هذه الضغوط القايلة للاندماج بسهولة في عمليات 
الاحتجاج plit‏ جيداً مع الموهبة aya‏ التي تبعدها عن منهج الابتداع. وحيث أنه يتم 
اجتذابها من جانب الجمعيات الدينية في تركيا أو في السنغالء والحركات المسيانية في 
آمريكا الأنديزيةء gi‏ بواسطة هياكل الأعيان في إفريقيا السوداء فإنها تتجمد في حالة 
سلبية. إن الرؤى المحلية التي تُستخدم أحياناً في تمجيد «العصر الذهبي» القديم؛ وفي 
تقريظ أسطورة «البدائي الصالح» تغترف أكثر من اللازم من المأثور بحيث لا تكون 
ala.‏ تلقائياً بالابتداع. ومع ذلك يقوم المجتمع ull‏ في كل مكان تقريباً باكتناز 
cuire‏ هامين. ]3 يؤدي فشل الدولة وسياسات التنمية في القمة إلى التخلي عن مبادرات 
عديدة للمساحات الاجتماعية المحلية من أجل تنشيط سياسات زرا el‏ أو صحيةء وإقامة 
فروع لمنظمات غير حكوميةء وإنشاء تعاونيات أو شبكات إدخار. بالإضافة إلى أنه في 
مواجهة الجمود المؤسسي الخاص بالدولة المستوردة يمكن للمجتمع المحلي الانتفاع من 
مرونته لتحديد طرق جديدة للمشاركة السياسية للأقراد: إن السعي المحموم إلى 
ديموقراطية محلية قبل أن تكون قومية ترتكز على انتماء المحكومين انتماءاً حقيقياً» بدلاً 
من هوية مواطنة جبرية أو متكلفةء يمثل فكرة رئيسية تستحوذ على المثقفين الإفريقيين 
والشرق أوسطيين والأمريكيين اللاتينيين. وكذلك يبدو أن حل التوترات المتعلقة بالهوية التي 
لاتجد -في أغلب الأحيان- أرضأ تدل عليها يمتزج إلى حد كبير مع إعادة تنظيم 
استقلال المحليات: هذا هى على أي حال الاقتراح الذي يطرحه في أكثر الأحيان 
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المشقفون والزعماء الأكراد الذين يتمنون بذلك التوفيق بين الحاجة لتاكيد الهوية 
والصعويات التي يثيرها بناء دولة كردية مستقلة وذات سيادة. 
ويمكن اعتبار ازدهار الشبكات الترابطية كناقل أيضاً للايتداع*'. من المحتم 
أن ضعف فعالية الدولة المستوركة يؤدي إلى تكوين أو تنشيط التكافلات الاجتماعية التي 
تفلت من الوصاية السياسية. وقد تأكدت هذه الظاهرة في البداية في فَجُوات الدولة ذاتها 
في داخل الأماكن التي لم تستطع الوصول إليها sf‏ السيطرة عليها تماماً: ذاك مثل 
شبكات الجوامع في إيران» والعلماء في إندونيسياء والجمعيات الدينية في ا مغرب 
والسنغال وفي السودان أو تركيا. وبالمثل الكنائس والحركات المسيحية في كينيا أو 
بوروندي بل وأيضاً في الفلييين؛ والأديرة والشبكات الترابطية البوذية في بورما أو في 
فيتنام. ومن جهة أخرى لا يحتكر الديني استثمار الفجوات هذا: إن الاستقلالية التي 
يتمتع بها القطاع الريفي في عدد من المجتمعات النامية يضفي على جمعيات المزارعين 
قدرة شديدة لتنظيم المخالطة الاجتماعية في البيئة الزراعية. ويحدث هذا مثلاً في كينيا 
بل أكثر منه في زيمبابوي Last‏ حيث نجحت الجمعيات التي من هذا النمط في تحذي 
السياسة الزراعية التي وضعتها الدولة. وقي أن تضع بطريقة مستقلة أسساً للتعاون 
المباشر بين السود والبيض. 
وعلى هذا المستوى ينزع منهج السلطوية والأبّوية-الجديدة ذاته إلى cali‏ اتجاهه. 
ويجد الفاعلون الاجتماعيون أنفسهم في الواقع يواجهون خياراً يمكن أن يصل إلى 
تحطيم هذه الدائرة المفلّقة التي يمكن أن تزعزع استقرار الدولة. ففي ظل Jia‏ هذا المنهج 
يمر الحصول على السلطة وعلى الثروة في الواقع عبر استراتيجية تعاون مع النظام 
السياسي-الإداري: إن التمايز عن الدولة وخلق مجتمع مدني يمثّلان أهداقاً غالية التكلفة 
وغير مثمرة ما دامت الدولة تسيطر على المنافذ الرئيسية للثروة. وفي ظل هذه الامكانيات 
تكون فرص ظهور بورجوازية اقتصادية مستقلة ضعيفةء في حين يبدو ظهور بورجوازية 
الدولة بأنه يتوافق مع المنافع التي يمكن أن يتصورها عقلانياً كل فرد من أفراد هذه 
البورجوازية. والحال أن مثل هذا التقدير ليس Lale‏ وقد يبدو بأته قابل للمناقشة 
والمنارّعة أكثر فاكثر. فقد شهدنا من قيل بأنه لم يشمل إطلاقاً «الفاعلين في القجوات» 
الذين -على غرار المنظمات الدينية أو القروية- يجدون مصلحتهم الكاملة في تطبيق 
VASA‏ 


استراتيجية تمايز يمكنهم اكتناز منافعها المتنامية فيما بعد. ومن ناحية أخرى تجازف 
هذه الاستراتيجية بتناقص استمالتها للفاعلين الاجتماعيين القادرين على بناء استقلالهم 
الخاص انطلاقاً من تكديس مواردهم الخاصة التي يحصلون عليها من قدرتهم AU‏ 
أى من اندراجهم في الشبكات الدوليةء أو في أغلب الأحوال من الاثنين معاً. وهذا هو 
الشان بالنسبة لروابط الصحفيين والقانونيين في العديد من الدول الإفريقية السوداء 
الناطقة بالإنجليزية: وبالنسبة للعمل الذي تقوم به رابطة المحامين في نيجيريا للاعتراض 
على تقديم السياسيين المتهمين بالفساد إلى السلطات القضائية العسكرية"". وهذا هو 
Lia)‏ شان الدور الذي اضطلع به اتحاد SEKI‏ في الصراع ضد نظام الشاه خلال 
السنوات السايقة للثورة الإسلامية؛ أو أيضا المنظمات الطلابية في مصر والمغربء بل 
والنقابات مثل نقاية عمال المناجم في زامبيا. وأخيراً تؤدي النتائج LU‏ التي تكابدها 
الدولة امستوردة إلى دفعها أكثر SU‏ نحو التخلي عن التزاماتها وإلى تفسخ القطاع 
العام» مما يحرر مناطق جديدة للمخالطة الاجتماعية. وفيما وراء نتائج هذه العملية من 
الناحية الاقتصادية تظهر لها نتائج اجتماعية-سياسية في أماكن شديدة التباين مثل 
المغرب وشبه القارة الهندية حيث تؤدي إلى هدم البيروقراطية» وإلى عدم جدوى الالتقاف 
حول الدولة والحصول على تواطؤ موظفيها: وعلى هذا فإن استراتيجية الأبوية-الجديدة 
الخاصة بانصهار الفاعلين الاجتماعيين مع الحيّز السياسي تجد نفسها موضع اتهام 
إلى حد أنها aas‏ اتجاهات لتجنبها وللاحتران منها يمكن أن تنفتح على تكوين مجتمعات 
dise‏ ولا جدال بآن c LA aiii‏ ومنح المشروعات استقلاليتهاء وتنشيط أسواق الال 
مثل سوق الدار البيضاء تسير في هذا الاتجاه. 

ومع ذلك فإن تضافر جميع هذه المعطيات لا ينفتح بوضوح على تشكيل مجتمع 
مدني. وتظل شبكات التكافل الأفقية انتقائية ولا تعني سوى عدد محدود من الفاعلين 
الاجتماعيين في حين يجد آخرون مصلحتهم في دوام التكافلات بين الجماعات الصغيرة. 
وأكثر من ذلك ola Lad‏ ازدهار التعبئة الماهوية التي رأينا أنها تفرض نفسها عادة 
باعتبارها امتداداً لتصرفات التفور تجاه الدولة din‏ عقبة واضحة والأرجع بأنها 
مستديمة أمام إقامة مجتمع مدني Gute‏ إن نجاح الحركة الترابطية الفلاحية في 
زيمبابوي يجد قيدين haaa‏ حين يتكون أساساً في إطار القرية المفضل حيث يتحد مع 
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التكافلات بين الجماعات الصغيرة؛ وحين يظل أيضاً على المستوى الوطني خاضعاً 
لسطوة الانشقاق العرقي بين قبيلتي الشونة ونديل. وعلى نفس المنوال قإن الشبكة 
الترابطية التي تضم في نيجيريا بعض المهن الحرة تدخل في تالف مع حركات تكافل 
مرقية وحركات تحقيق هوية دينية؛ مما قد يفضي إلى عمليات تعبئة من النمط المسياني. 
يضاف إلى ذلك أن هذا النوع من التوحد والتنسيق لا يفضي إلى Jl)‏ المساحات 
الاجتماعية الفارغة, بل إلى ملئها بالحركات التي لا تتطلع -إلا بصفة عارضة- إلى 
الاندماج في مجتمع مدني لا تكون سوى واحدة من بين مكوناته الأخرى. وليس لدى 
المنظمات الدينية الإحيائيةء ولا الطوائف المسيانية استعداداً لقبول هذا الامتهان الذي 
يتساوى مع ذويانها فيما يصنع ذاتيتها. وهنا يوجد الاغتراب الثقافي الذي Bah‏ 
العقبات الرئيسية أمام تكوين المجتمع المدنيء ويجعل من غير المحتمل بناء اقتصاد 
السوق على انقاض النظام الأبوي-الجديد. وكان من الممكن أن يؤدي مثل هذا الانقلاب 
الاقتصادي إلى فتح طريق آخر يفضي إلى مجتمع مدني منسق ومتمايز: ويكشف انتشار 
الاقتصاد اللاشكلي المتواصل في إفريقيا وفي آسيا أى في أمريكا اللاتينيةء وانحصار 
القطاعات الريفيةء وفشل تفريد العلاقات الاجتماعية المتكرر عن ضعف الاحتمال بأن 
نشهد حدوث عملية تفريق مشابهة لتلك التي رسّخت نموذج اقتصاد السوق الغربي. 

وإذا كان الابتداع لا يحدث من خلال ظهور مجتمع مدني مستقل؛ فيمكن تصوره 
على أساس مزيج من الأفعال LU‏ المختلفة السابق سردها. ويمكن أن تكون مواضع 
المجتمع المحلي والشبكات الترابطية محمّة أكثر بالابتدا og‏ لا سيما وأنها تمثّل أماكن يجد 
الفرد cuin‏ فيها خاضعاً لأدنى سيطرة سياسية ولأقصى متطلبات الابتداع في آن واحد: 
في الواقع أن Y lll‏ ت تهتم إلا قليلاً بالقرى وبالشبكات التي تتعرض لضرورة العمل 
بطريقة dale‏ لمواجهة الاحتياجات اليومية. وفي هذا الاتجاه فإن بعد المركز السياسي 
وعجزه قد يكشفان عن نفعيتهما لأنهما Gag‏ على التعجيل في تنفيذ عملية معالجة 
الأمور بطريقة مستقلة cho.‏ أسوأ الفروض فإن مجرد البقاء والدوام هى ابتداع فعلي, 
إذ أنه يستلزم عملية تكيف oaa‏ ويتطلب بخاصة انتهاك متعم للقواعد العامة التي 
يُصدرها المركز والتي Y‏ يمكن تجاهلها تماماً. 

في الواقع أن الصعوية تكمن في محاولة تجميع هذه الابتداعات الصغيرة في 
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نموذج مترابط للابتداع السياسيء وفي الانتقال من الابتداع اليومي إلى إنشاء 
يوطوبيا[حلّم كبير] يمكنها التعبئة على مستوى المجتمع بأكمله. وتكون هذه العملية أكثر 
تعقيداً خاصة وأن نمو المحلية يتجه نحو «عزل» الابتداعات. وليس للفاعلين الاجتماعيين 
orba‏ بالابتداع في النشاط اليومي أية مصلحة استراتيجية في تعميم هذه الابتداعات. 
هكذا يتم ترك انتاج اليوطوبيا للمنظمات التي تتخذ من شجب الاغتراب ile‏ رئيسياً 
لعملها السياسي. ويذلك ينتقل في اتجاه موضع آخر -الدولة القومية أى عبر- القومية- لا 
يتلامم كثيراً مع الابتداع. هذا فضلاً عن أن المتطلبات الاستراتيجية الخاصة بالفاعل 
panal‏ الذي يئخذ cL]‏ اليوطوبيا على عاتقه تبعده عن مهمة الابتداع 
الاجتماعي-السياسي بثلاثة طرق هي: بما أنه يقوم بالتعبئة استتاداً إلى الهوية, فإن 
مصلحته التامة تكمن في بناء خطابه على تمجيد مأثور يتحدى التاريخ والتغيير 
الاجتماعي. وحيث أنه ملتزم بأن يكون متخللاً بين الطبقات وإجماعياً فإنه يحتاج أولاً Yo‏ 
يواجه عقبة وضع برنامج شديد التحديد وقوي الإلزام. as‏ أنه يشجب النتائج المشئومة 
لنظام غريي مستوردء فإنه يسعى إلى الحصول على أقصى مكاسب بمزج خطابه 
المعياري والمعبّيء بالنبرة LGN‏ ومظما يؤكده عبد القادر MES‏ بحق بشأن تونس. 
فإن نجاح الحركة الإسلامية لدى الشباب يعود إلى قدرتها على طرح مشكلة المظالم 
الاجتماعية ومشككة الهوية الثقافية ae‏ ونجد هذه العوامل ذاتها (gal‏ جميع الحركات 
الماهوية, وهي التي an‏ هذه الحركات عن المنهج الحزبي التقليدي الذي نعرفه من خلال 
الأنماط المألوفة لدى ple‏ السياسة. 

وعلى هذا يكون من الصعب ربط الخطاب المنبثق بإشكالية للابتداع لا سيما وأنه 
sasi‏ بالممارسة مع خطاب Gate‏ لتهذيب الأخلاق يتحلّى بجميع الفضائل المنشودة: فهو 
خطاب معياري؛ يشجب النظام المستورك ويزيل الشرعية عنه. كما يُعلي من شأن الهوية. 
إنه خطاب إجماعيء غامض وغير siaa‏ بالنسبة للمجازقات الواقعية لكي يكون مقبولاً من 
الجميع. الواقع أنه يسمح بتوحيد جميع الطلبات الاجتماعية الموجهة إلى دولة يحذرونها 
أو يرفضونها. ويتم الحكم على المجتمع من خلال مصدقاة غير dal‏ هي مصفاة الأخلاق 
الصارمة التي تخلى عنها الفاعلون الفاسدون: لكنهم لا يعلموننا بشيء Lae‏ يجب أن تكون 
عليه الدولة. 
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في الواقع يمكن الافتراض أن مسالة الحداثة puis‏ هذه المنظمات أكثر مما 
LG‏ وإذا كانت الإسلامية تبتغي أن تكون إحيائية أكثر منها تمامية وتطرح فرضية 
حداثة تتوافق مع الوحي ومع المأثور» فالجدل يظل قائماً حول المعنى الذى يجب أن 
نعطيه لهذا التوافق. وفي حين كانت المجادلة في القرن الماضي حول طبيعة القرآن وهل 
هى مخلوق أم غير مخلوق تجابه أولئك الذين كانوا يعتقدون في قابلية كلام الله SU‏ مع 
التاريخء مع أولئك الذين رفضوا حتى التفكير في الأمر» فإن العصر الراهن يشطر 
الإسلاميين حول YIU‏ الذي يلزم منحه il‏ المجتمع الحديث والمشروعات المصاحبة لها. 
هكذا تجمع جبهة الانقاذ الإسلامية الجزائرية حول بن حاج السلفيين الذين يُعطون 
الأولوية لتمجيد المأثورء في حين يناضل تيار جزرعة الملتف حول هُشاني (المهندس 
البتروكيميائي) من أجل ثورة جزائرية حقيقية محمة بنظام اجتماعي؛ وطنيء حديث, 
وأكثر عدالة. وكان نفس التعارض يميّز في إيران بين الخوميني والطلقاني, كما ل كانت 
كل منازعة ماهوية غير محملة بنموذج مثالي للمدينة. لكنها aat‏ هذا النموذج كموضوع 
Lalas was Y das‏ سه 

هكذا يقوم النظام السياسي الداخلي بإفساد مناهج الابتداع أكثر مما يشجعها. 
إن ازدياد قوة الاعتبارات الدولية وأخذها في الاعتبار من جانب الفاعلين الاجتماعيين 
يمكن تفسيره بأنه تنقيب -واع في بعض الأحيانء وغير p lo‏ في أحيان أخرى- عن طرق 
لفك الكوايح. 


aoa 


JME 


الفصل السادس 
va‏ دولية 


تتضافر جميع العوامل لكي es‏ الفاعلين الاجتماعيين على الاستثمار أكثر في 
المسرح الدولي: Oye‏ الاقتصادء وازدهار تقنيات الاتصال عبر مساقات بعيدة. وتزايد 
سهولة حركة الأفراد وانتقالهم: وأزمة الدولة-القومية. وتضغط بواعث عديدة بطريقة أكثر 
وضوحاً على الفاعلين في المجتمعات غير-الغربية لمقاومة الآثار السلبية للاستيراد عن 
طريق بسط استراتيجيتهم على المسرح الدوليء كما لو كانت استحالة الابتداع على 
المستوى الداخلي قد أطلقت حركة تعويضية على المستوى الخارجي. وقد سبق القول بأن 
نتائج مثل هذه الخيارات معرّضة GY‏ تكون رمزية أكثر Uia‏ حقيقية: giis‏ المبادرات 
المتعدّدة الناتجة عن هذه الخيارات آثاراً هدامة لافتة للنظر مثل تلك التي نجدهاعلى 
المستوى الداخلي. ومع ذلك من الممكن التصور بأن محاوراً للابتداع قد Là‏ عن مزج 


هذه المبادرات. 


oi‏ النظام الدولي للمعنى 

وفي ظل هذا الاحتمالء تكون الفوضى الدولية مزدوجة: فهي تنبع من نتائج منهج 
الاستيراد التي 3 p‏ الاستقرار كما تتفاقم بسبب نتائج امتداد المنارّعة الداخلية إلى 
المسرح العالمي. وتعتبر أولى هذه الظاهرات واسعة النطاق بصفة خاصة: فالفاعل المتازع 
يفاجيء بدخوله إلى مسرح يعاني من dla‏ كبير للمعنى ومصاب بعدم الاستقرارء 
ومعرض للخطر بسبب أزمة كونية النظم السياسية. وحين يؤدي عدم الاستقرار هذا إلى 
تدعيم علاقات حائرة Lizas‏ فإنه يزيد من فرص فاعلية ممارسات المنارّعة: إنه يساهم 
/YEX/‏ 


بشدة في تفسير هذا الانتقال من الداخلي إلى الخارجيء وفي توضصيح التوترات 
الاجتماعية-السياسية الناتجة عن التبّعية Gay‏ استراتيجيات نشر نموذج الحكم الفربي.. 
والمتبأورة في العلاقات الدولية. 

وحين ae‏ فشل الدولة المستوردة إلى أزمة في الانتماء المواطني» Xa ed.‏ 
ازدياد التدفقات العابرة للأوطان بمعنى ازدهار علاقات دولية تأخذ SCA‏ شبه رسمياً. 
تتفادى lala‏ الدولة وتتجاهل عن عمد ادعاء هذه المؤسسات باحتكارها للوظيفة 
الدبلوماسية-العسكرية. وتندرج التعبئة الماهوية في قلب هذا السياق: إن الأفراد 
المترددين في انتمائهم لدولة يشعرون بأنهم غرباء عنهاء ويستثمرون في شبكات تكافل 
عبر الأوطان حيث تتزاحم المواطنية الجزائرية مع الانتماء إلى alle‏ الإسلام؛ وتتنافس 
المواطنية الليبرية مع الاندماج في الشعب الماندينجي [شعب زنجي منتشر في إفريقيا 
[Gill‏ وحيث تجابه الواطنية الإكوادورية التحدي من vile‏ اتدماج متزايد الفاعلية في 
شبكات الطوائف المسيائية . إن التعرض العام لتدفقات الاتصالات الدولية إذاعية 
ويخاصة تليقزيونيةء وإلى تدفقات اقتصادية تتحكم في الانتاج والاستهلاك واحتمال 
التعرض لتدفقات سكانية ينزع إلى إفساد اتساق الانتماء المواطني وابطال انقراده. 

وفي هذا السياق تتزايد الهويات تعدداً وتتكاثر حركيتها . وفي حين يتجدد نشاط 
الاندماج في الجماعات الصغيرة: يجد الفرد نفسه مندرجاً في مساحات متعددة في ؤقت 
واحد» وهي مساحات متناقضة في أغلب الأحيانء مما يقال من قيمة الحدود الفاصلة بين 
الوطني والدولي. وتكون نتيجة منهج الانتماء المتعدّد هذا إرخاء الانتماء المواطني ومنح 
الفرد الحرية أكثر فأكثر لاختيار الانتماء الذي يفضله. وبالتالي اختيار الهوية التي تحقق 
له مزايا أكثر في وقت معين وفي مواجهة مجازفة معينة. ففي سياق حرب الخليج كان 
العاطل في ضواحي القاهرة. أو الطالب في مدينة الدار البيضاء له حق الخيار بأن يحدد 
ذاته كمواطن لدولته القومية الخاصة ds aa rui qam‏ تلام 
حسين يطالب بتضامنها. وتزداد حقيقة هذا الخيار أممية واثراً لأنها يذلك تشرك القرد 
مباشرة في بناء العلاقات الدولية, ولأن هذه العلاقات تعت تعتمد أكثر فاكثر على المزج بين 
عدد كبير للغاية من هذه القرارات الصغيرة . ويسبب هذه الحقيقة تنمى علاقات elt‏ 
silly‏ بعنف» وتصبح القرارات الديلوماسية dyall‏ مصبوغة أكثر بالمجازفة, كما أن عدد 
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الدول المشاركة في اتخاذ هذا النمط من القرارات لم يعد محدوداً. وحيث أنه لا يمكن 
للدول التخمين Ba‏ بماهية هذه القرارات الفردية الصغيرة» فليست لديها خيارات أخرى 
غير Jalas‏ آثارها المحتملة أو التقليل من شأنها: هكذا يمكن فهم إصرار الدول الغربية 
الكبرى الدائم على حصر مخف المنازمات التي تمق العالم الإسلامي في المجال 
السياسي- الديلوماسي؛ وعلى غض النظر عن جميع أشكال التعبئة وتبديل الانتماء التي 
تحدثها بين السكان. 

Lefias 1‏ يؤكده جيمس روزنو! James Rosnau‏ بوضوح pli‏ فإن ميوعة 
الانتماءات هذه تقاوم السلاح الديلوماسي بالوسيلة المتزايدة القوة التي يحصل عليها 
الفرد من قراره شبه السيادي بالتعاون أو برفض التعاون. ونحن بالتالي بعيدين الغاية 
عن النماذج التي تؤسس النظرية الكلاسيكية للعلاقات الدولية. ومن الواضح للغاية أن هذا 
التجديد لا يعود فقط إلى الآثار غير المباشرة لاتبعية ولتعميم النموذج الغريي جبرياً: فهو 
يعود إلى حد كبير ويصفة خاصة إلى ازدهار الكثير من التدفقات العايرة للأوطان 
المنتسبة إلى gala‏ أخرىء على غرار الاختيارات التي يقررها الفاعلون الاقتصاديون 
الذين حين يقررون التعاون أو عدم التعاون في تنقيذ حظر؛ فإنهم يؤيدون أو يستنكرون 
قراراً ديلوماسياً تتخذه دول معتبرة بأنها ذات سيادة. ونعثر على السياق ذاته وعلى نفس 
النتائج من خلال العديد من علاقات أخرى عابرة للأوطان تراعي الالتفاف من حول الدول 
وخرق سيادتها في الوقت نفسه مثل: تهريب أو تحويل رئوس الأموال» وتدفق الأيدي 
الماملة وانتقال العقول وهجرتهاء وازدهار الاقتصاد غير الرسميء ويث الصور 
والأضوات والأساليب الثقافية gl‏ الفنية. وفي كل حالة من هذه الحالات تتبين الاستراتيجية 
التي يضعها فاعلون خاصون بأنها daula‏ ويأنها لا تترك للدولة إلا القليل من الوسائلء 
كما تضفي على الفرد في الوقت نفسه دور الفاعل الدولي. 

ومع ذلك يوجد بين هذا الانقلاب في الأوضاع وبين تعميم النموذج الغربي Le‏ 
صلات عميقة تجعلهما مرتبطين من جوانب عديدة , إن تقوم عمليات التغريب بتعجيل هذا 
التغير»لانها cia‏ قدرات الدول الطرفية, ولأنها fs‏ من شأن الانتماءات Tabii‏ بل 
ولأنها تمثل أيضاً عاملاً faa‏ لتجديد نشاط الفاعلين الثقافيين عابري الأوطان. إن 
الرئية السياسية للإسلام؛ بل وأيضاً للهندوكية, وللكنيسة الكاثوليكية في إفريقياء وللكنيسة 
اك 


الأرثوثكسية في أورويا الشرقية, أى للكنيسة اللوثرية في أواسط أورويا وتحولها إلى قوى 
عابرة للأوطان يعود إلى حد كبير إلى جاذبية المساحات الاجتماعية الفارغة المرتبطة 
بفشل الدول المستوردة. وإذا ما تعمّقنا أكثر فإن تضاعف الاستراتيجيات المستوردة 
وعوائدها GAL‏ على السعي من أجل السلطة والمزايا المادية, تشجّع نخب المجتمعات 
غير-الغريية على تضخيم التدفقات العابرة للأوطان وعلى الاندماج فيهاء بل وحتى على 
إحداث تدفقات جديدة. إن عهد حكومة الميجي في اليابانء وازدهار القومية لدى حزب 
المؤتمر الهنديء والمذاهب الإصلاحية الأولى التي رت في الإمبراطورية العثمانية ومصر 
وفارس قد استهلت أولى التدفقات العابرة للأوطان في اتجاه هذه المناطق وأوجدت 
استراتيجيات فردية وفيرة أفضت إلى تنويع هذه التدفقات: بعثات رسمية ورحلات 
خاصة؛ وبعثات دراسية مقيمة؛ واندراج في نوادي jl‏ روابط ذات نزعة عابرة للأوطان 
سواء كانت شبكة ماسونية أو جماعة خريجي أكسفورد؛ والتحول إلى ديانات غربية كما 
حدث في إفريقيا أو بطريقة محدودة أكثر في الصين وفارس والهند بمبادأة من 
الارساليات المسيحية المقيمة؛ وإنشاء كليات شبيهة بالكليات الأوروبية؛ وافتتاح مستشفيات 
أى مراكز تقنية شديدة انوع تستدعي معاونين أوروييين؛ وإقامة فروع أو توكيلات 
لمشروعات أجنبية تسيطر على جزء هام من السوق الداخلي. وأخيراً لقد ساهمت هذه 
الممارسات بشدة في توسيع نطاق منهج التدفقات وتعميمه. وذلك داخل النطاق الذي 
تكشفت فيه بأنها متسبيّة في الحرمان من الابتداعات الداخلية: وبعد أن كانت تسود في 
قطاعات معينة اتجهت أكثر فاكثر نحو تغطية مجموع المجالات الاجتماعية-السياسية. إن 
كان المستوردون ينون في طلب النماذج الإيديولوجية والمؤسسية, مما يتسيب بالتالي في 

حدوث تدفقات للأفكار cel Sly‏ بل وأيضاً لمعايير ولتقنيات قانونية؟. 
إن تعميم النموذج السياسي الكائن عند منبع التدفقات العابرة للأوطان يتغذى 
أيضاً على تزايد نفون وقوة ركائز الاتصال. إن إمكانية التقاط برامج «فرنسا «Y‏ 
التليشزيونية في تونسء والاستماع إلى رسائل إذاعة «أورويا الحرة» في بلدان 
الديموقراطيات الشعبية خلال age‏ الحرب الباردة. والسهولة التي يمكن بها التجول في 
كل مكان تقريباً بتكلفة بسيطة؛ و«الكاسيتات» الحاملة للصوت وللصورة تمثل -مع غيرها 
من الأمثلة- وسائل ناجحة لنشر النماذج الثقافية على نطاق واسع. إن هذا الاختراق حاد 
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ومؤثر بالنسبة لعهد قريب كان الاستيراد فيه لا يمس سوى LAS‏ صغيرة جعلت منه علامة 
على تميزهاء واحتفظت بانفرادها بالاتصال بالغرب: وكان هذا الدور يقتصر حتى 
الثلاثينيات على عدد dali‏ من السائحينء ويضعة أشخاص يعرفون اللغات الأجنبية, 
وأوائك الذين يترددون على مكتبة كورييل gh‏ بضعة صالونات في القاهرة والنادي 
الفرنسي في طهران؛ أو الجمعيات العلمية في الهند. 

هذا التغير في المستوى قد أسهب بالبداهة في عمليات استيراد النماذج الغربية 
بمنحها Tao‏ إلى الجماهيي» ويتوجيهها لا نحو إصلاح المؤسسات ومواقع السلطة 
فحسب» بل ونحى تغيير سلوك الأفراد أكثر فاكثر. والحال أن مثل هذه الاختراقات قد 
أحدثت فوضى جديدة وتوترات إضافية JS]‏ مما قامت بتحقيق انسجام وتناغم في 
العلاقات الاجتماعية داخل البلدان المستقبلة. والواقع أن تناقضين يظهران في إثر هذا 
الاتصال الدولى البالغ أوج ازدهاره وهما: إضعاف سيطرة الدول غير-الغربية على 
abs‏ وسائط الاتصال؛ ثم تكوين جمهور دولي ضحية للفوضوية وبالتالي مَرْتعاً 
للتصرفات غير المتوقعة. 

ail‏ بدا La‏ سيادة الدولة هزيلاً حين قامت النظريات السياسية المستوردة بتطبيقه 
على نظم سياسية طرقية لم تكن ثقافتها تتوافق دائماً مع التكوين الثقافي القانون 
الدستوري الغربيء والتي BES‏ سير عملها الحقيقي عن علامات التَبّعية والموالاة . وينهار 
هذا aal‏ تماماً حين يمكتنا إثبات أن الانتاج الإعلامي للدول غير الغربية لا يستطيع. 
منافسة ذلك الانتاج الوارد من الخارج على أرض هذه الدول الخاصة. وتقوم ثلاث وكالات 
أنباء صحفية سوكالة الأنباء Laid ill‏ ورویترء واسوشييتد يرس- بشبه احتكار لتداول 
الأنباءء وتقوم الولايات المتحدة وحدها بالسيطرة على أغلبية توزيع الكاسيتات والأفلام: 
كما أن استخدام الكابل والقمر الصناعي يشجع على امتداد بث الرسائل الاعلامية إلى 
مسافات غير متناهية, ومنذ سبتمير 11/6 طالب مؤتمر عدم الانحياز المنعقد في الجزائر 
بامتلاك oe‏ الاتصالات helen‏ ثم بعد مرور ثلاث سنوات طالب في دلهي بتكوين 
D‏ ت الأنياء الصحفية يستطيع تحقيق توازن مع تدفق الأنباء الواردة من 
الوكالات m‏ أكتوير 141 اضطر شين ماگبراید «Us Sean MacBride‏ على 
طلب اليونسكو وتحت ضغط الدول الإفريقية والآسيوية إلى وضع تقرير أوصى فيه بوضم 
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سياسات قومية للاتصال في كل ab‏ نام, وياحترام الهويات الثقافية؛ وتشر المعلومات 
العلمية وااتقنية على نطاق واسع وبخاصة في اتجاه القطاعات الأقل حظاً بين السكان. 
وفي العام التالي جرت في إطار اليونسكو في نيروبي مناقشة عنيفة واجهت بين الولايات 
المتحدة وبين أولئك Quill‏ كانوا -على Le‏ التونسي المصمودي- يطالبون بنظام جديد 
المعلومات: وفي مواجهة Bo‏ حرية المعلومات التي طرحتها الولايات المتحدة تم Cok‏ 
GA‏ السيادة حتى في تحديد ما يمكن لشعب أن يعرفه ...أو لا يعرفه؟. وفي الواقع أن 
هذا التحرك له مغزى: فهو يبين إلى أي حد يمكن النخب الحاكمة في دولة مستوردة 
التوفيق بين حالتهم كموالين وبين وظيفتهم الحاكمة. والحالة هذه يكشف الجدل حول SS‏ 
الاتصال عن تناقض كما يكشف عن عجز. تناقض منهج موالاة الدول التي لا تستطيع 
الذهاب إلى حد المجازفة بأدني sa‏ من إشراف الحكام على WERE‏ المحكومين وبالتالي 
ترييتهم سياسياً. أما العجز فهو عجز الدول الطرفية عن منع تدفقات الاتصال التي 
تتعلق إلى حد كبير بفاعلين خاصين منتشرين إلى حد ما ولا يتحلون يصفات المشاركة 
الدوليةء كما لا يوجد لديهم Gels‏ على الامتثال للنظام الجديد المبتغى. 
ومع ذلك فإن الجمهور الدولي الذي يتكون بهذه الصورة لا يمل اتعكاساً لهذه 
التدفقات الاعلامية. ولم يثبت بعد فعاليّة نموذج ثقافي غربي يهيمن على الجماهير بلا 
cola‏ ويلغي الحدود الوطنية أو الحضارية. إن الفرضية التابعة القائلة برأي عام عالمي 
موحد حول مقولات كبيرة مشتركة هي أيضاً سطحية Lalai‏ وقد أصيب الأمل النفعي 
EAI‏ إذ لا تقابل النظام الدولي el‏ أصولاً ثقافية Badge‏ بل العكس تماماً, 
فالمجازفة المتشابكة لتدفقات الاتصال عير الأوطان تؤكد بأن استيراد النماذج السياسية 
الغربية يتعلق باستراتيجية فاعلين B raria‏ وأنها لا ته افق في شيء مع تخيلات موجة 
متدفقة تكتسح مجمل العالم بطريقة متساوية. 
وقد أظهرت دراسات أجريت بشأن إيران بأن القابلية للتأثر بالرسائل الاعلامية 
كانت انتقائية Lulul‏ وأنها أحدثت انقساماً داخل المجتمع بدلاً من توحيده تحت لواء 
إعلام جماهيري مصنوع في الغرب. وكان الاحساس بالبرامج الموسيقية المذاعة من لوس 
انجيلوس أو من لندن والتثثر بها يميّز CAE‏ التي فرضت نفسها من قبل 
اجتماعياً ومهنياً كمستوردة لنماذج حداثة غربية. يضاف إلى ذلك أنه نتيجة لتغلغل Éli‏ 
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القادم من أماكن أخرى إلى إيران كما إلى نيجيريا lutis‏ قنوات الاتصال التقليدية 
المخصصة لاستخدام فئات اجتماعية أخرى. وفي الحالة الإيرانية cule‏ هذه العملية 
. بفائدة كبيرة على الجوامع, وعلى الاجتماعات المسماة «الحياة» التي تضم عدداً صغيراً 
من المؤمنين يجتمعون في أماكن خاصة خلال شهري رمضان fom‏ بخاصة (الاحتفال 
بذكرى استشهاد الحسين)» بل وأيضاً على «البازار» وشبكاته الترابطية المعقدة. وفي Ula‏ 
نيجيريا تم بعد عام 197٠‏ إنشاء إذاعة وتليفزيون على غرار نموذج الاذاعة البريطانية, 
play‏ بإدارتها مواطنون تدربوا أيضاً فيها. وانتهى المشروع بفشل تفاقمت خطورته 
بسیب تعايش ۱۹۸ SLB)‏ وتسعين (Us‏ لغة فوق الأراضي الوطنية النّيُجيرية: ولم تصل 
رسالة هذه ا منشاة الإعلامية الجديدة إلا إلى نخبة مغربة صغيرة وجدت نفسها منعزلة 
أكثر -بسبب هذه الحقيقة- عن جماهير لم يكن أمامها طرق أخرى غير تأكيد تفرقها 
الطائفي وإحياء قنواتها الاتصالية القديمة إلى حد تجديد شباب قارع طبول التنبيه 
القديم*. 
وعلى هذا تكون فرضية الاستعمار الإعلامي ساذجة وغير مستساغةء تماماً مثل 
l‏ فرضية AULA lb‏ التي تقبل بتكون ثقافة مالمية وفي مواجهة الصورة الصادرة .. 
فيما مضى عن التدفق الإعلامي بانه «كرة المحكوم عليهم» التي als‏ أرجلهم قديمًء 
تظهر الآن بطريقة مقبولة وأكثر اقتاعاً صورة «السلاح dl‏ التي تصور فشل GAs‏ 
الإعلامي وارتداده على أولتك الذين ih‏ والذين يواجهون عقبات الهوية وإرادة gil‏ 
وينشاً عن هذه الحالة مزيج جديد شائع بقدر ما ga‏ خادع: فهو يمزج LS-‏ هو شأن 
الحياة اليومية في المدن الإفريقية أو الأسيوية- US‏ تدفق ثقافي خارجي ا منشا 
مصنوع من الجينن أو من الكوكاكولا مع Gad‏ للمعاني يستمر في التزود من مكان آخر. 
dol‏ هذا المزيج الجديد اجتماعياً وثقافياً بين عالمين موجودين داخل كل مجتمع من 
المجتمعات غير-الغريية. إن هذا التعارض المتباين بشدة لدرجة يصعب معها احتماله 
سياسياً يُفضي إلى استراتيجيات شَعْبّوية: ففي الهند. مثلما في أمريكا اللاتينية يتم 
Bale)‏ ضخ الثقافة التقليدية في أجهزة الإعلامء كما يتم تحبيذها سياسياً لكي ينشطون 
انتماءات الجمهور المتلقي, ويتفادون استخدام الثقافة التقليدية في أغراض المنارّعة 
وحدها. هذه القومية-الجديدة الثقافية هي حينذاك سياسية أكثر منها EC PERO‏ 
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بدورها بين النخب السياسية والنخب الاجتماعية-الاقتصادية التي لا تجد فيها أية 
Vialas‏ 

وهذا يعني أن البناء الدولي dll‏ من هذه الأوضاع متشابك ويصعب التكهن به. 
وينتشر الفاعلون على مسرح دولي تتكاثر فيه العقبات» as‏ التفاوتات الثقافية إلى 
حالات فوضى متزايدة. فمن ناحية تظل التدفقات الإعلامية مبثوثة أساساً من العالم 
الغربي الذي يهيمن عليها وينتجهابطريقة وحيدة الصيغةء كما أنها تضع الفاعلين المنتمين 
إلى عوالم أخرى في موقف التبعية والتشرذم؛ يل وقي ما هى أكثر سوءاً. وهو ضعف 
اتصالهم بمحكوميهم. ومن ناحية أخرى يودي فشل التدفقات الثقافية في تكوين جمهور 
دولي إلى تأجيج تكوين الخصوصيات كما (eis‏ الحركات الماهوية. وا لاكثر خطورة أيضاً؛ 
أنه يدلاً من جمهور موحد أو في القليل منسجم تتكون جماهير تتغذى بالخصوصية ؛ 
ويساهم كل شيء في إمكانية تعبئتها على المسرح العالمي مثل: الرؤية المتنامية للعوامل 
Lyall‏ المسئولة عن احباطاتهم؛ والانحياز الواضح -بدرجات متفاوتة والمقبول إلى حد ما 
من جانب حكامهم- إلى نماذج مؤسسية ومعيارية مصنوعة في الغرب؛ وتعذر الشروع 
على المسارح السياسية الداخلية في إيجاد حلول للمجازفات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي تتكون, وتزايد التثبت من هذه الاستحالة التي يتم تكريسها . والحال أن ٠‏ 
هذه التعبئة الدولية للجماهير تنطوي على المجازفة وتعتمد على Ball‏ خاصة وأنه لا تديرها 
-وغير قابلة لإدارة- سلطة مؤسسية, كما أنها تستعين بأشكال ثقافية حائرة Lis gy‏ 
تتشكل من مراجع ماهوية ومن عناصر متنائرة من الحداثة الغربية. علاوة على أنها تمثل 
ati‏ يحد من سيادة الدول التي يقل تأثيرها شيئاً فشيئاً على سلوك جماهيرها الدوليء 
كما تمثّل في الوقت نفسه Shole‏ جديداً لعدم استقرار النظام الدولي. 

ويمثّل هذا النهج من الفوضى خطورة أكبر لا سيما أنه ينزع عن الدولة كل ما 
يمكن أن يؤكد صفتها كفاعل دولي موثوق به» وبالأحرى كل ما linis‏ كفاعل دولي يحتل 
مرتبة أعلى من الآخرين جميعاً. هكذا تتعرض ثلاثة أسس لعمل الدولة الدبلوماسي للخطر 
هي: نشدان الدولة السيادةء ووظيفتها كضامن للأمن: ومطالبتها بالانفراد في المشاركة 
الدولية. ويالنسبة لسيادة الدولة فإنها تتعرض لهجوم عنيف على مستويات عديدة منها: 
الموالاة, والتبعية الاقتصادية والثقافيةء وضعف المواطنية الذي أصاب Shad‏ الدول غير 
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الغربية بصورة أكبر. ويالتوازي يفرض ازدهار التدفقات العابرة للأوطان نفسه كقيد 
حاسم بقل على جميع الدول مهما كانت وبعيداً عن أية امكانية للحكم. وحين تتسبب 
عمليات التغريب الجبرية في حدوث انفصال واضح بين الدولة والمجتمع؛ فإنها بهذه 
الطريقة الخطرة Da‏ مساحات اجتماعية على المسرح الدولي وتطلق عليه سراح 
مجموعات ماهوية وفاعلين جمعيين وجماهير Y‏ يخضعون LY‏ سيادة سياسية حقيقية 
gy‏ هذه i RM Lai E‏ نظام 
Uys‏ تعاني مباشرة من هذا الانفصال» وهي عناصر متنوعة ويختلط فيها الحابل بالنابل 
مثل: العشائر اللبنانيةء والقبائل اليمنية والصومالية والاثيوبية Aull‏ والأقليات الدينية 
المسلمة أو السيخ في الهندء والأقليات اللغوية من البَريّر في المغرب, والأكراد في الشرق 
الأوسطء والشعوب المختلطة والمتشابكة في أورويا الشرقية بل وأيضاً الجماعة المتأسلمة 
في مصر وفي الجزائر, والجمعيات الدينية في تركياء oll,‏ الصيني في جنوب شرقي 
اسيا أى ol‏ اللبناني في إفريقيا الغربية, والجماعات المنتظمة في طوائف في الهند 
gl‏ في كنائس مستقلة في أمريكا AUI‏ وجماعات الفلاحين في كل مكان تقريباً من 
إفريقياء وشبكات الاقتصاد غير الرسمي أو النخب التجاريةء وحركات العاطلين 
الاجتماعية والشباب أو المهاجرين من الريف إلى مناطق الجذب العربية الكبيرة... وتعكس 
جميع هذه الحالات عمليات اجتماعية غير حديثة في جوهرها ولا تقليدية بعمق» ويجب 
تمييزها Last‏ عن ظواهر التدفقات عبر-الوطنية المرتبطة بتكثيف المبادلات العالمية: وهي 
تتكون جميعاً كحقيقة دولية بسبب فشل اندماجها داخل نظام مؤسسي على مثال الدولة. 
وعلى هذا فالمسرح الدولي مرصّع بساحات للسلطة التي تتشايك أحياناً فوق نفس 
الأراضيء وتفيض في أحيان أخرى متجاوزة لهذه الأراضي: وحين يتمحُض نشر نموذج 
الدولة-القومية عن الفشل وعن نتائج AMA‏ فإنه as‏ مجموعة كبيرة من شظايا السيادة 
التي تفلت من الدول فتزيد من ضعف قدرتهاء وتنتقص من فاعلية محاولاتها لرد الفعل 
على المسرح الديلوماسي. وعلى نفس المنوالء تكتشف سياسات التعاون التي تطبّقها 
الدول-الرأعية بأن أهميتها قد تناقصت بسيب هذا التقلص المتنامي لسيادة الدولة: 
ويسبب هذه الحقيقة تفقد علاقة الموالاة بين الدول جزءاً كبيراً من فعاليّتها ومن تأثيرها 
على المجتمعات المعنيةء بحيث لا يتبقى منها سوى كونها أداة لإقامة الروابط بين حكام 
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الشمال وحكام الجنوب. 
وعلى نفس المنوال» يقوم نهج الفوضى هذا بزيادة عزل الدولة عن الوظيفة الأمنية. 
Jas,‏ هذه الوظيفة Toye‏ هاماً من نظام الدولة إذ Gal‏ تُضفي الشرعية على وجودهاء كما 
ad‏ في الوقت نفسه عملها على المستويين الداخلي والدولي بصورة فعالة بحيث لا 
تنافسها في تنفيذ هذه الوظيفة أية مؤسسة أخرى. ولا تكفي الآثار الثانوية لتعميم 
النموذج الغربي جبرياً بمفردها لتفسير هذا النهج: ومع ذلك تشارك هذه الآثار بصورة 
هامة مع مجموع السياقات الأخرى في صنع هذه الفوضى وفي تفكيك الدولة Gad,‏ ناحية 
يفضي تجرد نشاط تكافلات الجماعات والطوائف الصغيرة بالأقراد إلى البحث داخل 
المجموعة المنتمين إليهاعن الأمن الذي كانوا يتوسلونه لدى الدولة. ومن الذاحية الأخرى 
تسعى هذه التكافلات بنشاط متزايد وبطريقة مستقلة إلى إدارة الإكراه الخاص بهاء 
وبخاصة في مجالات السيادة التي لم تعد الدولة قادرة على دمجها. إن قيام الحركات 
الإحيائية للطائفية الهندوكية أى للوحدة الإسلامية SIL‏ بهذا الأمر يعني aul‏ انتقال 
وسائل الإكراه الشرعي: تُظهر المواكب التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا في شوارع 
مدينة حيدر أباد أو ينجالور نشدانها حماية الطائفة الهندوكية ضد المقاصد المنسوبة 
سواء للجالية الإسلامية الهندية gf‏ للعالم الإسلامي بأكمله. وتقوم بنشر العنف كما تفرض 
نفسها كوسيلة لاندماج الطائفةء بل وأيضاً كوسيلة لتثبيط aa‏ الطائفة المنافسة ولاقناعها 
بالتخلي عن المواقع التي تشغلها. ومن الأمور ذات المغزى أن الفتن الطائفية في حيدر 
abl‏ تدفع المسلمين إلى الهرب ثم يقوم محركو الطائفة الهندوكية Lasas‏ بشراء أراضيهم 
بأسعار زهيدة. ومن الأمور الكاشفة أيضاً أنه في مثل هذا النوع من التعبئة في الهندء 
كما في إفريقيا وفي العالم الإسلامي, بل وأيضاً في الفتن الطائفية التي تندلع في المدن 
الغربية الكبرى يجد المناضلون والمتعاطفون أنفسهم مختلطين مع فئة من اللصوص ترى 

في العمل الجماعي العنيف وسيلة للإعراب عن هامشيتها وعن دورها المنحرفة. 
والحال أن ما هو صحيع بالنسبة للنظام الداخلي هو أكثر صحة على ا مسرح 
الدولي. . في باديء الأمر يزداد MAT‏ هذا العنف الجمعي حينما ينجح في التبلور حول 
أهداف دولية: ذلك سواء كانت هذه الأهداف تتعلق بشجب الوحدة الإسلامية في الهندء أو 
«بالاهتمام» الذي تحظى به المنشآت الغربية المستهدفة خلال الفتن التي تندلع في المدن 
AD‏ 


Ly all‏ والإفريقية أى الشرق أوسطية. إن عجز مجموعة كبيرة من الجماعات عن تحقيق 
غاياتها وفقاً انموذج الدولة-القوميةء يجعلها تنقل عملها إلى المسرح الدوليء وبذلك يتم 
إطلاق عقال نشر العنف. إن تعذر معالجة المشاكل الكردية والأرمنية والقلسطينية 
واللينائية باللجوء إلى حلول يتم اغتراقها من قاموس الدولة, قد Lae‏ من تحول 
المنظمات dst]‏ بها إلى فاعلين دوليين يختارون عن عمد استراتيجية تستهدف توسيع 
نطاق العنف ليشمل مجموع الجماعة العالمية. وحينذاك يتم الربط بين شجب نظام الدولة 
التركية أى العراقية أو الإسرائيلية أ اللبنانية المسيحية وبين نظام دولي يعتبر مشتركاً في 
المسئولية. ويطريقة أكثر Mas‏ وأقل راديكالية تسعى حركات التحرر المتزايدة باستمرار 
إلى إقرار شرعية استخدامها الخاص للعنف عن طريق الاعتراف بها دولياً. وحينذاك 
يرتكز جزء هام من النظام الدولي على تغيير شكل العلاقات بين الدول إلى علاقات بين 
فاعلين حاملين لعنف معقول بدرجة كافية لكي يحصلون على الشرعية: إن امسار الذي 
وصفه ماكس pau‏ لتصور الدولة قد انعكس, وانعكس tas‏ مجمل مفهوم الأمن الذي sad‏ 
النظام الديلوماسي- ا لاستراتيجي الدولي. 

Lastly‏ لامناص من أن ينسحب مجمل هذه السيرورة على الدولة الغريية ذاتها. 
هل يمكن أن تظل هذه الدولة كما هي إلى ما لا dues‏ في حين أن تطور النظام الدولي 
ps :‏ من سلوكه الديلوماسي ويمنح الدولة الغربية محاورين من الفاعلين الذين ليسوا بدول؟ 
إن النظام الدولي يستلزم العمومية والاحتكار: فقد استهلت معاهدتي ويستفاليا إقامة 
نظام كانت الدول فيه أكثر رسوخاً وأكثر اعتماداً على المؤسسات حينما لا تتعامل إلا مع 
دول. وكانت شرعية الدولة مثلها مثل فعاليتها تماماً تتوقف بدقة على تقنين مشاركتها 
وعلى اندراج هذه المشاركة في لائحة تشتمل على معايير وممارسات وواجبات عامة: ولا 
تتم مراعاة المعاملة با مل هذه حين يجب على دولة غريية التفاوض مع منظّمات ليست 
بدول من أجل الإفراج عن رهائن أو اح ترام الأراضي الوطنية وعدم قيام الإرهاب 
بعبورهاء ويتم ذلك في الأغلب في إطار مساومة تنطوي على خرق النظام المؤسسي 
الخاص بالدولة الشرعية. وبصفة عامة أيضاً فإن العمل الديلوماسي الدول يلتقي من خلال 
الكنائس, والمنظمات الدينيةء والفاعلين الثقافيين ومجموع الحركات الماهوية شع اليل هن 
الشركاء الذين لا يستطيع السيطرة عليهم من غير المجازفة بفقدان الشرعية. 
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وفي النهاية تكتمل هذه الفوضى as‏ الخطاب الدولي الصادر عن المجتمعات 
غير-الغربية التي تتصادم في داخلها مناهج عديدة بطريقة منظّمة إلى حد ما. إن خطاب 
النخب المؤسّسية الوحيدة ÉU‏ من ناحية Tal‏ لإنجاز العمل الديلوماسي يجد نفسه في 
تناقس مع خطاب فاعلين عديدين يديرون أنواعاً متباينة من التعبئة ومن التعبير عن 
الماهوية: شبكات دينية وعرقية واقتصادية أو سكانية تتبنى سياستها الخارجية الخاصة, 
وتتواجد بنشاط على المسرح الدولي ولا تخضع بالضرورة لوصاية الدولة. وتنشاً عن الدولة 
بدورها لغة ديلوساسية تندرج في ثلاثة أساليب مختلفة على SAY!‏ وهي في الأغلب 
| متناقضة, كما أن تعايشها ينزع عن النظام الدولي جزءاً Lala‏ من معناه ومن اتساقه 
المعياري. إذ يمكن للدولة غير-الغربية Vol‏ إن تعتنق في ديلوماسيتها وبطريقة متشامخة 
ممارسات ومعايير العلاقات الدولية في صيغتها التي وضعها النظام الغربي فيما مضى. 
فقد برهنت دول العالم الإسلامي في مرات عديدة على انضوائها يطيب خاطر إلى مفهوم 
واقعي للعلاقات الدولية يستند عادة إلى أحكام القانون الدولي AST‏ من المرّجعية 
الإسلامية. ورفضت بعض هذه الدول توقيع اتفاقية جنيف بشأن قانون البحر استنار؟ 
إلى حجة سيادة الدول التي لم يتم احترامها في الوثيقة النهائية لا إلى حجة SEM‏ 
الثقافي". وعلى نفس المنوال تلجأ الدول الإفريقية عادة إلى مبدأ تعاقب الدول وتوارثها 
الدفاع بعناية قصوى عن عدم المساس بحدودهاء وذلك سواء لمواجهة مطامع خارجية مثل 
تشاد في علاقاتها مع ليبياء والممومال مع كينيا أو إثيوبيا أو في مواجهة حركات 
انفصالية مثل Lied‏ مع مشكلة البيافرا أوالكونفى البلجيكي سابقاً مع كاتّنجا سابقاً. 
ومن اللافت للنظر انهمار الالتماسات والمطالب المقدمة إلى المؤسسات الدولية من الدول 
الإفريقية والأسيوية, مثلما يتضح من المشكلة الصحراويةء ومشكلة كشمير أو Dill‏ ع بين 
العراق وإيران بشأن شط العرب. وقد أجادت الجمهورية الإسلامية [إيران]-على نفس 
المنوال- استخدام الخبراء Lale ASY‏ بالقانون الدولي؛ لكي تتفاوض بفاعلية بشأن 
تسوية المنازعات بينها وبين فرنساء مستندة في ذلك إلى مجموعة كاملة من المعايير 
المأخوذة بوضوح من القاموس القانوني المصنوع في الغرب. 
ومع ذلك وفي آن واحدء تجيد هذه الدول بعينها صياغة خطاب ديلوماسي 
وممارسة يتغذيان من خصوصياتها الخاصة ويكونان عند الحاجة مصدراً شرعياً الحق. 
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يصدق هذا على عدم شرعية حدود رسمّها الاستعمار الغربي مما يسمح للدولة العراقية 
بإعادة طرح وجود الكويت للبحث. ويصدق أيضاً على التعسف الذي تشجبه الدولة المغربية 
لتد خدمة الصحراء الغربيةء كماحدث Losi‏ مضى حين دحضت وجود موريتانيا باسم 
المؤسسة السلطانية التقليديةء وبالتالي باسم نظام سياسي مخالف للدولة جذرياً. ويصدق 
JEU‏ على مأثور عمره عشرون قرناً يغدّي عدم الاستقرار على الحدود بين الصين 
po‏ إن كانت الأولى ca‏ جيرانها تقليدياً «كشعوب حائلة» وترفض رسم «حدود بين 
دولتين متساويتين». إن هذه الحدود التي أقامتها فرنسا وأضفت عليها الصفة الرسمية 
هي لذلك حدود استعمارية أساساً قام الغرب بتشكيلها من مؤسسة قديمة كانت أكثر 
تعقيداً. وهكذا يعم العديد من الالتباسات وعدم الاستقرار» وتتم المحافظة على ثنائية 
خطاب تتعاقب فيه الشكليات القانونية والمرجعيات الثقافية الخصوصية للجانبين لتبرير 
البحث fossa‏ ديلوماسياً وعسكرياً. قس على ذلك a‏ وكامبوديا حيث 
تمخض تشكيل حدود مشابه عن نتائج Nils‏ إن تعقد العلاقات إلى درجة غير مالوفة 
بين معلكتي الخمير LL‏ يعود إلى تعر رسم خريطة جغرافية وإلى مفهوم RÀ‏ 
يصعب فهمه في ثقافة العلاقات بين دول. لقد تجاهل المستعمر الدقة في علم رسم 
الحدودء مما يغذي من الناحية الفيتنامية بخاصة, ممارسة مزدوجة تفترف من قاموس 
تعاقب الدول كما من قاموس St‏ وذاك باسم تاريخ نظام حدودي M fl‏ 

وأخيراً فإن انتقاد النظام الدولي Labs‏ الدول التي تمارسه على الاندراج في 
قاموس معياري ثالث ga‏ قاموس المستبعدين والمحرومين. إذ أن خطاب الاستيعاد يعقب 
خطاب الخصوصية دون أن يمتزج معه: ولا يتم دحض النظام الدولي من خلال طموحه 
غير المبرّر إلى LAS!‏ ولا من خلال عمله الخاص بهدم التواريخ خ التي لا تندرج في المسار 
الغربي, ولكن يتم شجبه CY‏ ينتج السيطرة وبالتالي الاستبعاد. وفي هذا المجال يكون 
حديث الدولة الضحية مخالف بالضرورة للمعيار: ففي مواجهة القانون الدولي تقابله 
بالعدالة. وفي مواجهة المساواة القاطعة بين الدول تقابلها بالتفاوت بين المميّزين 
والمحرومين. وفي JE‏ مفهوم للعدالة -يمكننا تشبيهه بمفهوم چون John Rawls slay‏ 
تتجه الدولة في نقدها للنظام الدولي نحو إبراز قانون منفرد يدحض البيان التقليدي عن 
نظام دولي يفترض المساواة الصارمة بين دول ذات ١ Malas‏ 
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إن حالة الاستبُعاد ذاتها متشابكة ومتعدّدة JEAN‏ وترتكز على افتراض التزاوج 
بين عدم الانتماء إلى النظام الغربي والإبعاد عن الموارد الدولية السلطةء سواء كانت موارد 
اقتصادية أو اجتماعية أوسياسية. ويمكن تقدير التفاوت بين المميّزين والمحرومين 
بالرجوع إلى المديونية؛ وإلى مجمل الناتج القومي بالنسبة لعدد السكانء وإلى عدد 
الفقراء فقراً مطلقاًء وإلى درجة نمو البنيات التحتية الصحية والتعليمية؛ بل وأيضاً إلى 
القدرة على السيطرة والتحكم في الابتداع. وفي هذا الصدد لا يعود الاستبعاد إلى الفقر 
بالضرورة ولا يعود إليه وحده» بل يعود أيضاً إلى نقل التكنولوجياء وإلى عدم القدرة على 
استخدام منتجات الحداثة بطريقة مستقلة وتامة وعلى تدبير العبور إلى مراحل لاحقة 
للحداثة: هكذا نجد مثال دول الخليج TAS‏ عن حالة استبعاد مصنوعة من الاستيراد 
ej‏ لمهندسين وفنيين» ومن التبعية في مجال call‏ كما في مجالي البنوك والتسلح. 
أما بالنسبة للسيطرة على الابتداع فإنها GL‏ بالقدرة على PA‏ في انتاج cage‏ 
وإيديولوجيات: إن اليابان التي تسيطر على الابتداع التكنواوجيء بطريقة تكون أحياناً 
أكثر lil‏ من آي بلد آخر, لا تتحكم إلا جزئياً في آليات بناء حداثتها السياسية 
الخاصة. وأخيراً تشير هذه الظاهرة أيضاً إلى القدرة على السيطرة على الخيارات 
السياسية الدولية, وعلى التأثير في تطور المجازفات وتطور المنازعات التي تشترك فيها 
الدول. هكذا يصيب الاستبعاد عن القرار الدولى بدرجات متفاوتة Lae‏ كاملاً من الدول 
التي يتراوح دورها بين all‏ شبه الكاملة تجاه نظام دولي يتجاوزهاء وبين التراصف مع 
مواقف ديلوماسية يصعب إخفاء أنها في الواقع قد à sh‏ عليهاء ذلك على غرار ما 
عايشته أورويا واليابان أثناء حرب الخليج. 1 
على هذا فإن مدد الدول التي تفلت تماما من Ua‏ الاستبعاد هذه قليل للغاية. ومع 
ذلك فإن «خطاب» هذه الحالة له تأثير محصور للغاية ولا يمس إلا تلك الدول التي لايمثل 
الاستبعاد بالنسبة لها إحباطاً حقيقياً ومحسوساً فحسب بل ويتمخض عن مجموعة من 
أنوا ع الحرمان التي تضعها بطريقة استعراضية في أطراف النظام الدوليء ويذلك يركنها 
ويؤثر الاستبعاد في النظام الداخلي Late‏ في النظام الدولي: لا يوجد ما يحث 
الفاعلين على شجب هذه الحالة إلا حينما يكدُسون نتائجها السلبية دون أن يتوقعوا 
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الحصول منها على أقل فائدة. ومع ذلك فالاستبعاد الجزئي -الذي تعاني منه بشدة دولة 
مثل اليابان- لا يتمخض عن انتاج خطاب منحرف بالنسبة للمعيار الدولي. فإننا على 
الأكثر نلاحظ جاذبية مثل هذا الخطاب لدى بعض الفئات التي تظل أقلية والتي تناصر 
الكوميتى [حزب سياسي ياباني]. وفي المقابل حين يصبع هذا الاستبعاد منهجياًء وحين 
يشير حساسية قطاعات عريضة من المواطنين بل وعدد كبير من النخب المحبطةء وحين 
يتح مع حالة اغتراب ثقافي, فإنه Bas‏ عادة على خطاب منازعة للنظام الدولي يحصل 
على استجايات عديدة وتعضيد Ji‏ داخل المجتمع. وحينذاك تصبع إعادة تكوين 
مجازفة السياسة الداخلية بشأن السياسة ol gal‏ وتصوير الإخفاقات الداخلية بلغة 
السئوليات الخارجيةء من الأساليب الجذابة لاصحاب المشروعات السياسية. وعلى هذا 
المستوى فإن التغريب ce pall‏ للنظام الدولي يحيّد بقوة مصداقية خطاب الشجب هذا 
JR‏ من وضع بیان ديلوماسي جديد يصبع بيان المحرومين. 

وفي مثل هذا السياق تكون الحيّرة مزدوجة: فمن ناحية يجب على الفاعلين الدوليين 
الانتظار لمعرقة الموقف الذي يتخذه شركاؤهم غيز الغربيين من بين TOE‏ مواقف متناقضة 
في الأغلب والتي يختارون منها وفقاً مشيئة لظروف: الأول هو التقيد بأسلوب المعاملات 
التقليدي بين الدول؛ والثاني رجوع الدولة إلى Sead‏ معانيها الخاص وإلى تاريخها 
الخاص؛ والأخير المطالبة Gas‏ خصوصي مرتبط بحالتها كدولة محرومة. ومن الناحية 
الأخرى يجب على الفاعلين غير الغربيين أن يسعوا في كل لحظة إلى Ler dhe‏ كل صيغة من 
هذه الصيّغ وإلى مقاومة منافسة أوائك الذين يناضلون في داخل بلادهم من أجل 
استراتيجية دولية أكثر منبرية. وفي ظل هذا التوزيع لأدوار الفاعلين المتزايد في 
فوضويته يفقد النظام العالمي جزءاً Lala‏ من معانيه في حين كانت محاولات توحيد 
أنماطه تستهدف العكس. 


استراتيجيات الفوضى 

ويمكننا حينذاك التسليم بأن بعض الفاعلين يسعون إلى الاستفادة من حالة 
الفوضى هذه اتحقيق مكاسب لم يتمكن النظام الدولي من منحها لهم. لقد تذبذبت 
ديلوماسية الدول غير الغربية طويلاً بين استراتيجية الموالاة واستراتيجية عدم الانحياز 
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وكانت كلتاهما نفعيتين للنظام الدولي: فالأولى تحبذ العلاقة بين دولة ودولة بمواعمتها مع 
علاقات الهيمنة؛ أما الثانية فقد أقامت العمل الدييلوماسي لدول الجتوب وفقاً لممارسات 
اغترفت بسخاء من قاموس القانون الدولي العام؛ واستلهمت إلى حد كبير رؤية مقتيسة 
من العالم الغربي بشن الدولة والسياسي والامة والقومية. وما هو أكثر منفعة أيضاً أن 
هذا النظام الثالث -حيث هذا العالم الثالث- كان يندرج بصفة شبه تامة في نظام 
التعايش السلميء ويعرف كيف يستغل بمهارة متفاوتة المنافسة بين الدول الكبرى لكي 
يحصل منها على مكاسب. وظلت قوانين العلاقات الدولية حتى عهد قريب موحدة. 
taig‏ الفوضى الدولية في الوقت الحالي بعض الفاعلين على الخروج على هذه 
القوانين. إن التزامن بين الاغتراب الثقافي والاستبعاد يجعل من المنطقي من الآن 
فصاعدا استخدام رموز «الثقافة االمهيمن عليها» كسلاح لمواجهة «الدول المهيمنة». فقي 
ظل علاقة الموالاة مثلما في age‏ نظام عدم الانحياز كان الرجوع إلى ثقافات غير غربية 
يتم بطريقة كتومة؛ وكان ا منهج يؤدي في الأغلب إلى كبتها وإلى تفضيل البناء العلماني 
للسياسي عليها. وقي سياق تؤدي الفوضى فيه إلى تجدد النشاط التعبوي للرموز 
الثقافية يمكن أن تتحذ المواجهة شكلاً مختلفاً solely Lita‏ حرب الخليج بخاصة كيف 
Say‏ لزعيم شَعْبُوي أن يجازف بتحدي عالم الدول وقوانينه وقيّمه وفاعليه ذلك بادراج 
عمله الدپلوماسي في سجل آخر خارج Gas‏ عن أسلوب المعاملات التقليدي بين الدول. 
لقد اعتقد صدام حسين ls‏ يمكنه الانتفاع عن طريق مواجهة المسرح السياسي الدولي 
بمسرح دولي منازع وبمواجهة تعبئة موارد الدول بتعبئة الموارد المرتبطة بالتكافلات 
الثقافية, ويمواجهة Basell Sud‏ بنسق المحرومين. 
من المؤكد أن مثل هذه الديلوماسية ليست جديدة تماماً: فقد قام إنهاء الاستعمار 
وعدم الانحياز ثم بعض المعارك مثل معركة فيتنام باستخدام موضوع الاستعمار وشجبه 
استخداماً نَفْعياً agis‏ ومع ذلك لم يقم هذا التمهيد بقلب أوضاع النظام القديم حقيقة: 
فقد ظلت أزمة السويس أو أزمة فيتنام مترابطتين مع قواعد التعايش السلمي الصريحة 
والضمنية. ويعود الانشقاق الذي ظهر فيما بعد إلى العديد من العناصر الجديدة: فقد 
اندرج حديث الخاضعين وفعلهم في قاموسهم الخاص لا في قاموس الجماعة الدولية؛ 
واستهدفا توحيد المحرومين أكثر من بناء نظام جديد؛ وكذلك لم يتم تقييم المنفعة المطلوية 
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بلغة القوة ولا Lids‏ تكديس منابع الدولةء بل بالقدرة على التعبئة وعلى إشاعة عدم 
الاستقرار. ويعبارة أخرى شهدنا على الاي ادر قار ی ا ا 
داخل المجتمعات غير الغربية: بدلاً من السعي مباشرة للحصول على السلطة, سعت 
حركات التعبئة-المضادة أولوياً إلى تشييد مسرح سياسي منازع تستطيع إظهاره بأنه 
أكثر شرعية من المسرح السياسي الرسمي. 

قد يبدى مثل هذا المخطط الاستراتيجي بأنه مربح لكل Jale‏ يواجه سلسلة من 
الإخفاقات التي أصبحت معروفة جيداً وهي: baal‏ عن تعبئة المحكومين حول دولة 
خارجية Lat‏ ثقافياً؛ وصعوية صد التعبئات EILAN‏ ذات hall‏ الإحيائي التي تنتشر 
داخل المجتمع؛ وتعذر تحدي القوى الدولية فوق ملعبها الخاص؛ وعرضية المزايا الناجمة 
عن أسلوب الموالاة بين الدول مما عن مشروع عدم الانحياز. وتُفضي جميع هذه 
العقبات الداخلية والخارجية إلى تعويض pyar dll‏ السياسي المتنامي عن طريق نشر 
وظيفة الرفض فوق المسرح الدولي بطريقة استعراضية: يُجهد الفاعل المهيمن عليه نفسه 
Jus‏ لكي يحل استراتيجية مثيّرية محل استراتيجية القوة ويسعى إلى استخدام EU‏ 
استخداماً مختلفاً تماماً. وفي هذه الحالة لا يستهدّف العاهل الذي يلجأ إلى النزاع زيادة 
قوته الخاصة أو انقاص قوة الآخر وفقاً لنظرية العلاقات الدولية التقليديةء بل إلى 
الحصول من مكان آخر على مكاسبه عن دوره qe ill‏ ولا يتشابه p Dll‏ حينذاك مع 
مقامرة خاسرة طالما أنه يمكن للفاعل المنبري نظرياً تعويض الخسائر التي يتحملها على 
المسرح الدولي بتزايد قدرته على تعبئة الشعوب"!. 

ولا ريب» بان سابقة عرب الخليج تجعل Sl‏ تحوم حول مردود هذه المجازقة: 
إن GS‏ الدمار الذي شهده العراق تفوق بوضوح المكاسب التي حصل عليها من التعبئات 
الشعبية, qii‏ كانت اقل فعاليّة مما توقع الرئيس العراقيء > ومع ذلك فهي أكثر أهمية 
بكثير مما يقر به الديلوماسيون الغربيون. غير أن هذا النزاع قد سجل مرحلةء Ub‏ أنه 
هذه هي المرة الأولى التي يتحرك فيها منهج الحرب الرافضة ويعمل مكتملاً: لقد راهن 
فاعل على الدخول في نزاع لا يستطيع فيه إلا أن ينهزم عسكرياً وديلوماسياً وأصدر , 
أوامره للقيام بأعمال ويمبادرات لا لتحقيق النصرء بل لتجسيد ait‏ وقد i‏ إلى حد 
كبير التعبير عن هذا الهدف؛ إذ أن الترويج للقضية العراقية قد قد أرغم على pared‏ جميع 
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المركات.التي تندرج في قاموس المنارّمة وفي نشاطها في المنطقة: المنظّمات 
الفلسطينية بمختلف انتماءاتهاء والحركات الاجتماعية du fl‏ والياكستانية أو 
البنجلاديشية: وبخاصة الحركات الإسلامية الجزائرية والتونسية والاردنية والسودانية 
التي اختارت جميعا تفضيل الانضمام إلى shi‏ على المساعدة السعودية. وعلى نفس 
kt saill‏ تحول حزب البعث العراة قي الصاخب إلى هويّة إسلامية مناضلّة مدى 
السرعة التي يمكن بها للاغتراب الثقافي أن يزد الحروب الرافضة برموز ماهوية. 
ويكشف هذا التحول أيضاً عن شدة olii‏ الدعاوى بالالتزام الدوليء والسهولة التي يمكن 
أن تحل بها محل التزام المواطنة التزامات أخرى تتخلّى بوضوح عن نظام الدولة"٠.‏ 
وبناء عليه فالانشقاق عميق: Ua]‏ ننتقل بوضوح من مسرح دولي تكون بطريقة 
كونية» نحو مرح متفرق يخلط قواميس مختلفة ومتناقضة. وأكثر من ذلك أيضاء إن 
يتلاعب الفاعلون بهذا التعدد للحصول على منافع جديدة؛ في حين أن الدول الآسيوية 
والإفريقية كانت منذ عهد قريب لا تصل إلى العلاقات الدولية إلا باستخدام القاموس 
الغربي العمل الديلوماسي» وبالامتثال لنماذج إيديولوجية تغترفها من الغرب» وام تكن 
ترجع -لكي [OE‏ صاغية- إلا إلى مزايدة تطالب بمزيد من الدولة ويمزيد من السيادة. 
gs‏ هذا ci sl‏ الثقافي للنظام الدولي بدوره إلى نمو الوظيفة الخارجية لجميغ 
التعبئات التي تستند في داخل كل مجتمع إلى الخطاب الماهوي. إن Gall‏ الطائفية في 
الهندء وتبشير الكنائس اليروتستانتية في أمريكا اللاتينة, تماماً مثل التعبئات الإسلامية 
في all‏ والمشرق أو في شبه القارة الهندية تنطوي أكثر فاكثر على الإعلان عن عملها 
دولياً وبالتالي فهي تقوم بادارة علاقاتها الدولية. وتتجلى الاستمرارية هنا كما يتجلى 
الانشقاق بوضوح: فالتعبئة الدينية والطائفية تنمى في القارة الأمريكية-اللاتينية. هناك 
حيث لم تعد حروب العصابات المنتمية لفيدل كاسترى تحرز نجاحاً. كما تحتل الحركات 
الإسلامية العايرة- للأوطان والانضوءات التي تحظى بها المكان الذي تركته الديلوماسية 
القومية الناصرية شاغراً. وكذلك يحل تكاثر الرؤية المناضلة ضد الأجنبي - مسلماً كان أو 
غربياً- في الهند محل النتائج La‏ لديلوماسية حزب المؤتمر الخاصة «بالعالم الثالث». 
إن جميع هذه العناصر التي LAG‏ على عاتقها بطريقتها الخاصة الإحباطات أو 
الاستبعادات all‏ تقوم في النهاية بتكريس حياة دولية جديدة: وذلك سواء OY‏ لهذه 
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التعبئات الجديدة -كما سيق ورأينا- مفعولاً دولياً مباشراً أو لأنها a É‏ حكام الدول 
وبالتالي تحد من ديلوماسيتهم؛ أو سواء لأنه يمكنها دفع بعض هؤلاء الحكام إلى تغيير 
ا ملعب وإلى التجرد من أدواتهم الديلوماسية واستبدالها بموارد مرتبطة بهذا baill‏ 
الجديد من الفعل. 

وخلال حرب الخليج ظهر تأثير الإكراه على الديلوماسية بوضوح في ياكستان 
والمغرب وتونس. فقد أرسلت كل من ياكستان والمغرب وحدة عسكرية للمشاركة في 
التحالف المعادي للعراق, في حين انتشرت بعد ذلك أنشطة جماهيرية لصالح الطرف 
المخالف, مما دفع ياكستان إلى التكتم بشأن اشتراكها في المجهودات الحربية: bas‏ 
المغرب على تأييد مظاهرات يناير MAY‏ وفيما يتعلق بتونس فإن ضغط الحركات 
الإسلامية جعلها تمتنع عن اتخاذ موقف» وحتى عن حضور اجتماع الجامعة العربية الذي 
كان ينتظر اتخاذه قراراً يادانة العراق. أما فيما يتعلق بالتأثير الخاص باستبدال 
ديلوماسية بأخرى فإنه يتيج تفسير جزء لا يستهان به من الديلوماسية Lil all‏ بل لقد 
هر من قبل بأشكال أقل وضوحاً في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة خلال 
السنوات الأولى من إقامة الجمهورية الإسلامية. إن تعفد ss‏ الديلوماسية الإيرانية يعود إلى 

حقيقة أنها عرفت أكثر من ليبيا بكثير كيف تمزج بين الوظيفة المنبرية وبين عمل الدولة من 

النمط الواقعيء وكيف تنهض بدور تجميع المحرومين مع الانتفاع من المنافسة بين الاتحاد 
السوقيبتي والولايات المتحدة وكذلك الاستفادة من الامكانيات التي تتيحها طرق التعاون 
الثنائي بين دولة ودولة. .وفي الوقت نفسه يؤدي تكون إيران من جديد كقوة إقليمية وكقوة 
منازعة عابرة-للأوطان إلى إدراجها في البُعدين الراهنين المسرح الدولي وفقاً لسياق 
dats‏ بأن تحصل dia‏ على أقصى مكاسب خاصة ممكنة. 

هكذا تُصبح وظيفة المدافع عن «المستضعفين» -لترديد مقولة قرآنية الأصل- 
إحدى مكونات النظام الدولي الأصيلة ؛ وثلقي في UAL‏ عناصر العقلانية التي تميزه. إن 
هذه الوظيفة المستندة على المنازعة لا السلطة, وعلى التكافلات الأفقية Y‏ المصلحة 
الوطنية, تتخلى عن أدوات العمل الدولي التقليديء كما عن غاياته. ولهذا فإنها لا تسعى 
إلى التفاوض كهدف daas‏ ولا إلى الاندماج الدولي كهدف نهائي. فالتفاوض ليس إلا 
وسيلة للتعبير, واعرض القضايا التي يتم p all‏ عنها Sande à‏ بالريط بين تصرير 
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الكويت وتحرير فلسطين التفاوض» لكنه يفرض نفسه ببساطة كطريقة اتصال دولية. 
ويصبح هذا الاتصال هى الهدف النهائي الوحيد الذي يتم:السعي إليه واقعياً: ولا تختلق 
cad Jalsa d ey,‏ من تلد ادي soll sll a‏ 
حيث أن الأولى لا تحمل برنامجاً لمدينة ولا حتى رغبة حقيقية في الوصول إلى السلطة, 
في حين أن الثانية لا تحمل نظاماً بديلاً. ومن هنا يحصل الكلام البلاغي المصاحب لها 
على ail]‏ الذي يحدها: ولأنها تحصل على قوتها من امتناعها عن تحديد معالم النظام 
الجديد الذي تدعى إليه فيجب أن تقنع بتدعيم -جزئياً على الأقل- النظام الدولي الذي 
تحاريه. إن الخطيب المنبري الدولي -مثله مثل كل منبري آخر- لا يحصل على أقصى 
مكاسب ممكنة إلا بالمحافظة على دوره الرافض. 
هكذا ينزع التقدير العقلاني الذي كان يؤسس النظام الدولي التقليدي إلى التفتت: 
لم تعد العلاقة بين التكلفة والعائد لها نفس المعنى لدى جميع الفاعلين. إن بعض الأقعال 
التي sais‏ في سياق العلاقات بين الدول بأتها GK‏ للغاية وبالتالي منافية Jill‏ قد تبدى 
في سياق النظام المنبري مترابطة وعقلانية. وفي ظل هذه الحالة تقل القدرة على suck‏ 
سلوك cela ill‏ كما قد يفسد ميدأ الردع ذاته. ولا يعود عدم الفهم بين الديلوماسيات 
الغربية وبعض ديلوماسيات العالم الإسلامي إلى التباس الوسائط الثقافية فحسبء بل 
يعود أيضاً إلى صعوية GASI‏ بين هذين النظامين المتنافرين بحكم طبيعتهما المعروفة. 
ويلزم التسليم بأن استراتيجية الرفض هذه مورّعة بطريقة غير متساوية في مجمل 
العالم غير-الغربي. إن حقيقة انتشارها أولوياً في المساحة الإسلامية Ag‏ أنها ترتبط 
أولاً بتعبئة موارد ثقافية يمكنها إضفاء معنى على شجب تعميم العلاقات الدولية الفاشل 
وعلى استبعاده. ولهذا بجب النظر إلى 53d‏ الإسلام على تنظيم نفسه كقوة عابرة 
للأوطان, وعلى انتقاد طموح النموذج الغربي إلى الكونية, باعتبارها متغيراً تفسيرياً ذا 
شأن. ومع ذلك سيكون سقوطاً في مغالاة ثقافية ساذجة اعتبار هذه القدرة متغيراً 
Loi‏ ونقوم Ltn‏ بالتمبيز بين ثقافات حاملة لمشرعات مثيرية وأخرى غير حاملة JE‏ 
هذه المشروعات ولا يمكن أن تحملها. وعلى هذا توجد فرص مواتية تماماً لانتتشار 
الاستراتيجيات المنبرية خارج الإسلام ولظهورها في مساحات ثقافية أخرى, وبأن تقوم 
Lalas‏ بتنسيق أنماط أخرى من النزاعات. إنه في هذا السياق إذن تنزع الأشكال 
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الدپلوماسية على مثال الشعبوية إلى الانتشارء حيث نجد التزاماً دواياً ذا طبيعة مثبّرية 
يقوم بتمديد توج السياسة الداخلية التي يتبعها العاهل G Kis Ua‏ مثال LG‏ والجنرال 
نورييجا: هنا نجد أن بناء سياسة خارجية معادية لأمريكا بفاعلية لا يتطايق مع انحياز 
إيديولوجي؛ ولا مع السعي نحو رعاية أخرىء ولا حتى مع مفهوم جديد الحيادء لكنه 
يتناظر بشدة مع إبران أسلوب منازعة على المسرح الدولي JL‏ من كل تمثّل Lae‏ يجب 
أن يكون عليه «النظام الدولي الجديد». وهذا هى بالتحديد السبب الذي من أجله لا يوجد 
لدى هذه الاستراتيجية في النهاية إلا القليل من الفرص لتكون حاملة للابتداعات؛ في حين 
أنها على العكس تجازف بالانتفاع من دوام الفوضى الدولية الراهنة. 


عمليات الابتداع الدولية 

وعلى هذا يمكن أن تبدو إمكانيات الابتداع في هذا السياق ضعيفة. كذلك يبدو 
الاهتمام بالتغيير هزيلاً بقدر هُزال الخيار المتروك أمام القاعلين الشروع في تفيير 
قواعد النظام الدولي. ومظما يحدث في النظام الداخلي يؤدي الانحراف عن القواعد 
المالوفة إلى مزايا Lede‏ ومن الممكن أيضاً أن تؤدي عمليات تجديد نشاط الثقافات 
المقهورة إلى قلب أوضاع نموذج الدولة لكي تحبذ تطوراً جديداً لنشر الكيانات الإقليمية 
في العالم. ويمكنها أيضاً على مر الأيام إعداد طرق جديدة للربط بين النظام الداخلي 
والنظام الخارجي. ويمكن للفرضيتين أن تخضعا لبداية فحص تجريبي يبت بان هذا 
التغيير قد بدأ وليس Wia‏ من مقدمات نظرية لا غير. 


نشر الإقليمية في العالم 

يعود نشر الكيانات الإقليمية في العالم إلى إنجازات متنوعة تنضم Lae‏ لكي تسمو 
على خريطة yall‏ وتفرض التسليم بتقسيم آخر للمسرح العالمي كأمر واقع مع أخذ 
معطيات الخصوصية الثقافية في الاعتبار بطريقة جزئية إلى حد Le‏ وتوجد أربع صيّغ 
تبدى بأنها أساسية في هذا المجال هي: أولاً تكن مجموعات ثقافية شاسعة النطاق 
e‏ حول تدفقات ثقافية عابرة للأوطان تقوم بمنازعة الدول بل ويمحاريتها. ثم إقامة 
اتحادات بين دول وفقاً لأساليب تستهدف الاندماج وتتجاوز منهج الدول. وكذلك تكوين 
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محاور إقليمية حول دولة قوية توحد بطريقة مبهمة بين هويتها كدولة وبين إرادة ذويانها 
في وحدات أكثر اتساعاً. والصيغة الرابعة والأخيرة هي المجهودات الساعية إلى حل 
المشاكل المرتبطة بالخصوصية «تحت-الدولة» عن طريق بناء أقاليم مغايرة للدولة وتنشد 

الاستقلال الذاتي. 
وتتيع الصيغة الأولى من هذه الصيغ تعايش طرق عديدة للإنجاز تنزع إلى 
التناقض. إن تجديد نشاط ouis‏ ثقافية مندرجة في أطراف النظام الدولي يخلق 
Gail,‏ «مساحات إمبراطورية» تتوافق إلى حد كبير مع غايات ell‏ وتفرض إعادة 
تشكيل alle‏ إسلامي أو عالم هندوكي نفسها أولاً كطريقة لعرض خطاب ناقد: gti‏ 
ترفض سيطرة النموذج الغربي؛ وترفض المجموع الوطني باعتباره fia‏ متكاملاً يدمج 
جماعات ثقافية وعرقية متباينةء وترفض الدولة كشكل لتنظيم المجتمع السياسي وكمصدر 
للعمنةء وفي النهاية ترفض الحكام المتولين للسلطة وممارساتهم السأطوية واخفاقاتهم 
الاجتماعية-السياسية. وفي كل من هذين العالمين ويحتمل في غيرهما من العوالم (عالم 
الهندبية في أمريكا اللاتينية: وريما عالم الإفريقية في القارة السوداء, أو عالم الوحدة 
التركية في آسيا وفي أورويا)» ينشاً أولاً تفاعل متواصل بين ممارسات المتازّعة التي لا 
تتوصل إلى التحول إلى واقع في أجهزة الدولةء والدعاوى الثقافية الإمبراطورية التي 
تظهر كبديل محتمل لغياب التعبير بالكلمة. Kig‏ الحركات الإحيائية حينذاك كما يقد 
المثقفون التقليديون-الجدد ذواتهم باعتبارهم موجهين لهذا الانتاج الجديد لحيّز يكرّس 
جزءاً Lala‏ من خطابه التميز عن إطار الدولة-القومية: إن «دار الإسلام» التي هي دار 
المؤمنينء والعالم الهندوكي الخاص بحزب بهاراتيا جاناتا ليس هى عالم الدولة-القومية 
dal‏ لكنه يشير إلى So‏ وهمي لا يضم الطوائف الأخرى؛ ٠‏ ويضم في المقابل دول 
LOGGI‏ ودولة سري لانكا أيضاً. وفي مواجهة هذه الإقليمية الثقافية ا مشيدة «من أسفل» 
تقوم مبادرات مؤسسية بتقليدها في خجلء ويالتقولب في هذا الإطار ذاته لتمنحه توجهاً 
LaLa)‏ مع أنه يمكن تفسير انطلاق هذه المبادرات, هنا أيضاًء iy‏ رد على التحدي: 
والمثال على alld‏ تشكيل منظمة المؤتمر الإسلامي في عام VA‏ كرد Jai‏ لحريق الجامع 
الأقصى في القدس. ولا يتزع هذا النمط من المؤسسّسات الذي يضم دولاً حريصة على 
سلطاتها » إلى مأسسة طريقة جديدة ة لتعزيز الإقليمية »ولا حتى إلى تنظيم Jia‏ ساهمت 
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المبادرات التنازمية القادمة من أسفل في رسم نطاقه. زد على ذلك أن ميثاق المؤتمر 
الإسلامي pigs‏ باشتراط «احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي كل دولة عضو" '». 
وفي المقابل يمكن للمبادرات المؤسّسية متوسطة المستوى أن تكون ذات تأثير تنظيمي 
أكثر أهمية بكثير, مثلما يشير يذلك ازدهار المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تضم 
مثقفين وأساتذة جامعات وفنيين أو تجار من العالم الإسلاميء وبذلك يكونون بداية لتجمع 
إقليمي. وسواء كانت هذه التجمعات لتحقيق dale‏ أو لرفع lea‏ فإنها ei‏ الأنسجة 
LY!‏ لهذه المجموعات الثقافيةء وتضمن وجودها دولياً: إن النجاح الأخير لحزب الجالية 
التركية في بلغارياء els‏ المضاد للأتراك في اليونانء وتنظيم الطائفة الإسلامية في 
البوسنةء وازدهار العلاقات بين تركيا والبانيا خلال العهد بعد-الستاليني » تماماً مها 
مثل فورة الشعوب الناطقة بالتركية في مجموع أراضي الاتحاد السوقييتي الفقيدء هي 
جميعاً أحداث لا تخضع لديلوماسية الدولة؛ وتخلق e Gail‏ إقليمياً له قيمة دوليةء وذلك 
حتى من قبل أن تتخذ الدولة US ll‏ بوضوح موقفاً في ا موضوع. 

ويمكن أن يظهر الاتحاد بين الدول كشكل آخر من أشكال عملية تدعيم 
الإقليمية وتجاوز نموذج الدولة. ويفرض الاتحاد بين الدول نفسه -على نقيض المجموعة 
الثقافية- كنتاج لمنطق دپلوماسيء وباعتباره خياراً وارداً من أعلى. ومع ذلك فهو يتسم 
بسمتين مجددتين يشارك فيهما النموذج السابق ذكره: الأولى هي الافتراض بأته يمكنه 
إحداث طريقة جديدة للتجمع السياسي؛ ثم الاعتقاد بأنه سينقتح على Bale]‏ بحث إطار 
الدولة وقواعد اللعبة المرتبطة به. وفي مركز العالم الغربي ذاته أدى البناء الأوروبي إلى 
قلب أوضاع هياكل الدول-القومية قعلاً ليحل نظام تعدد الانتماءات محل انتماءات 
DLU‏ مما ينشط -بصورة متناقضة- الخصوصيات ويعيد إليها قوتها: الواقع أن ` 
تكاثر شيكات الوحدة الأوروبية العايرة للدول يحب لدى المعنيين تعيين هويتهم Ulo‏ أوروبية 
'وتحديدها في نفس الوقت وفقاً للأقاليم الصغيرة المنتمين إليها: هكذا توجد لدى مدن 
ليون وميلانو وفرانكفورت ويرشلونة مصلحة بان تحدد ذاتها بأنها حواضر أوروبية في 
حين يؤدي ازدهار الروابط الإقليمية في إيطالياء وتجدد حيوية الأقاليم الفرنسية والالمانية 
إلى بلورة خصوصيات جديدة. هكذا يصبح مسعى الدول ومبادعتها من أجل الوحدة 
na‏ بنتائج ضارة بالنسبة لبقاء هذه الدول» لكنه في الوقت نفسه مصدر للابتداع 
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بالنسبة للنظام الدولي. 
وحين تمتد هذه الظاهرة إلى elle‏ الجنوب تُصبح أكثر تبايناً بكثير وبالتالي SST‏ 
غموضاً.إن يكرّس اتحاد الدول حينذاك ظهور مجموعة إقليمية تتوكد هويتها الثقافية 
oA‏ في حين يتكشف في الوقت نفسه بأن الحكام أكثر حذراًء وأكثر حرصاً على 
امتيازاتهم وسلطاتهم» وأكثر ارتباطاً بالمحافظة على قضائل هذه الدولة المستوردة التي 
تضمن لهم دوامهم. هكذا يتضح بناء اتحاد الَغْرب العربي بأته كاشف Lala‏ عن 
هذا التوتر: eif‏ هذا الاتحاد في فبراير ۱۹۸١‏ نتيجة لمعاهدة مراكشء وقد سجّلت هذه 
المؤسسة الجديدة في البداية تجاوز عهد الصراع الذي كان دائراً حتى ذلك الحين بين 
الدول الخمس أعضاء الاتحاد وهي الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس. ويمكن 
تحليل هذا الاتحاد باعتباره في الأساس تحالفاً يخضع بدقة إلى كواعي خاصة بمصالح 
الدولةء ويتزود بجميع الوسائل التي تستطيع حمايته ضد أي مشروع لهدم إطار 
الدولة-القومية. لقد سجلت نهاية الثمانينيات ظهور ضرورات عديدة مشتركة دفعت كل دولة 
من هذه الدول إلى استراتيجية التحالف» وتنطوي هذه الضرورات على: تضافر آزمات 
وضغوط مرتبطة بالمديونية» وبالصعويات الاقتصاديةء وبا لآثار السلبية للتعبئة الاجتماعية؛ 
واللجوء أيضاً إلى نفس وسائل «الإصلاح» في الوقت الذي تحولت فيه الجزائر إلى 
صندوق النقد والبنك الدوليينء وعكفت على الخصخصةء وشرعت في تفكيك التزام الدولة. 
وكذلك ظهور مجازفات مترابطة تستتبع معالجتها قيام سياسة تعاون قي مجال إعداد 
الأراضي وفي مجال الري؛ بل وفي القطاع الغذائي أيضاً. هذا بالاضافة إلى أن هذه 
الأزمات كانت واضحةء وتتسبب في نتائج سياسية منذرة بمخاطر كافية لاقناع كل من 
هؤلاء الحكام بضرورة التعاونء حتى في مجال القمع الداخليء لكي لا يتعرض بسبب 
سياسة التنافس إلى جعل الدولة المجاورة ملجاً لمعارضيه. وخلاصة القول كان اتحاد هذه 
الدول له معنى لكي يوقف إقامة جماعة مغربية تسودها المعاناة والمنازعة. يضاف إلى ذلك 
وجود Yall dale‏ إنشاء جماعة أوروبية قي الشمال: هكذا أعقب استيراد نموذج الدولة 
استيراد نموذج الاتحاد الكونفيدرالي. 
غير أن نتيجة هذه الخيارات مبهمة. فقد تم على المستوى المؤسسي استبعاد 
المشروعات التي قد تعتدي على سيادة الدول: هكذا لم es‏ الاقتراح الليبي الخاص 
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بالوحدة الكاملةء ولا حتى النموذج التونسي الذي يطالب بصيغة يذكّرنا بنييانها 
با مؤسسات الجمّعية الأورويية. ولم يكن من بين الأهداف المقررة لا التنسيق الضريبيء ولا 
الوحدة النقدية, ولا الوحدة الجمركية, ولا فكرة الجماعة الاقتصادية للبترول والغاز. لقد 
أمكن فقط إعداد اتفاقيات USE‏ ومتعدّدة الأطراف تتعاق بالتدريب وبالتبادل التجاري 
ويالتعاون في مجال الطاقة والمناجم» ذلك على غرار مشروع خط أنابيب الغان الذي يربط 
cial all daly‏ الجزائرية بمدينة زوارة الليبية عبر Cal‏ وزارزيس وخط الأنابيب الذي 
يريط حاسي رمل As‏ ومع ذلك» فالأرجح أن الجوهر لا يكمن هنا: إن مشروع اتحاد 
المغرب العربي ذاته الذي جاء عقب ثلاثة عقود تسودها قومية شامخةء وعدم تعاون شبه 
كامل» يساهم بعمق في إعادة توجيه سلوك الأقراد خاصة من الفئات الحاكمة. إن حرية 
الفنيين والمثقفين والموظفين من الجنسيات الخمس المعنية في التجول عبر المتطقة المغربية 
غير من ظروف تنشئتهم بصورة ale‏ كما 555 في النهاية من طبيعة مصالحهم. وهي 
تساهم على كل حال في فصم العلاقة التي تريطهم بنموذج الدولة-القومية؛ وفي تصور 
هويتهم ومشروعهم في سياق إقليمي حيث يستطيع التاريخ والثقافة والتشارك في 
الاحتياجات في مواجهة مجموعات إقليمية أخرى إحداث مصالح ومفاهيم أخرى للعمل 
السياسي. وياختصار فإن فرضية بورجوازية الدولة المحددة باعتبارها الأصلح لاستيراد 
نموذج الدولة الغريي تتجه بذلك نحو التضاؤل وإلى جعل احتمالات الابتدا ع Maggie‏ 
ويبدو واضحاً أن هذا الأسلوب في تدعيم الكيانات الإقليمية ينزع إلى الانتشار 
وإلى الانتعاش فيما هى أبعد من أورويا والمغرب» وذلك بخاصة في أعقاب اختفاء الانفلاق 
بين الشرق والغرب والتخفيف من انقسام العالم الإيديواوجي: فقد تجدد نشاط منظمة 
دول جنوب شرقي آسياء وازدهرت الاتفاقيات الإقليمية في أمريكا اللاتينية بخاصة ميثاق , 
دول الانديز والتجمع الذي يضم بلدان القرن الأمريكي الجنوبي. وتضاعفت أيضاً أجهزة 
التعاون بين الدول الإفريقية ؛ كما تكاثر التدفق الذي يربط الصين الساحلية بجيرانها 
المباشرين عن طريق «المناطق الاقتصادية الخاصة» التي اضطرت جمهورية الصين 
الشعبية إلى قبول تكوينها. ومن خلال كل حالة من هذه الحالات يمكننا مشاهدة بداية ذات 
الحركة الخاصة بإعادة تشكيل الجغرافيا السياسيةء ونفس المسعي نحو مفهوم جديد 
للعلاقات الدولية يمتزج فيه ازدهار تعدد الأقطاب الذي لايزال نسبياً للغاية مع توكيد 
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المساحات الثقافية المنتسبة لتاريخ خصوصي. 
ويمكن أيضاً أن تتكون المحاور الإقليمية الجديدة حول دول قوية تنشد الهيمنة, 
ويتسبب هذا الطموح GIS‏ في ايجاد أنماط أخرى من الابتداعات» بل ومن المفارقات 
أيضاً. هكذا تذكّرنا ممارسة اليابان لسياسة «الكوكوسايكاء Kokusaika‏ أي «التدويل» 
بإقامة مساحة يابانية تمتد إلى ماوراء حدودها الخاصة cal Sa‏ وحيث تمتزج بطريقة 
معقّدة عناصر من عقلانية الدولة مع مجموعة من التدفقات غير السياسية وفقاً eel‏ 
ينزع عن القواعد التي تحكم النظام الدولي التقليدي جزءاً هاماً من مدلولاتها. إن التوتر 
قوي بين حكمة الدولة اليابانية التي امتنعت خلال أمد طويل عن التزود بديلوماسية 
تستطيع الاعتماد على المسرح الدوليء وبين الممارسات شديدة التنوع الصادرة عن 
المجتمع المدني وا منفتحة على تكوين Sim‏ إقليمي خاضع للاقتصاد الياباني والثقافة 
اليابانية. لا تزال الدولة اليابانية ترجع رسمياً إلى مذهب «Datsua Nyuon‏ (فلنترك آسيا 
وندخل أورويا) die Gall‏ في age‏ حكومة الميجي [خلال القرن التاسع عشر]. كما أنها لا 
تزال متأثرة استراتيجياً بتكلفة المغامرة الاستعمارية التي سبقت الحرب العالمية الثانية 
وصاحبتها. وفي مواجهة ديلوماسية المؤسّسات هذه يحقق ا مذهب شبه المعاكس «العودة 
إلى أسيا» تقدمأ LS‏ تؤجّجه أزمة الهوية الثقافية التي تشهدها اليابانء وتغذيه (sles‏ 
الدول الطرقية أيضاً. هكذا يتم التلطيف من دقة إطار الدولة-القومية عن طريق دينامية 
الجامعات اليابانية التي تمنح ZV-‏ من منحها إلى أفضل الطلبة في جنوب شرقي آسيا 
والذين يشكلون كوادر فروع الشركات اليابانية الموجودة في إندونيسا وماليزيا أو في 
تايلاندا. ومتلماحدث بعد ape‏ الميجي يلتحق اليوم طلبة صينيون وكوريون وماليزيون 
بالمؤسّسات الجامعية في ei MI‏ الياباني لتسهيل وصولهم في بلادهم إلى القيام بدور 
s I‏ هكذا وبينما يجري تشكيل «مجال ثقافي للرموز الفكرية»» يقوم التمويل الياباني 
بجلب منافع جديدة لهذا التكافل الإقليمي: ففي نهاية السبعينيات استقرت في جنوب 
شرقي آسيا ZYV‏ من الاستثمارات اليابانية في العالم» أي ما يقرب من ٠١‏ مليار دولار". 
هكذا نجد اليابان هي المستثمر الأجنبي الأول في إندونيساء وفي تايلندا (حيث تسيطر 
على 700 من الاستثمارات مقابل ZV‏ للولايات المتحدة)ء وفي ماليزيا وسنغافورة والفليبين. 
وتقوم الشركات اليابانية الكبيرة بدور حاسم هناء من غير أن ينطوي لهذا على نقل 
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حقيقي التکنولوچيا: وتتمخض التدفقات المالية المنبثقة عن هذا الدور عن سيطرة واقعية 
على اقتصاديات الجنوب الشرقي الآسيوي من غير أن Gall JAA‏ الإقليمية لأاصحاب 
ا مشرومات اليابانيين لخطر حقيقي. ويَظهر بوضوح تقسيم للعمل يقوم بتنسيق حقيقي 
لهذا HS‏ الجديد: الالكترونيات في ماليزياء والزراعة-الغذائية في تايلنداء 
والصناعة الثقيلة في إندونيسياء والخدمات في سنغافورة. 
ويُحدث هذا النمط من التغير تناقضات عديدة. إنه Vol‏ يواجه بوضوح بين هيئتين 
سياسيتين متقابلتين: الأولى هيئة دولة-قومية يابانية منسوخة بدقة عن القواعد العالمية, 
وتضطلع باهتمام بدورها الموالي للولايات المتحدة سياسياً؛ والأخرى هيئة حي نفوذ بل 
هيمنة يابانية غير محدّد النطاق, وقد تكون انطلاقاً من موارد مغترّقة من ا مجتمع up U‏ 
uy‏ في نظام اقتصادي وثقافي Lae‏ ويغدّي هذا التوتر مطالب تحرير السياسة 
اليابانيةء وخروجها بالتالي عن نظام التبعية مثلما أشارت alf‏ المجادلات التي صاحبت 
تجديد المعاهدة اليابانية-الأمريكية عام ag. VA‏ الأمور الكاشفة أن هذه المراجعة 
-المشتملة على مراجعة الدستور أيضاء وبالتالي مراجعة النظام السياسي الداخلي- 
TIS‏ بين الأجيال الشابة وفي داخل الوزارات ت story‏ 
غير أن هذا الحيز الثقافي الجديد لا يتكون منقصماً عن النموذج الغربي. وإذا 
كانت اليابان تسيطر بصورة متزايدة على تدريب نخب الجنوب-الشرقي الآسيوي» فإن 
النخب اليابانية ذاتها تستمر في الالتحاق بالجامعات الأمريكية. وإذا كانت الدينامية 
الصادرة عن المجتمع المدني تقلب أوضاع علاقات الموالاة المنسوجة مع الولايات المتحدة 
وتساهم في زعزعة نظام سياسي يعاني من أزمة صريحة ويحصل على شرعية داخلية 
في غاية الضعف, فإن حركات Le Sl‏ لا تواجه ues ol gs‏ باي نموذج بديل. 
وحينئذ تعود إمكانيات التجديد إلى تطور الدينامية الخارجية أكثر من تطور الدينامية 
cal lal‏ وتكون مرتبطة أكثر بآثار عمليات تدعيم الإقليمية من قدرة حثيقية على التخلص 
من الوصاية الغربية. ويعبارة أخرى يجد التغيير نفسه بأنه يتوافق لا مع أزمة مركز 
النظام الدوليء لكن مع آثار الابتداع التي تخلقها النظم الإقليمية في أطراف هذا النظام. 
وعلى نفس المنوال لا يبدو أن تراكم الموارد Gall!‏ يقوم اليوم كما كان بالأمس بتحريك 
هذه التغييرات وذلك على عكس ما يؤكده أنصار المذهب التطوري: إن القوة الاقتصادية 
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اليابانية لا تخلق بذاتها ترياقاً لعملية التغريب والتبعية السياسيةء بل يمكن أن تقوم على 
العكس بتوسيع نطاقها . ويبدى أن مهمة الانشقاق تكمن في بناء مساحات مخالفة للنظام 
الدولي» وتكمن بدقة في ساسلة النتائج المترتّبة على نشر الإقليمية التي تُنعش واقعياً 
المناهج الثقافية والتكافلات المستقلة عن القوانين المنظمة للمسرح العالمي. إن اختفاء 
المرجع السوقييتي الذي كان فيما مضى يضفي على هذه التجمعات الإقليمية معنى 
يتوافق مع نموذج السيطرة في العلاقات الدولية, لا يؤدي إلا إلى تقوية وتعزيز هذه 
العملية. 

هكذا ينزع تكاثر هذه المحاور الإقليمية Raid]‏ في اتحاد دول أو في هيمنة دولة 
واحدة نحو تغيير Lill‏ لكن كيان الدولة يحد من هذه النزعة ويخفّف منها . ويبدو أن كل 
شيء يدل على أن مدى السيطرة التي تباشرها الدولة يمثل المتغير المميز والمقسر لعمليات 
الابتداع: إن الاندماج الأوروبي؛ واتحاد المفرب العرييء Sealy‏ الجديد في 
الشرق-الأقصىء» بل و«العالم الأسلامي» هي محاور AES‏ بالابتداعات من خلال 
قدرتهاعلى إحداث شبكات تكافل عبر- addas‏ وأساليب جديدة لتحقيق الهوية؛ ويخاصة 
أشكال جديدة للاندراج في النظام الدولي بعيداً عن المنهج الديلوماسي التقليدي. 

والحاصل أن انتشار الإقليمية في العالم يشتمل بالتوازي على تشكيل مجموعات 
دون-الدول أو عبر-الدول تستهدف حل المشاكل المترتبة على وجود أقليات وطنية 
وعلى الصعوبات الخاصة بتعايشها مع مباديء نموذج الدولة-القومية. إن التفرقة بين 
الحيز العام والحيز الخاص» ومسامة أسبقية الانتماء للمواطنة تفترضان بأن الدولة uisi‏ 
إلا بالفرد المحروم من كل هوية ومسيطة. وفي ظل هذا العرف أو ll‏ تم على الدوام 
حرمان الأقليات الوطنية من الحصول على Ul‏ شخصية دولية, ولم يحدث إطلاقاً 
الاعتراف لهم -بصفتهم- بحق الوصول إلى المسرح الدولي وإلى المؤسّسات التي «df‏ 

ومع ذلك سرعان ما تكشف أسلوب العمل بين الدول one a‏ بالآثار الضارة. إن 
غالبا ما تحولت الأقليات في الواقع إلى فاعلين ls‏ بخاصة لفرط ما استخدمتها 
الدول كأدوات للمنافسة فيما بينها. وتعتبر تطورات القضية الكردية من هذه الناحية 
ذات مغزى بنوع خاص: إذ باعتبارها خصوصية واعية بذاتها فانها تصطدم مباشرة 
بمنهج الدولةء ولا تستطيع تحقيق ذاتها إلا بقلب أوضاع نموذج الدولة-القومية في المنطقة 
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ويشجبه. ويخضع تكن هذه القضية ويخاصة نموها إلى حد كبير إلى المناورات 
السياسية-الديلوماسية لدول المنطقة. هكذا أيدت الديلوماسية السوفييتية تكوين هوية 
كردية وشجّعت في عام VAE‏ اعلان قيام جمهورية مهاباد الكردية بقصد إضعاف 
الدول المعنية وإعداد مجال لنفوذها. وعلى نفس المنوال» وفيما بعد أيدت الدولة الإيرانية 
Loe‏ الحركة الكُردية العراقية بزعامة يَرْاني لكي تزداد قوة في نزاعها مع دولة العراق 
حول الحدود أثناء مشكلة شط العرب. وفي المقابل كان ثمن التصالح بين دولتي إيران 
والعراق في الجزائر عام 1970 تخلي الشاه عن سياسة التعضيد هذه التي أصبحت 
S na‏ فجأة. وبالرغم من أن الدولة السورية مهددة أيضاً بصحوة الحركة الكردية إلا أنها 
cual‏ بدورقا في مناسبات عديدة بتقديم المعونة العسكرية إلى الأكراد الأتراك اكي 
تضغط على أنقرةء وإلى الأكراد العراقيين بخاصة بقصد حسم النزاع مع الاتجاه اليُعثي 
الحاكم في lds‏ ولم تحرم الدولة العراقية نفسهاءأيضاً من تعضيد الأكراد الإيرانيين 
الثائرين ضد الجمهورية الإسلاميةء في حين أن الدولة التركية التي على خلاف مع أقليتها 
الكردية فتحت حدودها منذ عام VAVA‏ أمام «اليشمرج» [أي المحاربون [15S‏ مع 
قيامها gly‏ بالوسائل اللازمة للتدخل عسكرياً في كردستان العراقية للقيام «بعمليات 
Pauls,‏ 

ويستحق المثال الكردي الحصول على اهتمام خاص لتميزه ولأنه eA LÀ:‏ سمات 
هذا التناقض: فحين تجد الدول-القومية المعنية نفسها تواجه تهديداً لهويتها ذاتهاء فإنها 
تستدرج -بحكم منهجها الخاص- إلى المشاركة بفاعلية في ازدهار تعبئة تؤدي إلى 
رفضها . ونجد نفس هذه الظاهرة مصاحبة لتطوزات أغلب الحركات الماهوية الأخرى التي 
تشمل الدول-القومية لكن بصورة أقل حدة. ذلك مثل التاميل في الهند IET‏ لانكاء 
والأذيري في إيران وفي الاتحاد السوقييتي السابق؛ والبالوش في باكستان وإيران. 
ومن بينهم كذلك الباسك في فرنسا وأسبانيا. وفي كل حالة من هذه الحالات يفرض 
حين إقليمي ماهوي ذاته فيما وراء الدول-القومية, كما يزداد تأججاً بسبب 
أسلوب التفاعلات المتيادلة الخاصة بهذه الدول. 

ولا تسب الأقليات الوطنية المعزولة داخل إحدى الدول في حدوث نفس هذه 
التناقضات. ولا هذه اللعبة الانتحارية الغريبة التي تمارسها الدول المعنية. ومع ذلك فإنها 
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تنزع هي الأخرى إلى الاندماج في أعمال ديلوماسية وفي قيام النظام الدولي بمهمة 
إقرار الهويات: فالأقليات المسلمة في الفليبين, وفي الهندء وقي الاتحاد السوفييتي 
السابقء أو في إثيوبيا تتلقى تعضيداً ديلوماسياً بل ومساعدة عسكرية من جانب الدول 
الإسلامية المحتاجة لتجديد الإقرار بشرعيتها الدينية. كذلك الأقليات التركية في 
قبرص» وفي أورويا الشرقية التي أصبحت bilay‏ في الجدل السياسي في أنقرة وبالتالي 
مصدراً للمزايدة. وأيضاً التبثيون الذين تساندهم الهند بقصد التوازن مع الصين 
ديلوماسياً, والمسيحيون اللبنانيون الذين عضدتهم بغداد وقت التوقيع على اتفاقيات 
الطائف بقصد إضعاف موقف البّعث السوري. هكذا فالدول لا تعمل كناد مغلق يحمي 
هذا الاحتكار الثمين الذي يجب نظرياً أن يتيح لها وحدها السيطرة على المسرح الدولي: 
إن عمل الدول داخل المسرح العالمي يقودها غصباً نحو المشاركة في بناء مساحات 
ثقافية إقليمية تتجه في النهاية نحو نفي هذه الدول. 
ولا تعكس هذه الدينامية عملا سياسياً-ديلوماسياً فحسب: إنها تتكون أيضاً داخل 
الدول باعتبارها امتداداً لنشاط النظم السياسية الداخليةء وبخاصة المنافسة التي تشتعل 
أثناء السعى إلى السلطة. ومن جديد نجد المثال الكردي كاشفاً عن تحولات الدولة التركية: 
كانت تركيا الكمالية غربية أكثر من جيرانهاء ويذلك كانت أكثر تشدداً في رؤيتها اليعقوبية 
[مذهب ديموقراطي متطور] والاندماجية؛ وقد وجب عليها التحول شيئاً فشيئاً نحو 
الاعتراف واقعياً بالشخصية الكردية: تم الاعتراف باللغة الكردية كعنصر ثقافة 
تحت-وطني. وفي نفس الوقت لم تعد الاتصالات التي تجري في Ca‏ الدولة مع المسئولين 
الأكراد تتسم بالسرية. إن استقبال المهاجرين الأكراد بالجملة بعد انتهاء حرب الخليج 
والدور الرسمي الذي ate‏ للأمم المتحدة بهذه المناسبة يتساوى مع الاعتراف بتدويل قضية 
كُردستان. ومن الأمور ذات المغزى أن جزءاً كبيراً من هذه المبادرة قد اضطلع بها الحزب 
الاشتراكي الديموقراطي التركي الذي يُعتبر على المسرح الحزبي التركي بأنه الوريث 
المباشر لتقليدية كمال اتاتورك: فمن صفوف هذا الحزب خرج النواب الاكراد الثمانية 
الذين شاركوا عام ۱۹۸٩‏ في مؤتمر ياريس حول المسالة الكردية مما كلفهم الطرد من 
حزبهم بعد فوات الآوان. وقد قرر هذا الحزب الكمالي Lai‏ فتح قوائمه رسمياً للمرشحين 
الكرديين أثناء الانتخابات التشريعية في أكتوير VAY‏ بقصد الحصول على أصوات, 
VATI‏ 


وبالتالي فاز بجميع المقاعد تقريباً أ في جنوب شرقي الأناضول, » بل وأصبح متصدراً 
اتجسيد التمثيل الكردي قي برلان أنقره. ويالتوازي يتعاقب في العراق gai‏ عنيف ثم 
مفاوضات شبه رسمية بين الدولة وممتقي الحركة الكردية. . وتعكس هذه المساومات بوضوح 
لعبة سياسية يقوم بها العاهل بقصد زيادة فرص بقاءه في الحكم: وهذا يعني أن 
النظام السياسي الداخلي يؤدي بجميع أشكاله في ظل ظروف معينة على الأقل إلى 
دلائل الاعتراف بالأقليات الذي قد يكون واهياً لكنه كافياً لرسم نطاق مساحة لا يمكن 
محوها بعدها T‏ 

هكذا يساهم أسلوب الدولة في أداء وظائفها الداخلية Lafa‏ الخارجية في ظهور 
مساحات ثقافية إقليمية بدلاً من كبحها وتعويق تكونها . ومهما كانت dis‏ النموذج اليعقوبي 
المهجود بوضوح في كل نموذج دولة مستوردة فان الخصوصيات تتقوى في نهاية الأمر 
بواسطة عمليات تفاعلية صادرة عن منهج الدولة وتتسبب في انقضائها في الوقت نفسه. 
فضلاً عن أن أزمة الانتماء المواطني والتدعيم اللاحق لتحقيق الهويات الطائفية oka‏ 
هذه الدينامية من أسفلء والتي من الغريب أنها تتنشط أيضاً من أعلى. وعلى هذا إذا ما 
كانت الدولة لا fad‏ التحول نحو الخصوصيات إلا قي ظل ظروف وطنية ودولية معينةء كما 
أنها قد تتراجع بل وتلجاً إلى القمع في أوقات أخرىء غير أن كل شيء يساهم في جعل 
آثار عمليات التشتت هذه دائمة ويتعذر محوها . وتسير الأمور جميعها وكأن نظام الدولة 
ملتزم بمنهج يثيد قصور الطاقة (الإنتروبيا)* المحم بالابتداع: وليست المساحات الثقافية 
الإقليمية التي ترت تسم هي مجرد رفض لفكرة الدولة فحسب» لكتها تتجه Lad‏ نحو تحديد 
ذاتها إيجابياً بالنسبة للمساحات السياسية القائمة, والمسرح الدولي, والمساحات الثقافية 
الأخرى. وتنفتح صعوية توطين هذه المساحات الثقافية في آراض محددة على ابتداع 
آخر قسري: إذ حين تقوم هذه المساحات الإقليمية الجديدة بحرمان الدول من احتكارها 
للعمل الدوليء وتقوم بتوزيع هذا العمل على الفرد وعلى المجموعة؛ فإنها تفضي إلى تغيير 
بنية أساليب الربط بين الداخلي والخارجي 


* قصور الطاقة Ge: (Legal)‏ التقدم الاجتماعي الميرورة إلى الثبات OY‏ كل تغير متعاقب 
يستنفذ الطاقة التي تصبح حينئذ غير ميسرة لتقدم لاحق- المترجم. ٠‏ 
AVY‏ 


الداخلى والخارجى: انتهاء التفرقة 
الأرجع أن التجديد الأكثر أهمية y‏ في النهاية باليوطوبيا er]‏ الكبير] 
أكثر من غيرهء يعود إلى التوفيق بين الداخلي والخارجي. كان النظام الداخلي Lais‏ 
للنظرية الكلاسيكية: وللديلوماسية التقليدية, ولتوزيع الأدوار chat‏ هو نظام الأفراد 
والمواطنين والرعاياء في حين كان النظام الخارجي من شان الدول وحدها . وكان المسرح 
الدولي نادياً مغلقاً لا يستطيع الفرد دخوله. وقد سجل إنهاء الاستعمار من هذه الناحية 
تصدعاً في السيادة, GSI‏ أعلن في الوقت نفسه تعميق التواصل في تطبيق ذات النظرية 
واستخدام نفس الممارسة: فقد قام العواهل الجدد بالتذكير بميداً خلافة الدولة بطريقة 
حازمةء وبالمطالبة بتطبيقه بطريقة yi‏ حقيقة هذه المسلّمة. 
وفي المقابل يعود الانشقاق على هذا المستوى إلى النتائج المتوالية الفوضى 
الدولية: إن تكاثر الانتماءات» وتنشيط التكافلات العابرة للأوطان, وفك الترابط بين القرد 
والأرضء يضع الفرد أكثر فاكثر في مركز SOL‏ في مواجهة الهويات والتعبئات العديدة 
التي تتجاذيه. وحينئذ Y‏ يصيح المسرح الدولي مساحة خاصة بالفاعلين الجماعيين ولا 
بالدول وحدها. فإنه يمتليء بعدد لا يحصى من الفاعلين الفرديين ويتغذّى بمزيج يضم 
عدداً غير محدود من القرارات الصغيرة. من المؤكد أن الدول لا تستسلم؛ وبالتاكيد أن 
الأفراد يجدون أنفسهم «منتمين لجماعة أخرى» من بين مجموعات الجماعات المنتجة 
LÉ‏ ولتكافلات أخرى. ويظل أن وصول الفرد إلى المسئولية الدولية يقلب يعمق نظام 
الشئون التي كانت تقدم له حتى ذلك الحين بأنها «شئون خارجية». ونظرياً تكون النتائج 
هامة: ]2 حين تفقد الدولة دورها كوسيط إجباري بين الداخلي والخارجيء فإنها تتخلى 
عن جزء هام من شرعيتها ومن وظائفها. ولا بد وأن تتأثر فرضية Sam‏ عام ذاتها بهذا 
التغييرء في حين أن امتداد المساحات الاجتماعية الخاصة على المسرح الدولي يُغيّر 
الفكرة الوطنية ذاتها التي تتغذى Leale‏ النظرية التقليدية للعلاقات all‏ جاعلاً منها 
فكرة نسبية بدلاً من كونها All‏ 
ويصحب هذا sa ill‏ [إعلاء دور الفرد] أيضاً sle!‏ تكوين مساحات ثقافية 
وتجديد نشاطهاء مما يتسبب في إزعاج الوجه الآخر للدولة. وفي هذه المرة يصاب المجال 
العام بالف بسيب نمو الخصوصيات, ويسبب حلول الهوية الثقافية محل التوجه العالمي 
/NY/‏ 


لعلاقة DELU‏ ومع ذلك يمكن للمنهج الفردي والمنهج الثقافي أن يتوازنا في تناغم إن 
يقوم الأول بالتخفيف من آثار الثاني ويمنحه حداً أدنى من سهولة الحركة. وليس الأفراد 
أسرى لهويات دائمة bte‏ فقد برهن النقد الاجتماعي Gi‏ غير كائنة على أي حال 
خارج الإنشاءات الإيديواوجية التي تُحدثها . ولهذا فالرؤية الأولية للثقافات والأمم تصوخ 
مقيدة على أساس المعاينة المتعجة بحدوث صحوة للإحيائيات الدينية. ومع ذلك يجب 
التسليم بأن مثل هذا الاستنتاج متعسف, ويحجب تأثير الظروفء ومنهج التتغريب 
الثقافيء وعملية التعبُئة الاستجابية, التي gai‏ مثل هذه الحركات. وإذا ما محونا هذه 
المعطيات الأخيرةء فمن المؤكد أن المراجع الثقافية لا تختفي: إنها تندمج كمباديء منظمة 
للمدن غير-الغربية؛ كما يتم بالضرورة دعوتها إلى التالف سواء مع المنهج الفردي أو مع 
تضاعف الإغراءات الصادرة عن تزايد أنواع التدفقات العابرة للأوطان. 

في الواقع أن دراسات عديدة قد برهنت على أن حرص الفرد على مصالحه لا 
يتنافى مع أية ثقافة"". إن الفرضية المقبولة والمثمرة الخاصة «بثقافة جمعية» لا ALT‏ 
مع تلك الخاصة بفرد نشيط ويارع في المناورة. إنها LE‏ فقط طريقة لتنظيم العلاقات 
الاجتماعيةء وتبين أسلوب للفرد لكي يضفي معنى على اندماجه في المجتمع العمراني» 
ويتصور ويمارس مخالطته الاجتماعيةء Sly‏ يصوغ علاقته بالمجموعة ويعيّن ذاته داخل 
علاقات تبادل أياً كانت. هكذا يمكننا استخلاص المحاور الكبرى لثقافة جمعية يستند 
فيها all‏ السياسي إلى المجموعة أكثر مما إلى مركز حكومي ثابت» ويستند فيه الحكم 
إلى مفهوم للسلطة مدرج في أجهزة تنظيم الجماعة Yay‏ من نظام مجرد LLA‏ ويرتبط 
فيه الاقتصادي بمجموعة من الممار, سات «المتدمجة» في الهيكل الاجتماعي أكثر من 
ارتباطه بوضع فرد في السوق. وتصف جميع هذه العناصر ما يمكن أن تكونه طريقة 
جمعية للابتداع الاجتماعي من أجل تحديد الإذعان الاجتماعي, وتوضيح المؤسسات 
والنظام المعياري أو التحولات الاقتصادية. وإذا كانت هذه العناصر تصوع دور الفرد 
بطريقة مختلفة فإنها مع ذلك لا تمحوه. وإذا كانت تنزع إلى نفي الفردية, فإنها لا 
تناقض جدوى العمل الفردي إطلاقاً. 1 

وحينئذ Y‏ يتسيب التزامن بين صعود الفرد على الممسرح الدولي وكثرة 
الخصوصيات في إحداث أي تناقض رئيسي. بل يمكنه أن يكون على العكس M ea‏ 
/svt/‏ 


بالابتدا ع بشرط أن يتوقف توكيد الهويات الثقافية عن منح الأسبقية لتوجهه المنبري. ومن 
المؤكد أنه طالما أن التماهي الثقافي يحصر نفسه في التعبئة ضد هيمنة تقوم ببلورة 
جميع الإحباطات, فليست اديه أية فرصة لانتاج يوطوبييات جديدة, My‏ يكون Shale‏ 
للتغيير, مثلما يدلنا عليه شدة مزال البرامج القومية والدولية للحركات الإحيائية في كل 
مكان تزدهر فيه. وفي المقابل ]13 ما أصبحت إعادة بناء الهويات أساساً لإعداد 
مساحات سياسية؛ فيمكنها أن تستفيد من تنشيط مسئولية الفرد الدولية. وفي مواجهة 
تزايد ضعف أطر الأراضي الإقليمية, والارتباك الذي يُضعف الدولة المستوردة, والطعون 
الموجهة لمبدأ الجنسية ذاته المعتير تعسفياً بأنه ui‏ فان الاستقلال الممنوح للفرد 
يمنحه الوسائل ليبني بنفسه هويته الخاصة, واكي يقوم بدور ÉAN‏ بين المراجع المختلفة 
التي تستهويهء وبتوزيع عمله على ub‏ الانتماءات التي تستدعيه. 
إن هذا المنظور الخاص بقيام الفرد بدور الحَكّم لا يتعلق بمستقبل غير معيّن 
فحسب: G‏ يحدث Slad‏ في أكثر من منطقة قي العالم حيث لا يمكن لتعدد مستويات 
الانتماءات إلا أن يقود الفرد نحو الاختيار بينهاء حتى وإن كان هذا الاختيار Y‏ يزال 
محصوراً بمجموعة القيود المرتبطة بعلاقات التبعية. إن تكون جمهوريات جديدة في آسيا 
الوسطى يتم في سياق من الضغوط المتشابكة حيث يجد الفرد ذاته واقعاً تحت إغراء 
مواصلة الانتماء لإطار الدولة-القومية القديم الذي تم بفطنة تعديل خدعته الماهرة خلال 
خمسين عاماً من التاريخ المشترك» كما تستهوي هذا a ill‏ أيضاً تعبئة الوحدة الإسلامية, 
والمرجعية الفارسيةء والدعوة إلى الوحدة بين الناطقين بالتركية: إن التاريخ السياسيء 
والدين» واللغة يتنافسون من أجل الحصول على انتماء وإخلاص الفرد وفي نهاية الأمر 
فإن اختيار الفرد وحده هى الذي يمكنه الفصل بينهم"". وما القول في الشيء المماثل 
الحادث في القرن الإفريقي المورُع بين العالم العرييء والعالم الإفريقي, والعالم 
الإسلاميء والعالم المسيحي؟ وذلك الجاري في الصحراء الإفريقية المورّعة بين الانتماء 
لدار الإسلام sf‏ الاندماج مع ثقافة ومع شبكات تمتد جذورها وتشعباتها حتى Jalu‏ 
خليج غينيا؟ ويما أن خرائط الثقافات ليست مجمدة Lash‏ والهويات ليست فطرية إطلاقاً, 
وحيث أن الهويات المتاحة عديدة لحسن الحظء فإن الفرد ينتزع في نهاية الأمر من 
«عبر-قوميته» المتنامي وسائل اختيار ذاته". 
/SVo/‏ 


ويحصل الفرد أيضاً أكثر فأكثر على إمكانية دمج الأحداث المسمّاة «أجنبية» في 
بناء اختياراته السياسية وشبكات تعيين هويته. لقد كانت حرب الخليج -بطريقة غير 
متوقعة- عاملاً للتقريب بين الطائفة الهندوكية والطائقة المسلمة الهندية في عدائهما 
المشترك ضد التدخل الأمريكي. إن تفاقم النزاع بين الأزيريين والأرمن بشأن 
ناجورني-كارباخ بخاصة وكذلك الرؤية التركية الخاصة بالوساطة بينهما قد ساهمت 
be‏ في تغيير ظروف التعبئة السياسية في تركياء وفي تدعيم الدعاوى إلى الوحدة 
التركية والمعادية للغرب؛ وفي تغذية المجادلات داخل الطبقة السياسية؛ مما أدى إلى قلب 
الاستراتيجيات الدپلوماسية الموضوعة في قمة الدولة بهدف التقارب مع الجماعة 
Lys‏ وكانت لإعادة النظر في التحالفات القائمة في شبه القارة الهندية ترجمة 
اجتماعية واضحةء حيث أن فتور الروابط بين باكستان والولايات المتحدة والتقارب بين 
هذه الأخيرة والاتحاد الهندي تم ادراكه وتناوله كمصدر لتبسيط النزاع بشأن كشمير 
تبسيطاً شديداً» إذ أصيح بذلك تعبيراً عن المواجهة بين العالم الإسلامي وخصومه. 

وقد تكونت هذه التطورات نتيجة لامتزاج معطيات داخلية معمعطيات خارجية 
تتصف جميعها بخاصيات مشتركة هي أنها تتشكل بواسطة فاعلين سياسيين. وهي 
تساهم في تكوين سلوك الأفراد السياسيء وتكملة تنشئتهم, وفي توجيه تعيين هويتهم. 
وتقوم في الوقت نفسه بالحد من سلطة الدولة GIA‏ في وضع السياسات الخارجية أو 
بمناوتهاء وبإحلال الانحيازات العابرة للأوطان محل دور الدولة في Call‏ أو محل 
خطاب المصلحة الوطنية. وحينئذ (pala‏ الاختلاط المتزايد بوضوح بين الداخلي والخارجي 
إلى ضعف منهج الدولة, وإلى إحداث متابع جديدة للتغيبر بنفس القدر. 

هكذا فإن الفوضى الدولية Leste‏ ولا تقتصر إطلاقاً على إحداث قصور طاقة 
(إنتروييا). ومع ذلك فهذه الفوضى ليست بالضرورة عاملاً للابتدا og‏ ولا هي منتجة له 
فحسب. .ولا يكون الابتداع محسوساً إلا بتوافر أربعة شروط معا هي: : ألا تكون عوامل 
المقاومة غالبة, وألا يتم استخدام عناصر التغيير من أجل غايات de Sall‏ بصفة أساسية, 
وألا تتغلب مصادر التفكك, وألا يقوم منهج التبعية بتحييد وإضعاف عمليات التغيير. 

ومن المؤكد أن 35 الدولة ليست محرومة من وسائل المقاومة. قهي تمتك أدوات 
alo Sy T‏ وتجد في دورها كمستورد للموارد القادرة على مواجهة مخاطر الانقلاب. 
NV‏ 


وتحصل أيضاً من مركزها الموالي على الثقة بالانتفاع برعاية الجماعة الدولية في الأوقات 
الحرجة: فبالرغم من صراع pilin‏ حسين المكشوف مع القرب إلا أنه قد حصل منه على 
فرص حقيقية للمحافظة على الأوضاع القائمة وذلك في مواجهة التهديد الذي تمقه 
الحركة الكردية للنظام الدولي. ويظل أن هذه الوسيلة (oia‏ إفراطاً مزدوجاًء فهي تضاعف 
النداءات الموجهة للخارج» وتزيد من الممارسات الساطوية مما يؤدي إلى تفاقم تقليص 
الشرعية الذي تعاني منه الدولة. 

ويعتبر منهج المنازعة Gli‏ مصدراً لتقييد الابتداع .لا جدال بأن الاستخدام 
cg yai‏ واسع النطاق لجميع الطرق المعاصرة للالتفاف حول الدولة يساهم في منع أي 
تجديد. ذلك أولاً OY‏ الذين يشرعون فيه يتنعمون ct‏ ويحصلون على فعاليتهم من غموض 
البرنامج الذي يدعون إليه. ثم لأن أية تعبئة لن تكون لها نفس الميزة الإجماعية ولا نفس 
الانتشار إذا لم تصحب تنمية الهويات الثقافية بخصوصية BGS‏ وياتجاه نحو الانفراد 
يصييان الآثار التجديدية بالشلل. 

ولا تجب أيضاً الاستهانة بمخاطر حدوث قصور طاقة إذ قبل أن تكون الفوضى 
مجدّدة فإنها تخلق حالة فوضوية تتقق جميع علوم الاجتماع على تصورها كعامل ill‏ 
وقد كانت أزمة الكونية حتى الآن USE‏ بالتوترات ويأعمال العنف أكثر مما كانت تحمل 
ابتكاراً لنماذج جديدة. وتزداد هذه الحالة الواقعية خطورة لأن الفوضوية تؤدي في 
الأغلب بالأفراد إلى تعيين هويتهم بطريقة سلبية إذ يستجيبون إلى عمليات Las‏ تجعلهم 
يتواجهون مع جماعات أخرى: مواكب هندوكية في مواجهة مواكب إسلاميةء ومظاهرات 
إسلامية في مواجهة الولايات المتحدة gl‏ الغرب» وحركات الجاجاون في مواجهة ilhi‏ 
أ الأرمّن في مواجهة الأتراك أى الأزيريين... بالإضافة إلى أن إحدى المجازفات الرئيسية 
التى تتسبب فى شجب نموذج الدولة تعود بالتحديد إلى احتكار الدولة لاستخدام العف 
sua tll‏ هكذا تتبلور نتيجة الفوضى الدولية الفورية في انتشار قوي للغاية لهذا النمط 
من SEE cel tall‏ الحركات الإرهابية بأنها مثاله الأكثر وضوحاً. 

والحاصل أن جميع هذه التغيرات تزداد قيمتها في سياق نظام للحكم لا يبطل 
بمرسوم» ولا يزول حتى تحت ضغط إرادات فردية أو جماعية. وحيث أن التبعية لا تتعلق 
بمؤامرة ولا بتأثير ظروفء لكنها تتعلق بخاصية النظام الدولي ويطريقة لتقسيم الموارد» 
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سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنه يمكن لمنازّعة هذ! النظام أن تؤدي بالخسرورة إلى 
تجاوزه. في الواقع أن العنصر الأكثر قسراً لمنهج التبعية يعود إلى كونه المنبع الأساسي 
للنظام الدولي» وعلى هذا فهو يساهم في Bl‏ كل ما يمكن أن يشجيه وفي استبعاده إلى 
عالم الرفض. والأرجح أن تجميد كل مقاومة داخل نظام المنازعة JE‏ أنجح الوسائل 
وأصلحها من أجل الدواع.. 
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reas‏ التّبعية في الثقافة, وفي المُخاكاة» وفي Sall‏ إن قدرتها الرمزية اللأهلة 
تتفوق على تأثير البنيات الأساسية والضغوط الديلوماسية, وحتى الإكراه العسكري. وقد 
برز على المسرح الدولي كما في المجتمعات الصغيرة ثقل | TMG AY‏ وضغط الرقابة 
الاجتماعية: وسيادة النموذج المهيمن باعتبارها polie‏ فعالة ومستديمة. وفرضت التبعية 
الثقافية نفسها باعتبارها المبدأ الواعد أكثر من غيره بتوحيد العالم من غير أن تُفضي 
إلى التخلّي عن الإكراه: لا جدال بأن التبعية هي الأساس الأكثر وضوحاً لا أسموه 
بطريقة ذات مغزى «النظام الدولي». 
وفي المقايل سرعان ما فرضت صحوة الثقافات الطرفية نفسها باعتيارها أداة 
لشجب الهيمنةء و«سلاح الفقير». بل والملجأ النهائي للجماعات المستبعدة إلى هوامش 
النظام الدولي. إن الإحيائيات الثقافية المستخدمة كشعارات للمقاومة؛ وعوامل للتعبئة 
ووسائل لاستعادة الهويات والسيادة, قد أنجزت على المسرح الدولي وظيفة مزدوجة: إذ 
قامت بإعادة إدماج الأفراد في مجموعات عابرة للأوطان غالباً ما تكون شاسعة AU‏ 
وكذلك إعادة تشكيل الخُصوصيّات التي تبدو أنها تتكاثر إلى ما لا نهاية. وسرعان ما 
أدرك عواهل المنازّعة وزعماؤها في إفريقيا وآسياء وحتى في أورويا الشرقيةء الفائدة 
التي يمكنهم الحصول عليها من هذه الممارّسات, بل وأدركوا أيضاً المخاطر والتقلبات 
التي يمكن أن تنشب عنها. هكذا فإن الثقافات التي هي سياسية في قدرتها وفي غايتهاء 
أصبحت سياسية أيضاً في ايقاع صَحُوتها وتواتر مواجهاتهاء وسياسية في ذاتيتها 
ذاتها. . 
كذلك ترجع التبعية ومنازعتها اليوم إلى تعارض غريب الشأن بين الاستراتيجيات 
المشتملة على: نشر ثقافته الخاصة من أجل الهيمنة بصورة أفضل على الآخرينء وبذلك 
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pua‏ من خصوصيته تعبيراً عن الكوني. واستيراد عناصر من الثقافة المهيمنة للتزود 
بوسائل مؤكّرة لحكم جماعات هي مع ذلك أجنبية بالنسبة لهذه الثقافة. واللجىء إلى الهويّة 
ومخاطرها لتوظيفها لصالح استراتيجية eS‏ الوطنية والدولية aa‏ وهذا يعني أنه من 
فرط التماس الهويات بل واستخدامها لأغراض سياسية بقصد الحكم أو SLI‏ فإنها 
تفرض نفسها أكثر فأكثر كأدوات العمل السياسي. هكذا يتاكد أن هذه الهويات ليست 
iapa‏ ولا دائمةء بل هي في جوهرها متحركة ومتعددة, تتغير وفقاً للمجازفات وللأحوال. 
بل وتبعاً للمبادرات التي يتخذها فاعلون سياسيون ويصنعون منها عنصراً حاسماً في 
استراتيجتهم وفي منافستهم. 
والحالة هذه لا ترجع التبعية الثقافية إلى الرؤية البسيملة -أو التبسيطية- 
بالتعارض بين مهيمنين ومهيْمّن عليهم. إنها تعود أولاً إلى امتزاج أفعال متشابكة للغاية 
تدفع hase‏ من الأفراد والمجموعات إلى العثور في استيراد النماذج الغربية على مزايا 
عديدة لا يمكن اختزالها في المصلحة الذاتية وحدها. وتصبح عملية الاستيراد هذه أكثر 
. أهمية:؛ وعلى الأرجح أكثر دواماً خاصة GY‏ عدداً من الفاطين يجدون في تكرار هذه 
الممارسات فرصة للبقاء, ويعثرون فيها على أملهم الوحيد في الفعالية السياسية. 
يضاف إلى هذا أنه إذا كنا نستطيع تحديد موضع الثقافة المهيمنة في الاتجاه 
الكوني الصادر عن تموذج الدولة ay ll‏ فإنه من العبث ابتغاء وضع قائمة بالثقافات 
nel‏ عليها. إذ يتم خلق هذه الثقاقات في Xi‏ المواجهة السياسية, كما أنها متحركة, 
ومتنوةء وتعكس من خلال عدم استقرارها بطلان افتراضات الذاتية التي تصنع منها 
موضوعات للتاريخ. ويبدو واضحاً أن خلف صيغة «الثقافات المهيمن عليها» الميسورة 
تختفي أولاً أنساق معاني تتجدّد بلا p ial‏ وتتشكّل عند تلاحم تطلعات فاعلين 
اجتماعيين يعانون من الاغتراب والإحباطء مع مساعي محترفي Ael‏ الراغبين في 
الانتفاع منها. 
إننا هنا في وسط تناقضين رئيسيين. فالتغريب الإجباري يولد نظاماً وقصور 
طاقة Ls‏ وهى يفرض قواعد كونية دون أن يتمكن من فرض فعاليتها؛ olay‏ عن توحيد 
عوالم من غير أن يتمكن من تحقيق توحيد المعاني. ومع ذلك فمن الخطورة خلط قصور 
الطاقة هذا مع توطيد نماذج-مضادة بطريقة منظّمة. إن هذا النظام المزعرّع يعبيء ضده 
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مراجع ثقافية مُستَخدّم كشعارات وليست كبديل. هكذا تجد فرص الابتدا ع حدودها في 
هذا التعارض الغريب بين «ثقافة حكومية» وبين تعبئات ماهوية تستخدم منابعها باللجوء 
الحتمي إلى استراتيجيات استجابية. 

فمن التغافل الشديد مثلاً التأكيد بأن التجابه بين الثقافة الغربية والثقافة 
الإسلامية يحدد اندماج العالم الإسلامي داخل النظام العالمي. من المؤكد أن هذه الصيغة 
يمكن أن تذكرنا بعدم تلاؤم المعاني الذي يصيب النماذج السياسية الغربية حين يحاولون 
نقلها بالقوة إلى هذه المنطقة من العالم. وفي المقابل فإن فكرة التجابه وهمية: بدلاً من 
المجابهة بين الثقافتين» فإننا نشهد ظهور وتكاثر مشروعات سياسية عديدة تعبّيء رموزاً 
ثقافية مقتبّسة من قاموس الإسلام بقصد توحيد السّخط وعدم الرضى تحت ple‏ رفض 
النموذج الغربي. إن قصور الطاقة يوفر فرصاً للمنازعة: إنه لا يفتح أمام الابتداع إلا 
دروياً ضيقة. 

والحالة هذهء يمكن للمذهب الثقافي أن يجلب الأقضل والأسواأً سواء بالنسبة 
للتحليل أو للممارسة. فقد قام بإنجاز تقدم ضخم في d yall‏ ويخاصة معرفة المسرح 
الدوليء وذلك حينما أظهر تنوع أنساق المعاني, وانتقد المسلّمات الكونيةء وقام بتقييم 
آثار نشر التماذج. كما أمكنه استبدال كونية سادّجة برؤية نظام دولي pil‏ كل شخص 
بأن يختار بين الهيمنة آوالفوضىء وبين تماثل النموذج الغربي أو تشتت الثقافات 
اللامتناهيء وذلك حينما قام بتجميد الثقافات وبالضغط على سماتها إلى حد تسكينها في 
معزل» ويمبالغته في استخدام مذهب النسبية إلى حد اللامعقول. 

إن إجراء التحليل الثقافي بطريقة مغايرةء وتنقيته من مثل هذه التبسيطات يتيح 
تصور العلاقات بين الثقافات بصورة أخرى. في الواقع أنه يمكن لهذه العلاقات أن تكون 
ذات مغزى مختلف تماماً حينما لا تكون خاضعة لجدلية الاستيراد والمقاومةء والرفض 
والاختلاف والمنافاة. إن المسرح الدولي في الواقع متعدد الثقافات مه في ذلك Ji‏ 
مجموع المجتمعات المكونة له » ومثلما استبصرته نظريات الاتصال الاجتماعي فيما 
مضى. هذه التعددية الثقافية لم تلغ الثقافات: إنها على العكس قد استتبعت عدم التهويل 
بشان هذا الاختلاف. وتعود المجازفة التي ترتسم انطلاقاً من هذه الملاحظة إلى 
«مأسسة» هذه التعددية الثقافيةء وذلك على مستوى العلاقات العالمية كما على مستوى 
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العلاقات الوطنية. وتستلزم مثل هذه المجازفة إعادة تكوين العديد من المقولات المالوفة 
لديناء والبدء بخاصة في إجراء جدل حول التغيير الذي يحدثه التاريخ في مفاهيم الدولة, 
Lily‏ والأراضي الإقليمية. ففي مثل هذا الجدل يندرج مستقيل هذه UGA‏ الفاشلة, 


وتكمن بخاصة فرص الابتداعات المستقيلية. 
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منارّعة- فتنة ... Contestation-émeute‏ 


L'universel ...., العمومي]‎ si] الكوني‎ 


J 
Léviathan boiteux .... الليوثان الأعرّج‎ 
[«الليوثان»وحش بحري مخيف جاء ذكره‎ 
ويشسسه‎ «atl في التوراة وهى يرمز إلى‎ 


التمساح المصري القديم] 
م 
La tradition ............ PETI‏ 
Institutionalisation ............ Las‏ 
[بمعنى إقامة مؤسسات أو تدعيمها] 
الماضوية Passéisme .......... ids‏ 
[النزعة الطاغية إلى الماضسي] 

Idéal-typique ......... مثا لي- نموذجي‎ 
La société civile ....... المجتمع المدني‎ 
Société-nation ........... مجتمع - أمّة‎ 
Æ"Société duale".... « iU «مجتمع‎ 
Société locale ......... مجتمع - محلي‎ 
Galactique ول‎ (ose 
Segmentaire ءءء‎ me 
Le centre esee e EU 
L'espace .........« (sil المساحة (أو‎ 
vanes المساحات الاجتماعية الفارغة‎ 
Les espaces sociaux vides ........... 


Identitaire ...........,,....,. ماهوية‎ x 
Partis identitaires .... أحزاب ماهويّة‎ x 


الوضعية ....,..,......... Positivisme‏ 
JLE)‏ على المذاهب التي LÉ‏ أن المعرفة 
Gan‏ هي معرفة الواقع» ol‏ اليقين قائم 
في العلوم التجريبية] 
× الحالة الوضيعية ........ L'etat positif‏ 
x‏ الطور الوضنعي ..... Le stade positif‏ 
ga)‏ الطور الثالث الذي يتحدث عنه 
الفيلسوف الفرنسي أوجوست كومت حين 
يعرض تاريخ العقل وبأنه مر بأطوار ثلاثة: 
gites st‏ ووضمي] 
وظيفية jj)‏ تُفْعية) ...... Fonctionnelle‏ 


ي 
يوطوبيا (أوحلم Utopie ........... (a‏ 


ooo 


men مثيري [بمعنى ديماجوجي]‎ 
0 
Logique ............... منطق (أو منهج)‎ 
La citoyenneté ................ EARI الوا‎ 
fines الانتماء المواطني‎ y 
L'allégeance citoyenne ................... 
Clientélisme ............ ese موالاة‎ 


[تبادل المراعاة بين شخصين» هما الرأعي 
sis‏ اللذين يسيطران على موارد غير 
المولى [ بمعنى التايع] ........ Le client‏ 
مؤلوي .. 


Modèles Politiques .. نماذج سياسية‎ 


Identité aati هوية‎ 


CPPETESTEEETEE EEE EEE EEE EE EEE EC ESS ETES CLE EST E LI EEE LEE sete LIT IE EEE ET EE Je» 
الجزء الأول‎ 
تصدير النماذج السياسية‎ 
esa Ie ae c ros الفصل الأول - منهج التبعية‎ 
NE وود ام و لوم الوه و‎ n odes فشل رؤية اقتصادية‎ 


راستهواء السيادة 


الفصل الثاني- طموح الدولة إلى الكونية b‏ 
ابتداع المدينة الكونية 
غريب المسرح الدولي 
ET‏ القالم في Vif SLT‏ 
التوحيد بالقانون 
بناء نظام «بين — الدول» PY NITIDIS‏ جنا كم مع ةد Assises‏ 
مجتمعات مدنية متعدّرة الوجود NN ne Revie here‏ 
الجزء الثاني 
استيراد النماذج السياسية 


الفصل الثالث - المستوردون واستراتيجيتهم 
فاعلى السلطة 
الاستيراد وا محافظة 
الاستيراد والثورات ........... 
ضغوط من أجل الانحياز ومفْمُول الج n‏ 
تكوين طبقة من من ا مستوردين TETE TETE PESTE LEE LITE E EEE TES ELLES EELTE‏ 0000 


fey 


Missa oat t n e te da Sn din ans المثقفون المستوردون‎ 
المنازعون‎ 


الجزءالثالث 
تعميم CES‏ فاشل وانحراف gee‏ 


جدلية الخصوصية والإمبراطورية الف مو Men‏ 
المساحات الاجتماعية الفارغة Ear‏ 


استراتيجيات الأوضى ا[ ا 
عمليات الابتداع الدولي ... لف 
تشر الإقليمية في العالم alc AAAS.‏ 


Yann tet doe a mi tor الداخلي والخارجي: نهاية التفرقة بينهما‎ 
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